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شكز وجقدًز 

صاحب  بعد شكز الله حعالى والثىاء عليه، أجقدم بخالص شكزي، وعظيم امخىاوي إلى 

عبد القادر بن حزس الله : اليد الطىلى على الطلبت والباحثين، فضيلت الأضخاا الدكخىر 

؛ الذي جفضل  بالإشزاف على هذه الأطزوحت ورعاًتها مذ كاهت فكزة إلى أن رأث 

الىىر وهي بحث علمي، ولم ًأل جهدا؛ هصحا وجىجيها وإرشادا، ضائلا الله  له مدًد 

. الصحت والعافيت، ودوام العطاء العلمي

كما أشكز  أعضاء لجىت المىاقشت على ما بذلىه من جهدهم الثمين في قزاءة وجصىيب 

 .هذا البحث



مقدمة
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أ

محمد البشير النذير، وعلى آله سيدنامد الله الحكيم الخبير، والصلاة والسلام علىالح
:وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

أن موضوع القضاء يعتبر من الأمور المهمة في حياة الناس؛ أمما وشعوبا، أفرادا فإنه لا ريب
به ينصر المظلوم وينصف، وبه ترد الحقوق وجماعات؛ إذ هو وسيلة تحقيق العدل بين الناس، و 

هم المستحقة، ولذلك جعله االله تعالى وظيفة من وظائف الأنبياءبه لأهلها، و  ؛ ينال الجناة جزاءا
هٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمُّ :فقال تعالى

.)26: ص(َّسمثهثمتهتمبهبمئهئميهيميخيحيج

ا تتحقق مقاصد نصت الشريعة الإسلامية على جمولقد  لة من الآليات والطرق التي 
ا يصل  إلى فض الخصومات والنزاعات بين الناس، ومن بعدها توالت جهود القضاةالقضاء، و

م حول هذه الطرق والوسائل بيانا وتوضيحا، تقييدا وإطلاقا، لك بغية ذكل ...الفقهاء واجتهادا
التطور والتشعب الذي تعرفه العلوم، والغرائب جعل هذه الطرق والوسائل متماشية ومتسايرة مع 

.التي تشهدها الخصومات والمنازعات التي تحل بمجالس القضاة كل حين وآن
ا القضاة عند الفصل في مواضيع النزاع التي لا علم  وكان من بين الآليات التي يستعين 

ا يا من العصر الأول ؛ حيث عرفت هذه الآلية عمل"الخبرة"ما اصطلح على تسميته ب،لهم 
ا لم تأخذ هذه التسمية .للإسلام، بل حتى في الشرائع قبل الإسلام؛ إلا أ

ولما كانت هذه الخبرة متنوعة بين القديم والحديث، وبين ماهو مبني على الفراسة والتخمين 
ت الاكتشافات العصرية، التي تدرس قواعدها في مجالاوما مبناه على الحقائق العلمية و والحدس 

الطب والتكنولوجيا والهندسة وغيرها؛ فقد آثرت أن تكون دراستي حول الخبرة المتخصصة المبنية 
ا  على القواعد العلمية؛ حصرا للموضوع، وتجنبا لتكرار الأبحاث المنجزة في الخبرة باستخداما

.القديمة
المختصين ها ت استخدامها والاستعانة بأهلوكما يعلم الدارسون فإن الخبرة تتعدد مجالا

ا  تهدون في الاجتهاد الفقهي المرسل عن التنزيل، ويستعين  ا الفقهاء وا فيها؛ فقد يستعين 
م اليومية،   كماالمفتون في تنزيل تلك الاجتهادات الفقهية على الحوادث التي تعرض للناس في حيا

ا القضاة في فض النزاعات، ورد الحقوق لأهلها، وإنزال الج ، فكان هذا ...زاء بمستحقيهيستعين 
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ب

ال الواسع :" ، فجاءت الدراسة موسومة بــــــبأحكام القضاءحاديا لي أن أقيد مجال دراستي ا
".الخبرة المتخصصة وأثرها في مباني الأحكام القضائية

بس الذي قد يتسرب إلى مجال الدراسة والحيز الذي يسير البحث في إطاره؛ فقد ودفعا للّ 
ا وضحت ذلك  ، والقصد منها المذاهب الأربعة "دراسة في مذاهب الفقه الإسلامي"بكو

.ومذهب الظاهرية لاستقرار أصولها، ووضوح مناهجها، ويسر الحصول على المطبوع من مصادرها
:  أهمية الموضوع

:يكتسي البحث أهميته مما يأتي
تحفظ الأعراض به الحرمات، و تصانبه كونه ضمن أحكام القضاء الذي به تعصم الدماء، و -

.؛ فكان عليه مدار حفظ الضروريات التي هي مقصود الشارع الحكيم سبحانه وتعالىوالأموال
ا - موضوعا متجددا متطورا لا يبلى بتوارد الدراسات والأبحاث عليه، ) الخبرة المتخصصة(كو

تحقيق مقاصده في و ،القضائيلتجدد الاكتشافات العلمية التي لها الأثر الكبير في تطوير العمل 
.المنوطة به، مما يضفي عليها أهمية بالغة

:   إشكالية البحث
الات التي أضحت تعمل فيها في القضاء المعاصر،  إن تطور خصال الخبرة، وتعدد ا
وتداخل نتائجها في كثير من الأحيان مع الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي، بل وتعارضهما في 

الاستفهام عن مدى قبولها من رفضها في القضاء الإسلامي، وإلى      رى؛ يدعو إلىأحيان أخ
الإسلامية، وعن وموضع تمركزها ضمن منظومة وسائل الإثبات في الشريعة استشكال تأصيلها
الات القضائيةمدى تأثير ذلك في .حجيتها في مختلف ا

:يأتيجملة من التساؤلات كما ويتفرع عن هذه الإشكالية
.ما مدى مشروعية وأصالة الخبرة في القضاء الإسلامي؟-1
ما موقع الخبرة ضمن منظومة وسائل الإثبات في القضاء الإسلامي؟ وما أثر ذلك على -2

.أحكام تعارض الخبرة مع غيرها من وسائل الإثبات؟
.ونفيا؟حكام القضائية، إثباتاما مدى حجية الخبرة المتخصصة وأثرها في مباني الأ-3
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ج

الحقوق ما مدى تأثر حجية الخبرة المتخصصة باختلاف مناهج وقواعد الإثبات بين -4
.؟-إثباتا ونفيا-وغيرها،والعقوبات

:المنهج المتبع في البحث
اقتضت معالجة الإشكالية المعروضة آنفا، والإجابة عن التساؤلات سالفة الذكر أن تتعدد 

المقارنة والتحليل، والاستنباط في بعض الأحايين، وذلك كما المناهج والآليات المستخدمة بين
:يأتي

امع والمؤتمرات الفقهية، لاختيار :المقارنة بين الآراء والاجتهادات، سواء الفردية منها أو آراء ا
.أوفقها وأجداها

واستخدمت ذلك في شرح طبيعة المعطيات العلمية وتيسيرها، وكذا عند التنقيب في:التحليل
.الأحكام وعللهاومحاولة العثور على مباني ،المسائل الفقهية

الات التي لمدوإن كان أقل استعمالا، فق:الاستنباط فيها نصا للفقهاء أجداستخدمته في ا
القدامى أو المعاصرين، وذلك في بعض المسائل المستجدة، حيث اجتهدت في تلمس خيوط تلك 

.ناسبة لهاالمسائل بغية إيجاد الأحكام الم
:أهداف البحث

:إن طرق مثل هذا الموضوع والكتابة فيه يهدف إلى
.الإسهام في إبراز حقيقة الموضوع، وتجلية الغموض عن بعض ثناياه-1
استدعاء نظام القضاء الإسلامي للحضور في مشهد المستجدات المعاصرة، وانتشاله من -2

ال العملي في جل البلاد التغييب المتعمد، والتحنيط الذي يكاد يفرض ع ليه جراء إبعاده من ا
.، وتطعيمه وتحديثه بما يستجد، ليكون في غاية الجاهزية للتطبيق حالما يتاح له ذلكالإسلامية

إبراز مدى الدقة العلمية والصنعة الفقهية عند الفقهاء الأسلاف، وإلحاق ما يستجد من -3
.أصولمسائل بما هو متأصل في تراثنا من قواعد و 
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د

:أسباب اختيار الموضوع
:تتلخص أسباب اختياري لموضوع البحث فيما يأتي

:وأهمها سببان:الأسباب الموضوعية
كون موضوع الخبرة المتخصصة لم تنل حظها الكافي من الدراسة في إطار المنظومة القضائية -

قمينا بمزيد من البحث الإسلامية، ولما سلف ذكره من كون الموضوع متجددا متطورا؛ فكان بذلك 
.والتدقيق

الما لاحظته من جنوح أغلب الباحثين إلى موضوعات العبادات والمعاملات المالية وقضاي-
م إلى أبواب القضاء؛ فكان لزاما إحداث بعض التوازن والتعادل، وتلمس ...الأسرة ، وقلة التفا

.مواضع الفراغ البحثي
ا لم تكن مادة مقررة ويرجع إلى الرغبة في :السبب  الذاتي دراسة أحكام القضاء لأهميتها، ولكو

؛ مما جعلني أصبو إلى جبر هذا النقص، سة في مرحلتي الليسانس والماجستيرعلينا في برامج الدرا
.وسد ذلك الخلل

:صعوبات البحث
لا يحمد في البحث العلمي التطرق إلى الصعوبات الذاتية، ولذلك أهملها وأقتصر على 

:ت الموضوعية، وألخصها في الآتيالصعوبا
صعوبة البحث والكتابة في موضوع القضاء؛ لكون الحجج والبينات فيه مصدرها -1

المتخاصمون، ولا يخفى ما يعتريها من كذب وتدليس وادعاءات باطلة، مما يستوجب على 
.الباحثين في القضاء مزيد التثبت والتدقيق والنظر

ذا الاصطلاح، وإنما كان يشار إليه في المدعدم اشتهار الموضوع عن-2 شتى، مما أبوابتقدمين 
يجعل الباحث يتنقل بين أبواب كثيرة في الفقه الإسلامي ليلملم شتات الموضوع، سيما في الجانب 

.التأصيلي
غير المفهرسة، كغالب المصنفات الفقهية عن الأحناف ككتاب صعوبة البحث في الموسوعات -3

لعله يظفر بما فرض على الباحث قراءة صفحات كثيرة، وهو ما ي...المبسوط، وكتاب البحر الرائق
.يريده
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ه

: الدراسات السابقة
، امرتبة حسب تاريخ مناقشتهناذكر لأهم الدراسات الأكاديمية التي لها تعلق بموضوع بحثفيما يأتي
ال الفرق بينهتوأتبعه ب :وبين بحثياقييم وتحديد 

، وهي رسالة ماجستير أعدها الباحث فواز بن صادق قول أهل الخبرة في الفقه الإسلامي-1
القايدي، نوقشت بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بالموسم 

ا القديمة كالقيافة، والخرص، وتطرق فيها الباحث إلى ا. ه1418/1419 لخبرة بتطبيقا
.ولم يعرج مطلقا على الخبرة المتخصصة ومسائلها المعاصرة...والتقديرات، والتقويمات

، أطروحة دكتوراه للباحث أيمن العمر، كلية الدراسات المستجدات في وسائل الإثبات-2
ا، تعرض فيها صاحبها م، وهي رسالة جيّ 2002العليا بالجامعة الأردنية، نوقشت عام  دة في با

لبعض المسائل العلمية كالبصمة الوراثية وأثرها في الإثبات، ورغم جديتها فقد كان الباحث ملتزما 
.بمبدإ الاحتياط في غالب ترجيحاته واختياراته

، وهي رسالة الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة-3
بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح نوقشت تير، من إعداد الباحث عبد الناصر شنيور، ماجس

ة تحليل ه، وفيها تعريج مختصر على خبرة البصمات، وخبر 1424الوطنية، نابلس، فلسطين، عام 
امع الفقهية .الدم وأثرهما في الإثبات، مع التزام تام بقرارات ا

، وهي أطروحة دكتوراه وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنيةالخبرة القضائية حجيتها -4
م، وقد 2009ادين، بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، نوقشت سنة للباحث سليمان الحمّ 

ركزت الدراسة على الجانب القانوني، أما المسائل التطبيقية فقصرها على الأحوال الشخصية  
، وبالمختصر لم تتطرق إلى أثر المسائل العلمية ...جية، ومهر المثل، والعيوب الزو كتقدير النفقة

.للتقاطع بين دراستيناكبيراضائية، وبذلك يتضح أنه لا مجالوالتقنية الحديثة على الأحكام الق
:منهجية كتابة البحث

:في كتابة هذه الأطروحة وفق منهجية ألخص معالمها فيما يأتيسرت 
الرسم العثماني، على رواية حفص عن عاصم، وأشرت إلى قواعدة وفقكتابة الآيات القرآني-1

.اسم السورة ورقم الآية في المتن درءا لإثقال الهوامش
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و

إن كان الحديث أو الأثر مخرجا في : خرجت الأحاديث النبوية والآثار على النحو الآتي-2
ي الأمة لهما بالقبول؛ الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منه، لثبوت صحتهما، ولتلق

ورقم الجزء والصفحة من المصدر، تيسيرا ،مشيرا إلى ذكر الكتاب والباب، ذاكرا رقم الحديث
.للوصول إليه عند الاقتضاء

وإن كان  الحديث أو الأثر في غير الصحيحين اجتهدت في تخريجه من مصادر الحديث 
،قرره علماء الفن، كابن حجرالمعتمدة، مع ذكر درجته من الصحة والضعف على وفق ما

.وأحمد شاكر،وشعيب الأرنؤوط،والألباني،والزيلعي
اجتهدت في توثيق المسائل من مصادرها الأصلية، مع بذل الوسع في تعدد المصادر للاطمئنان -3

.على صحة نسبة المسائل إلى قائليها
ا تحتاح ذلك من مصادرها الأ-4 كالمعاجم وكتب ،صليةشرحت المصطلحات التي تراءى لي أ

.الغريب في الفقه والأثر
.الأول لما رأيته من تضخم الهوامش وإثقالها: لم أترجم لأي علم من الأعلام، وذلك لسببين-5

ن على قيد الحياة، صرين من الغربيين الذين ما يزالو والثاني لتنوع الأعلام بين فقهاء الإسلام والمعا
أو يلجئنا إلى الاعتماد على المصادر غير الموثوقة في البحث وذلك يجعل مصادر تراجمهم متعذرة،

.كموسوعة ويكيبيديا على النت مثلا،العلمي
ا وفق المنهج الآتي-6 :وثقت المصادر والمراجع التي اعتمد

عند أول ورود في البحث، وذلك ابتداء بعنوان أذكر كل معلومات المصدر أو المرجع
فمحققه إن وجد، ثم أتبعه بمعلومات النشر من دار النشر، وبلد المصدر أو المرجع، فمؤلفه، 

. فرقم الصفحة-إن وجد- النشر، ورقم الطبعة، وسنة النشر، مختتما برقم الجزء
وعند تكرر  ورود المصدر أو المرجع فإني أكتفي بذكر عنوانه مختصرا، ولقب مؤلفه إلا عند 

للدلالة على كونه مصدرا أو مرجعا سابقا ) م،س(خشية الإيهام فأضيف اسمه، مع الإشارة بالرمز
إن لم يكن فصل ولا ) م،ن(، وأشير بالرمز الصفحةأو عند تغيير،حين يفصل بينهما مصدر آخر

.تغيير للصفحة
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ز

أعددت جملة من الفهارس خدمة للبحث، وتيسيرا للحصول على المبتغى، : فهارس الدراسة-7
:وذلك كما يأتي

.ية؛ مرتبا على حسب موضع الآية في المصحف الشريففهرس الآيات القرآن-
.مرتبا ترتيبا ألفبائيا حسب مطلع الحديثفهرس للأحاديث النبوية ،-
.فهرس للآثار، مرتبا ترتيبا ألفبائيا حسب مطلع الأثر-
ابن، لام أم،أبو،: فهرس للأعلام الوارد ذكرهم في الأطروحة، مع ترتيبهم ألفبائيا وإهمال ألفاظ-
.لتعريفا

.ألفبائيافهرس للمصطلحات المشروحة مرتبا-
.فهرس للمصادر والمراجع مرتبا ألفبائيا حسب العناوين، مع إهمال لام التعريف-
.فهرس للموضوعات-

: خطة البحث
مع عدم ذكر عناوين المطالب والفروع خشية - وفق الخطة الآتيةتم إنجاز البحث 

:-التطويل
مقدمة -
:، وضمنته فصلينأحكام الخبرة والخبراء: الأولالباب -
.الخبرة، ماهيتها، وأحكام تعارضها مع غيرها من وسائل الإثبات: الفصل الأول-

.مفهوم الخبرة: المبحث الأول
.مشروعية الخبرة وأهميتها: المبحث الثاني
.منزلة الخبرة بين وسائل الإثبات: المبحث الثالث
. برة مع غيرها من وسائل الإثباتأحكام تعارض الخ:المبحث الرابع

.الخبراء، شروطهم وأحكام تعارضهم وفقدهم:الفصل الثاني-
.شروط الخبير في القضاء الإسلامي:المبحث الأول
.موقف القاضي من تعارض الخبراء:المبحث الثاني
.عمل القاضي عند فقد الخبراء:المبحث الثالث
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ح

. مسؤولية الخبير:المبحث الرابع
:    وضمنته ثلاثة فصولأثر الخبرة المتخصصة في مباني الأحكام القضائية،: باب الثانيال-
.البصمة الوراثية وأثرها في مباني الأحكام القضائية: الفصل الأول-

.ماهية البصمة الوراثية: المبحث الأول
.أثر البصمة الوراثية في إثبات النسب: المبحث الثاني
.ير البصمة الوراثية في نفي النسبمدى تأث: المبحث الثالث
. أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم:المبحث الرابع

وأثرها في مباني الأحكام - غير البصمة الوراثية-تحليل الدم والبصمات:الفصل الثاني-
.القضائية

.تحليل الدم وأثره في مباني الأحكام القضائية:المبحث الأول
.لأصابع وأثرها في مباني الأحكام القضائيةبصمات ا:المبحث الثاني
. بصمة العين وأثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الثالث
.بصمة الأذن وأثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الرابع

.بصمة الأسنان ومدى أثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الخامس
.دى أثرها في مباني الأحكام القضائيةومبصمة المخ :المبحث السادس
.بصمة الرائحة ومدى أثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث السابع

التصوير والتسجيل الصوتي ووسائل التحقيق الحديثة وأثرها في مباني :الفصل الثالث-
.الأحكام القضائية

.التصوير ومدى أثره في مباني الأحكام القضائية: المبحث الأول
.التسجيل الصوتي ومدى أثره في مباني الأحكام القضائية: المبحث الثاني
. وسائل التحقيق الحديثة ومدى حجية الإقرار الناتج عنها: المبحث الثالث

.، وبعض المقترحاتوضمنتها النتائج المتوصل إليها:الخاتمة-



:الباب الأول

أحكام الخبرة والخبراء
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تمهيد وتقسيم
لأي موضوع من المواضيع، أن يسبق ذلك دراسة الأهمية بمكان قبل  الدراسة التطبيقيةمن 

تتضح مسائل الموضوع، وترسم المعالم التي على وفقها تتم دراسة نظرية تأصيلية؛ من خلالها 
ضمن أبواب متناثرة مسائلهكان الموضوع مترامي الأطراف، وكانت سيما إذا  المسائل التطبيقية،

ما أسعى إلى الوصول إليه من عقدي وهو متفرقه،متعددة؛ فيكون من المؤكد جمع شتاته، ونضد 
.هذا البابباحثلم

، وبيان مشروعيتها الخبرةالأول من هذا الباب متمحورا حول تأصيل الفصلوسيكون
منظومة الإثبات في أبوابه المتعددة، وإيضاح موضعها ضمن ا في الفقه الإسلامي فياواستخدام

.القضاء الإسلامي، وبيان الأحكام المتعلقة بتعارضها مع غيرها من وسائل الإثبات وطرقه
ولما كان الخبير بشخصه يمثل محور الرحى في عملية إنجاز الخبرة، فقد عقدت الفصل الثاني 

تي قد تتعارض فيها آراء الخبراء فيما لبيان الشروط الواجب توفرها فيه، وإزالة اللبس عن الحالات ال
بينهم، وكذا التطرق للحالات الاستثنائية التي يفقد فيها الخبراء لسبب من الأسباب، وبيان 

في هذه الحال، والالتفات إلى مسؤولية الخبير عن مآلات خبرته، الواجب فعله على القاضي
د الإضرار بالمتخاصمين، أو بأحدهم، أو ومعرفة الضمان وكيفيته عند الخطإ، والتنبيه إلى جرم تعم

.  بالجهاز القضائي وسمعته، وتكييف العقوبة المستحقة كجزاء على ذلك
:وقد عنونت الفصلين كما يأتي

.، ماهيتها، وأحكام تعارضها مع غيرها من وسائل الإثباتالخبرة:الفصل الأول
.الخبراء، شروطهم، وأحكام تعارضهم وفقدهم:الفصل الثاني



:الفصل الأول

ام ــــــــــــــالخبرة، ماهيتها، وأحك
تعارضها مع غيرها من وسائل 

الإثبات
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.تمهيد وتقسيم
ال القضائي بسبب استعماله الواسع من طرف أجهزة  أصبح مصطلح الخبرة شائعا في ا
ا  القضاء المعاصر، وحظيت الخبرة بدراسات وأبحاث كثيرة في الجانب القانوني؛ مما جعل الاهتمام 

المعاصر، أو يزداد يوما بعد آخر، الأمر الذي جعلها تكون وسيلة من وسائل الإثبات في القضاء 
.على الأقل يكون لها أثر بالغ الأهمية في خدمة الإثبات

إن هذا الاهتمام المتزايد بالخبرة عند فقهاء القانون الوضعي، يوجب على الدارسين للقضاء 
ذا اأنالإسلامي  ى صعيدي التأصيل النظري، أهميته علال ويولوه عناية تليق بمكانته و يعتنوا 

.العمليوالتنزيل
ا ، وبيان مشروعيتها و تعرض بالدراسة لكشف ماهية الخبرةوفي هذا الفصل سأ استعمالا

من افي فقهنا الإسلامي، وتوضيح منزلتها في منظومة الإثبات، متعرضا لأحكام تعارضها مع غيره
:وسائل الإثبات، وذلك ضمن المباحث الآتية

.مفهوم الخبرة: المبحث الأول
.وعية الخبرة وأهميتهامشر : المبحث الثاني
.منزلة الخبرة بين وسائل الإثبات: المبحث الثالث
. أحكام تعارض الخبرة مع غيرها من وسائل الإثبات:المبحث الرابع
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.مفهوم الخبرة: المبحث الأول
المطلب الأول من هذا المبحث إلى تعريف الخبرة في هوم الخبرة وتجليته، أتعرض فيلبيان مف

، وفي المطلب الثاني أتكلم عن أنواع ة وفي الاصطلاح موضحا مدى تعلق أحدهما بالآخرغالل
. الخبرة، وعن جملة من المصطلحات المقاربة لها

.تعريف الخبرة: المطلب الأول
يقتضي تعريف مصطلح الخبرة توضيح دلالته في لغة العرب، وكذا في اصطلاح الفقهاء 

، وذلك ما سيتم التطرق له في -نعند المعاصريمنهم أومينعند المتقدسواء–وأهل القضاء 
.في الفرع الثالث إبراز لعلاقة التعريفين بعضهما ببعضسيكون الفرعين الأول والثاني، و 

:الخبرة لغة: الفرع الأول
والخبرة هي العلم بالشيء ومعرفته على حقيقته، والخبير هو ، )1(إمن الخَبرَ، أي من النب

.يءالعالم بالش
بالأمر أي وخَبرُت ،العالم بما كان وبما يكونمن أسماء االله : "قال في لسان العرب

َّثزثرتيتىُّ :إذا عرفته على حقيقته، وقوله تعالى:ت الأمر أخبُـرهُبرَ خَ علمته، و 
:الخابرُ ، و ..هطلب أن يخبر و ،سأله عن الخبر:واستخبره،أي اسأل عنه خبيرا يخْبُـرُ :)59،الفرقان(

رب رَة،..عالم بالخبر: خبيرٌ رجل خابر و و ،المختبر ا .. العالم:والخبير، ..العلم بالشيء: والخبـْ
.)2("الشيء بعلمهبرُ يخَ الذي: "والخبير

خبار بالسمع؛ أي وجد قَ الإأي أن الاختبار بالمشاهدة صدَّ ":صدَّقَ الخبَـَرَ الخبُـْرُ ": يقال
:من هذا القبيل قول أبي الطيب المتنبيعنه، و عنه مطابقا للخبر المسموعخْبرَ الم

مازلت حتى قادني الشوق نحوه               يسايرني في كل ركب له ذكر و 
)3(أستكـــــــبر الأخبـــار قبــل لقائــــــــــه               فلما التقينا صغَّرَ الخبَـَرَ الخبُـْرُ و 

ه، 1426، 8محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط : الفيروز آبادي، تحقيق: القاموس المحيط-)1(
.خبر: ، مادة382ص 

.خبر: ، مادة4/226،227ه، 1414، 3ظور، دار صادر، بيروت، لبنان، طابن من: لسان العرب-)2(
محمد سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث : المعري، تحقيقأبو العلاء: اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي-)3(

.540ه، ص1429، 1الإسلامية، الرياض، السعودية، طوالدراسات
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الخبرُة "؛ فقالوا )بالضم(والخبرُة )بالكسر(ة بر وذهب بعض اللغويين إلى التفرقة بين الخِ 
العلم بالظاهر ): بالكسر(برة العلم بالباطن الخفي لاحتياج العلم به للاختبار، والخِ ): بالضم(

.)1("والباطن، وقيل بالخفايا الباطنة ويلزمها معرفة الأمور الظاهرة
لعلم بالشيء والمعرفة ا) بالكسر(برة الخِ العلم بالشيء، و ): بالضم(لخبرُة ا: "وقيل

.)2("والتجربة
العلم ببواطن الأشياء وحقائق الأمور عن : "ويمكن تلخيص ما سبق بأن الخبرة لغة هي

.)3("طريق المعرفة والتجربة
ا لا تخدم سيّ لاا، بغير ما تقدم من معان لا حاجة لنا بالتطويل " الخبرة"و تأتي  ما وأ

.الموضوع

.طلاحاالخبرة اص: الفرع الثاني
.في اصطلاح الفقهاء القدامى: أولا

لعدم إفرادهم هذا ؛لا يتصور أن نجد تعريفا جامعا مانعا للخبرة عند متقدمي فقهائنا
رات تنير الطريق في هذا المساق قصارى ما ينقل عنهم هو إشا، و )4(الموضوع بالدرس والتأليف

:منها
.)5("الأمورالخبرة هي المعرفة ببواطن " :جاء في التعريفات-

.خبر: ، مادة3/167، )د،ت(، )د،ط(مرتضى الزبيدي، دار الهداية، مصر، : تاج العروس من جواهر القاموس-)1(
.، مادة خبر215ن، بيروت، لبنان، ص، مكتبة لبنابطرس البستاني: محيط المحيط-)2(
ا المعاصرة-)3( عبد الناصر شنيور، دار النفائس للنشر : الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقا
.37ه، ص1425، 1التوزيع، عمان، الأردن، طو 
رض لشهادة، إضافة إلى أن المسائل التي كانت تعلأن الرأي السائد آنذاك هو اعتبار الخبرة نوعا من أنواع اربماذلك-)4(

يستطيع القاضي يسيرة، بل كانت في معظمها مسائل التركيب والتعقيدعلى تقنية عالية يعلى القاضي آنذاك لم تكن تنطو 
ا وزارة العدل، محمد واصل، حسين بن علي الهلالي، المكتب الفني،: الخبرة الفنية أمام القضاء. بفطنته وغزارة علمه الإحاطة 

.19م، ص2004، )د،ط(قط، سلطنة عمان، مس
.97ه، ص1403، 1محمد بن علي الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط : التعريفات-)5(
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هو العليم ببواطن الأمور من الخبرة، : الخبير":فقال- في سياق ذكره للخبير-وذكرها المناوي -
ما هو العالم ببواطن الأشياء و ... وهو العالم بالخفايا الباطنة، أو المتمكن من الإخبار عما علمه 

.)1("يتعذر الإحساس به
ا التجربكما ذكرها البهوتي و - .)2(ةوصفها بأ
ا باركفوريسياق نفسه عرفها المفي الو - .)3("العلم بالخفايا الباطنة"بأ

ن هذه لأذلكا لاتكاد تبرح المعنى اللغوي، و والملاحظ على كل التعريفات السابقة أ
لذلك كان تعريفها على و الذي صارت عليه في عصرنا،لم تكن بالتطور-دليل إثباتك-الوسيلة 

.احسب نسبة استعماله
.في اصطلاح المعاصرين: ثانيا

ال الدكتور م للخبرة أكثر ضبطا ودقة؛ حيث قإذا اتجهنا إلى المعاصرين فإننا نجد حدهو 
:في تعريفهامحمد الزحيلي

.)4("هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي"-
:و يمكن أن ينتقد هذا التعريف من جهتين

من المعيب في حد المصطلحات إدخال المعرف أو و " ارالإخب"في التعريف قوله: الجهة الأولى
.)5(بعض أجزائه في التعريف، و هذا يفضي إلى الدور

شعر بأن الإخبار عن يُ " بطلب من القاضيعن حقيقة الشيء المتنازع فيه : "قوله: الجهة الثانية
كيف نسمي عمل ف... لب القاضيدون طدخل في التعريف، و كذا الإخباريغير المتنازع فيه لا

وكل هؤلاء يخبرون ،إلخ...درجة المرض المبيح للفطرالطبيب الذي يقدر الجروح و ، وعملالخارص

ه، 1356، 1مصر، طالقاهرة،المكتبة التجارية الكبرى،زين الدين المناوي، : فيض القدير شرح الجامع الصغير-)1(
2/483.
.4/240، )د،ت(، )د،ط(منصور البهوتي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : شاف القناع عن متن الإقناعك-)2(
، )د،ت(، )د،ط(أبو العلا المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي-)3(
9/340.
محمد الزحيلي، مكتبة دار البيان، : عاملات المدنية والأحوال الشخصيةوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في الم-)4(

.2/594ه، 1428، )د،ط(دمشق، سوريا، 
.105، ص)م،س(الجرجاني، : التعريفات. "هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه":الدّور -)5(
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إما أن يحذف ؛ امع، و كان ينبغي عليه أحد أمرينعلى هذا فالتعريف غير جدون إذن القاضي، و 
.القضائية فقطبالخبرة ايجعل تعريفه خاصأن إماقيد التنازع وطلب القاضي، و 

ا وسيلة إثبات في هويمكن أن يعتذر للدكتور محمد الزحيلي أن درس الخبرة من حيث كو
إن احتجنا إلى قصره على أن نعرف المصطلح تعريفه العام، و القضاء، لكن على أية حال الأفضل 

.على ذلك بعد التنبيههبعض أفراده قصرنا
ي الاعتماد على رأي المختصين في حقيقة النزاع بطلب ه: "الزحيلي بقولهه ا الدكتور وهبعرفهو -

.)1("من القاضي
يوحي بإطلاق حجية الخبرة، لكن " الاعتماد"يقال عنه ما قيل عن سابقه، كما أن لفظ و 

.، بل قد تنقض الخبرة بدليل أقوى أو بخبرة أقوى منها-دائما-الأمر ليس كذلك
اعبد الناصر شنيور عرفها الباحثو - ا أهل العلم و وسيل":بأ الاختصاص، بناء ة علمية يقوم 

لا يستطيع القاضي القيام و لإبداء رأيهم في الأمر المتنازع فيه، لإظهار الحقيقة على طلب القاضي،
.)2("بذلك بنفسه

.تعريف التطويل المكروه في الحدودو يعاب على هذا ال
رأي المختصين في أمر ما لإدراك ي ه":يمكن تعريف الخبرة عموما بقولناأنه : مجمل القولو 
."غوامضه

...الخبرة التي يحتاجها المفتيا التعريف تدخل الخبرة الودية، و ضمن هذف
رأي هي ": النزاعات؛ فيمكن تعريفها بقولناأما الخبرة القضائية التي تكون للفصل في

".ختصين في أمر متنازع فيه بطلب من القاضيالم
.التعريف الاصطلاحيعريف اللغوي و ن التالعلاقة بي: الفرع الثالث

ا جاءت عامة؛ فقولهم  يشمل " العلم بالشيء"الملاحظ على التعاريف اللغوية للخبرة أ
أي علم، وإلى هذا المنحى اتجهت إشارات المتقدمين عند حديثهم عن الخبرة، ولهذا يكون المعنى 

.6/784ه، 1405، 2حيلي، دار الفكر، دمشق، سورية، طوهبه الز : أدلتهالفقه الإسلامي و -)1(
.39، ص)م،س(،شنيور: الإثبات بالخبرة-)2(
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رين قصروا الخبرة على الجانب القضائي اللغوي لصيقا أكثر باصطلاح المتقدمين، في حين أن المتأخ
.- حين النزاع وحين طلب القاضي فقط–فقط 

.وعليه يكون بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي عند المتأخرين عموم وخصوص
.المفردات ذات الصلة بهاأنواع الخبرة و : المطلب الثاني

النوع المقصود بالدراسة لخبرة دون التطرق لأنواعها، وتوضيحيكتمل تصور مفهوم الا 
واستخراج أوجه الاتفاق المقارنةوالبحث، ودون التطرق للألفاظ والمصطلحات المقاربة لها، مع 

: وأوجه الاختلاف بينها، وذلك ما سيكون في الفرعين الآتيين
.أنواع الخبرة: الفرع الأول

أهل الاختصاص في رأي الاستعانة ب: "وهي؛بمفهومها العامسبق وأن فرقت بين الخبرة
التي يشترط فيها التنازع الدراسة، و بين الخبرة بمفهومها الخاص، والذي هو محلو " موضوع ما

:إلى أنواع ثلاثةتتنوعوطلب القاضي، وعليه فهذا أوان التفصيل في ذلك؛ فالخبرة 
).وهي موضوع البحث: (الخبرة القضائية: أولا

ا أهل وينصرف لفظ الخبرة إليها عند الإطلاق،  وهي وسيلة الإثبات العلمية التي يقوم 
.الاختصاص في الأمور المتنازع فيها، فيما لا يستطيع القاضي القيام به بنفسه

).الخبرة الاستشارية(: الخبرة غير الرسمية: ثانيا
طبيعة مسألة ما، كحالة عقار ىوهي أن يلجأ أحد الأشخاص إلى الخبير قصد الوقوف عل

.تحسبا لمنازعة قد تحدث بينه وبين غيرهيود شراءه، أو 
:الخبرة الودية: ثالثا

وهي مهمة فنية، تتم باتفاق الأطراف المعنية، لا بحكم القاضي؛ حيث يبدي الخبير رأيه في 
.)1(النزاع القائم، وهذا النوع من الخبرة يفتقر إلى صفة الإلزام؛ إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك

ا في المحاكم الشرعية الأردنية-)1( سليمان الحمادين، رسالة دكتوراه في القضاء الشرعي، : الخبرة القضائية حجيتها وتطبيقا
يد الصلاحين، كلية الدراسات الع: إشراف شنيور، : ثبات بالخبرةالإ. 26،27م، ص2009ليا، الجامعة الأردنية، عبد ا

.42ص،)م،س(
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.ظ ذات الصلة بالخبرةالألفا: الفرع الثاني
:ينيئشلفاظقصد من إدراج هذه الأأ

.بين مصطلح الخبرةو هذه الألفاظالتفريق و التمييز بين-1
حول موضوع -تقدمينعند الم–الوقوف على المواضع التي يمكن أن يجد فيها الباحث إشارات -2

عليه كباب مستقل، و بذكرهالا امى لم يفردوا الخبرة بالتصنيف و سابقا أن القدر الخبرة؛ فكما م
ية ثشذرات بحة وجودنَّ لخبرة تتضح المواطن التي تكون مئفبذكر المصطلحات التي لها تقاطع مع ا

:لفاظمن هذه الأو ،حول الموضوع
هي هو عليه و إدراك الشيء على ما"ها صاحب التعريفات عرفة كما حدّ المو : المعرفة : أولا

.)1("تعالى بالعالم دون العارفلحقاىيسمبخلاف العلم، ولذلكمسبوقة بجهل،
منها الصورة الحاصلة من به الشيء منكشفا، و يرصما ي": يطلق على معان منها: العلم: ثانيا

.)2("منها الاعتقاد الجازم المطابق للواقعالعقل، ومنها الإدراك، و دالشيء عن
المعلومات على حقائقها، نهم بكالعلهي : بين الخبرة، أن الخبرةوالفرق بين العلم والمعرفة و 

.)3(العلمعلى المعرفة و ففيها معنى زائد 
ليس للخبرة زيادة معنى على هالخبرة بأنبين و والمعرفة، ويمكن نقد هذا التفريق بين العلم 

.موصلة للعلم في مسألة ماالخبرة وسيلة مبنية على العلم و ؛ إنماوالمعرفةالعلم
يعرف المعنى الاصطلاحي مما قال ذو بصيرة، أي ذو علم وخبرة، و ي:البصر أو البصيرة: ثالثا

المعرفة وهم أهل النظر و ،قيمة إلى أهل البصيرةأورده ابن عابدين في أن القاضي يرجع في تقدير ال
.)4(في قيمة الشيء

.221ص، )م،س(الجرجاني، : التعريفات-)1(
ه، 1427، 2اف والشؤون الإسلامية، الكويت، طفريق من الباحثين، وزارة الأوق: الموسوعة الفقهية الكويتية-)2(

.155، ص)م،س(الجرجاني، : التعريفات. 19/18
.19/18، )م،س: (الموسوعة الفقهية الكويتية-)3(
بن عابدين، دار الفكر، بيروت، محمد أمين : ار على الدر المختاررد المحت. 19/18، )م،ن: (الموسوعة الفقهية الكويتية-)4(

.6/718ه، 1412، 2لبنان، ط
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ا، وبالكسرر لخيل و بأمور اعلمهي ال)فتحبال(راسةالفَ :الفراسة: رابعا النظر والتثبت هيكو
.)1(التأملو 

، وأيضا ما يقع في القلب بغير نظر هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية: واصطلاحا
:إلى قسمين- ابن الأثير-قسمهاو ، )2(حجةو 

االلههو ما يوقعهو ، )3("اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله":حديثما دل عليه ظاهر -1
.الحدسوإصابة الظن و إكراما لهمالناسون أحوال بعضئه فيعلمتعالى في قلوب أوليا

يقول ابن و ،)4(الأخلاق فتعرف به أحوال الناستعلم بالدلائل والتجارب والخلق و نوع يُ -2
.)5("صفاء الفكرالفراسة ناشئة عن جودة القريحة وحدة النظر و ": فرحون

ما لا ول لا ينضبط، و من معنى الخبرة هو القسم الثاني، لأن الأالمعنى الذي يقترب و 
.ينضبط لا يبنى عليه حكم

تتبعها ويعرف يلآثار و القائف هو من يعرف امصدر من قاف الأثر إذا تتبعه، و : القيافة: خامسا
.)6()قافة(الجمع و أبيه،شبه الرجل بأخيه و 

.)7("القافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه" :قال في المغني

.فرس: ، مادة16/328، )م،س(الزبيدي، : تاج العروس. فرس: ، مادة6/160، )م،س(ابن منظور، : لسان العرب-)1(
علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، : محمد بن علي التهانوي، تحقيق: كشاف اصطلاحات الفنون والعلومموسوعة-)2(

.2/1265م، 1996، 1بيروت، لبنان، ط
المعجم : والطبراني. 5/149، 3127:أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجر، حديث رقم: أخرجه الترمذي-)3(

، وقال في السلسلة 4/299، 1821: رقم،الألباني في السلسلة الضعيفةوضعفه. 8/102، 7497: قمالكبير، بر 
.4/268،  1693: رقم" فلا أقل من أن يصلح شاهدا.. وهو وإن كان ضعيف الإسناد من جميع طرقه: "الصحيحة

ة العلمية، بيروت، محمود الطناجي، المكتب-طاهر الزاوي: بن الأثير، تحقيقالدين مجد : النهاية في غريب الحديث والأثر-)4(
.3/428ه،1399، )د،ط(لبنان، 

، 1بن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، طإبراهيم : الأقضية ومناهج الحكامتبصرة الحكام في أصول -)5(
بنان، أبو الحسن الطرابلسي، دار الفكر، بيروت، ل: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام. 2/135ه، 1406

.168، ص)د،ت(، )د،ط(
. قاف: ، مادة9/293، )م،س(ابن منظور، : لسان العرب-)6(
، )م،س(الموسوعة الفقهية الكويتية، . 6/127ه، 1388، )د،ط(بن قدامة، مكتبة القاهرة، مصر، أبو محمد : المغني-)7(

19/18.
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ا من موضوع و  ذلك يقتضي ني قصرته على الخبرة المتخصصة و البحث لأالقيافة استبعد
الشخصية غير المنضبطة التجارب على لا على الحقائق العلميةالخبرات الأكاديمية العلمية المبنية

.فيها كبيراإوالتي يكون هامش الخط
قد ينهما فرقا، و إلا أن بوالاستدلال؛ هما تقوم على النظر منوصلة القيافة بالفراسة أن كلا

ا مبنية على الحدس؟ فأجاب؛هل القيافة من الفراسةفإن قلت:ابن فرحونقال ا : لكو بأ
.)1(ليست منها؛ بل هي من باب قياس الشبه، و هو أصل معمول به في الشرع

،يحذقه حِذْقاً وحَذَقاً إذا مهر فيه؛حذق الصبي القرآن والعمل: ، يقالالمهارة: الحذق: سادسا
فالحذق يستعمل في المهارة في ؛هر فيها، وعرف غوامضها، ووقائعهاصنعته أي موحذق الرجل في

.)2(الصنعة غالبا، وهو لهذا الاعتبار أخص من الخبرة
.)3(مصدر جرّب من الاختبار مع التكرار، ولا يلزم في الخبرة التكرار: التجربة:سابعا

تبصرة . 61م، ص2008، 1عمان، الأردن، طأيمن محمود حتمل، دار الحامد، : شهادة أهل الخبرة وأحكامها-)1(
.2/136، )م،س(ابن فرحون، : الحكام

.19/19، )م،س(الموسوعة الفقهية الكويتية، -)2(
.19/18، )م،ن(الموسوعة الفقهية الكويتية، -)3(



الخبرة، ماهيتها، وأحكام تعارضها مع غيرها من وسائل الإثبات:الفصل الأول

21

.مشروعية الخبرة و أهميتها: المبحث الثاني
الضروري قبل الخوض في أحكام الخبرة في القضاء الإسلامي، وبحث تفاصيل إعمالها من

من عدمه ضمن منظومة الإثبات أن نعنى بتأصيل شرعي لها؛ نستشف من خلاله مدى حضورها 
الحظر، وسواء كان ذلك بالتصريح أو بالتلميح، ونتتبع مدى بفي نصوص الوحيين سواء بالحض أو 

مطلوبيتها عند فقهائنا، أو استعمالها عند قضاتنا، وذلك عند القدامى أو النص أو الإشارة إلى
المعاصرين، مع بيان مبررات أهميتها، سيّما في أحكام التقاضي المعاصر، وهو ما سيتم معالجته في 

.    الأول أخصصه لبيان المشروعية، والثاني لبيان الأهمية: مطلبين
.مشروعية الخبرة: المطلب الأول

من آثار تمد الخبرة مشروعيتها من نصوص القرآن الكريم، ومن السنة النبوية الشريفة، و تس
استخدامات القضاة لها، وفي في نصوص من بعدهم من الفقهاء، و يتجلى ذلكالصحابة الكرام، و 

:الفروع الآتية بيان لذلك
.من القرآن الكريم: الفرع الأول

نىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ : قوله تعالى: أولا
.)43ل، حالن(َّهجني

أن الآية أرشدت إلى استشارة أهل الذكر فيما أشكل أمره على الناس، وما القاضي :وجه الدلالة
.فلجأ إلى واحد من أهل الذكر وهو الخبير؛إلا واحد ممن أغلق عليه علم مسألة ما

:كالآتيهي  فسرين؛ و في الآية، أورد أقوال الم" أهل الذكر"ـــــولمزيد بيان المقصود ب
.)1(سفيانوهو قول،من أسلم من أهل الكتاب: هل الذكرالمقصود بأ:القول الأول

، 2المصرية، القاهرة، طإبراهيم طفيش، دار الكتب - أحمد البردوني: أبو عبد االله القرطبي، تحقيق: الجامع لأحكام القرآن-)1(
شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمودأبو جعفر الطبري، تحقيق : رآنالقآيجامع البيان في تأويل. 10/108ه، 1384

.17/208، 1420، 1لبنان، ط
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م أهل التوراة و :القول الثاني .)1(ابن عباس ومجاهدوهو قول،الإنجيلالمقصود 
م علماء أ:القول الثالث .)2(الزجاجوإلى ذلك ذهب ، بار الأمم السابقة كائنا من كانخأ

م أهل القرآن، :قول الرابعال .)3(عبد الرحمن بن زيدوهو قولأ
.)4(هم أهل العلم أو كل من يذكر بعلم وتحقيق:القول الخامس

. معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببلى أية حال؛ فالمعاني متقاربة، و وع
.)59،الفرقان(َّثزثرتيتىُّ: قوله :ثانيا

خبيرا ،د خبيرا بالرحمنمحمّ يقول فاسأل يا: ل به خبيراأساف": جاء في تفسير الطبري
.)5("لا يخفى عليه ما خلقفإنه خالق كل شيء و ؛بخلقه

.لأنه أعلم من غيره بخفاياه؛وجهت إلى سؤال الخبير المختص بالشيءالآية أن: ووجه الدلالة
.)95المائدة (َّسمسخسحسجخمُّ :قوله :ثالثا

المحرم،صاده ثل الذياالله أمر بتحكيم ذوي العدل منا عند الحاجة إلى تحديد مِ أن :وجه الدلالة
لرجوع إلى الخبراء عليه فالآية دلت على مشروعية الحكم بالمثل إلا من له الخبرة، و لا يتمكن من او 

.الخصوماتفي التقادير و 
بما الخبرة خبرة؛ لأن ن له يتمكن من الحكم بالمثل إلا متعتبر الخبرة لأنه لا":قال ابن قدامة-

.)6("يحكم به شرط في سائر الأحكام
بين النعم إلى عدلين من ة يرجع في معرفة المماثلة بينه و كم فيه الصحابما لم يحو ": قال النوويو -

.)7("أهل المعرفة

، 2ة، طسامي سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودي: بن كثير، تحقيقأبو الفداء : فسير القرآن العظيمت-)1(
.573/ 4ه، 1420

): تفسير أبي السعود(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم . 17/208،209، )م،س(الطبري، : جامع البيان-)2(
.5/116، )د،ت(، )د،ط(أبو السعود العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

عبد : بن الجوزي، تحقيقجمال الدين : سير في علم التفسيرزاد الم. 4/573،)م،س(ابن كثير،: تفسير القرآن العظيم-)3(
2/561ه، 1422، 1الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

.5/116، )م،س(أبو السعود، : إرشاد العقل السليم-)4(
.13/64، )سم،(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن. 19/287، )م،س(الطبري، : جامع البيان-)5(
.3/443، )م،س(ابن قدامة، :  المغني-)6(
موع شرح المهذب-)7( .7/423، )د،ت(، )د،ط(أبو زكريا النووي، دار الفكر، بيروت، لبنان، : ا
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لك يقدر هذه المسائل، من ذريلزم له من مقدّ العرف في كتاب االله تعالى، و ما ورد رده إلى:رابعا
حيث أوجب االله ، )233البقرة (َّخمخجحمحججمجحثمُّ :قوله تعالى

ن في حال التنازع فإن القاضي لا بد له من الاستعانة بمالرزق والكسوة بالمعروف، و على المولود له 
ذا الأمر ، و هذا هو وجه الدلالة من ء إلا أهل الخبرة في هذا الموضوعما هؤلاو ،لهم دراية واسعة 

.ى مشروعية الاستعانة بالخبراءالآية عل
د قإذا كان االله ثلها على مثله،لمبما يجب )بالمعروف(ويعني بقوله ":قال الإمام الطبري

.)1("بين ذلكعلم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر و 
.من السنة النبوية: ثانيالفرع ال

:، أذكر منهاة من سنته وقائع كثير ثبتت مشروعية الاستعانة بالخبراء في
،بر فأقرهم رسول االله كما كانواخيأفاء االله على رسوله ":قال جابر بن عبد االله:أولا

.)2("بينهم فبعث عبد االله بن رواحة فخرصها عليهموجعلها بينه و 
،رواحةر خيبر بعث عبد االله بن لما احتاج إلى معرفة مقدار ثمأن النبي :وجه الدلالة

ل باب يحدث لكن ذلك لم يؤثر، فإذا قيخفى أن شيئا من الارتي، مع أنه لا)3(أمره بخرص النخلو 
.فيها يكاد يكون منعدماإالخبرة المتخصصة التي مجال الخطهذا، فمن باب أولى أن تقبل
:وردت آثار كثيرة نذكر منها) الخرص(و في نفس السياق 

كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم نبي أن ال":عن عتاب بن أسيد و -
.)4("وثمارهم

.5/44، )م،س(الطبري، : جامع البيان-)1(
، 23/210، 14953:رقم،وأحمد. 5/289، 3414: كتاب البيوع، باب في الخرص، رقم: أخرجه أبو داود-)2(

.264، ص459: وصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند، والألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، رقم
الظن؛ لأن : إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص": خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا-)3(

طاهر أحمد : الأثير، تحقيقبنمجد الدين : غريب الحديث والأثرالنهاية في. "والاسم الخرص بالكسرالحزر إنما هو تقدير بظن،
.2/23هـ، 1399، )د،ط(محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، -يالزاو 

واب الزكاة، باب ما أب: والترمذي. 3/34، 1819: كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب، رقم: أخرجه ابن ماجة-)4(
.ةالأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجشعيب وصححه .2/29، 644: جاء في الخرص، رقم
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دعوا الثلث، و إذا خرصتم فخذوا،": يقولكانأن رسول االله عن سهل بن أبي حثمة و -
.)1("فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

يا عائشة":هو مسرور فقالذات يوم و دخل عليَّ رسول االله ": قالتعن عائشة:ثانيا
بدت عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما و فرأى أسامة وزيدا و ألم تري أن مجزَّزا المدلجي دخل عليَّ 

.)2("إن هذه الأقدام بعضها من بعض: أقدامهما فقال
كان ذلك ، و )3(كان المشركون يطعنون في نسب أسامة من أبيه زيد للتباين في لونيهما

رجليهما أدرك قوة الشبه بينهما ) كان قائفاو (ززفلما رأى مجلمحبته لهما،يؤذي رسول االله 
.))4ذلك رسول االله إن هذه الأقدام من تلك، فسرّ : فقال

ذا العمل أن النبي :جه الدلالةو  لا يسر ومعلوم أن النبي ،)ذه الخبرة من مجزز(سرّ 
ن الخبرة ، فمن باب أولى أن تكو )القيافة(فدل ذلك على مشروعية هذا العمل إلا بحق؛

.فيها غير وارد، أو قليل جداإما وأن احتمال الخطسيّ ؛المتخصصة مشروعة
ثم من بني عبد بن رجلا من بني الديلراأبا بكر استأجو أن النبي ":عن عائشة :ثالثا

.)6(")5(يتاعدي هاديا خرّ 
عرفة بالأمر الذي جواز الرجوع إلى أهل الخبرة عند عدم الموفي الحديث دلالة على :وجه الدلالة

.)7(لو كان الخبير غير مسلم عند الضرورة، إذا كان مأمون الجانبنقصده، و نحتاجه و 

:باب متى يخرص التمر، رقم: وأبو داود. 2/28، 643: أبواب الزكاة، باب في الخرص، رقم: أخرجه الترمذي-)1(
،وأحمد. 3/32، 2282: ، رقمنصف العشرما يوجب العشر وما يوجبباب كتاب الزكاة، :والنسائي.3/51، 1605

.، وصححه الأرنؤوط70، ص17: ضعيف سنن الترمذي، رقمفيوضعفه الألباني. 26/16، 16093: مرق
كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق : ومسلم. 8/157، 6771: كتاب الفرائض، باب القائف، رقم: أخرجه البخاري-)2(

.2/1082، 1459: القائف الولد، رقم
.2/280سنن أبي داود، . زيد أبيضث كان أسامة أسود شديد السواد، و حي-)3(
. 4/570ه،1421، 1يسرى السيد محمد، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط: ابن القيم، جمع: جامع الفقه-)4(
هي خرات المفازة و قيل لأنه يهتدي لأماهرا بالهداية، وسمي بذلك لأنه يهدي بمثل خرت الإبرة أي ثقبها، و : خريّتا-)5(

.2/19، )م،س(ابن الأثير، : النهاية في غريب الحديث والأثر.طرقها الخفية
.3/88، 2263:كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، رقم: أخرجه البخاري-)6(
.54، ص)م،س(شنيور، : الإثبات بالخبرة-)7(
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ث خرج رسول االله في منزل بدر؛ حيعلى رسول االله رباب بن المنذإشارة الح:رابعا
ل االله يا رسو ":بابفقال الح، جاء أدنى ماء من بدر نزل بهيبادر قريشا إلى الماء حتى إذا

تأخر عنه، أم هو الرأي و الحرب لا نو أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه
ض ، يا رسول االله: ب والمكيدة، فقالالحر بل هو الرأي و : قال،المكيدةو  فإن هذا ليس بمنزل، فا

ثم نبني عليه حوضا ،)2(بلُ قُ ما وراءه من ال)1(روِّ غَ ثم ن ـُ،ماء من القوم فننزلهأدنى نأتيبالناس حتى 
.)3("لقد أشرت بالرأي: لا يشربون، فقال رسول االلهثم نقاتل القوم، فنشرب و فنملؤه ماء 

ر على رسول االله فعندما أشابن المنذر كان خبيرا بأمور الحرب؛باب وهذا يدل على أن الح
 اعتمد النبي كانت عاقبتها نصرا مؤزرا للمسلمينخبرته هذه ومدحه و.

.من بعدهمآثار الصحابة و من: الفرع الثالث
.التابعينآثار الصحابة و : أولا

الخبرة في كثير من م كانوا يستعينون بأهل الدراية و التابعين أو لقد أثر عن قضاة الصحابة 
ا، و ن لهمالتي لا يكو المسائل الات التي وردت فيها هذه الحوادث كامل دراية  : هيأهم ا
تقديرات الأروش والديات، وضمان المتلفات و القيافة،رم، و الصيد للمحجزاء دير تقو ،الخرص

:بعض الحوادثذههو ، ....
.)4("دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون":أنه كان يقول للخارصأثر عن عمر-1

سبل الهدى والرشاد، في سيرة ."نذهبه وندفنه، ومن رواه بالمهملة فمعناه نفسدهمن رواه بالغين المعجمة فمعناه : "نغوّر-)1(
.4/140ه، 1414، 1محمد بن يوسف الشامي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: خير العباد

عبد االله : ، تحقيقابن قتيبة الدينوري: غريب الحديث. بالحجارة) تبنى(البئر قبل أن تطوى : والقليبالقُلُب جمع قليب، -)2(
.1/388ه، 1397، 1الجبوري، مكتبة العاني، بغداد، العراق، ط

طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، مصر، : عبد الملك بن هشام، تحقيق: السيرة النبوية-)3(
الله التركي، دار هجر للطباعة والنشر، الجيزة، عبد ا: أبو الفداء ابن كثير، تحقيق: البداية و النهاية. 2/192، )د،ت(، )د،ط(
.7/491: الساسلة الضعيفة: ، وضعفه الذهبي، الألباني5/82ه، 1418، 1قاهرة، طال
.4/129، 7221:كتاب الزكاة، باب متى يخرص، رقم: أخرجه عبد الرزاق-)4(
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إذا ":بعثه على خرص التمر وقالبن الخطاب أن عمر وعن سهل بن أبي حثمة
.)1("دع لهم قدر ما يأكلونصها و فاخر أتيت أرضا 

ون ثم كانوا يخلّ ، )2(كانوا يخرصون الثمرة إذا طابت فكانت بُسرا":عن ابن سيرين قالو 
ا بسرا و  .)3("ثم يأخذون بذلك الخرص،تمراطبا و ر بينها وبين أهلها فيأكلو

م، الكرابةالصحاالآثار تدل على أن الخرص كان أمرا مشاعا في عهد فكل هذه الروايات و 
شكل من أشكالها إلى الخبرة في صورة من صورها، و الاستنادأنواعما الخرص إلا نوع منو 

.التقليدية
ا أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان :عن عمرة بنت عبد الرحمن-2 أترجّة، فأمر 

.)4(أن تقوّم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما فقطع عثمان يدهعثمان 
.إلى الخبراء في تقويم قيمة المسروق، فدل ذلك على مشروعيتهاوهنا رجع عثمان 

بسارق قد سرق ثوبا، فقال أُتي عمر بن الخطاب ": وعن قاسم بن عبد الرحمن قال
.)5("قومه، فقوَّمه ثمانية دراهم فلم يقطعه: لعثمان

هو آنذاك إلى قول خبير في المسألة و وهو قاضي المسلميناستناد الخليفة عمر :وجه الدلالة
.لى المشروعيةعدليلايعتبرعثمان 

واه فلما لم و بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار،جيء إلى عمر بن الخطاب "-3 كانت 
ا و دها احتالت عيسا بين فخذيها، عليه، فأخذت بيضة فألقت صفارها وصبت البياض على ثو

. 4/208، 7446: هو و أهله، رقمكتاب الزكاة، باب من يترك لرب الحائط قدر ما يأكله : أخرجه البيهقي-)1(
: باب الخرص في الثمار، رقم: وصحح ابن حجر إسناده في المطالب العالية. 1/560، 1465: كتاب الزكاة، رقم: والحاكم
922 ،5/562.

: في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير . "من ثمر النخل، والبسر من كل شيء الغض، ونبات بسر أي طري": البُسر-)2(
.1/48، )د،ت(،)د،ط(بو العباس الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، أ
.4/128، 7215: كتاب الزكاة، باب متى يخرص؟، رقم: أخرجه عبد الرزاق-)3(
لقطة، باب في كتاب ال: ، وعبد الرزاق5/1216، 635: كتاب السرقة، باب ما يجب فيه القطع، رقم: أخرجه مالك-)4(

.10/237، 18972: رقمسارق،كم تقطع يد ال
وعبد . 8/453، 17191: فيما يجب به القطع، رقمكتاب السرقة، باب ماجاء عن الصحابة : أخرجه البيهقي-)5(

وهذا دليل الأحناف في نصاب السرقة، . 10/233، 18953: كتاب اللقطة، باب في كم تقطع يد السارق، رقم: الرزاق
.والمسألة خلافية على أية حال



الخبرة، ماهيتها، وأحكام تعارضها مع غيرها من وسائل الإثبات:الفصل الأول

27

هذا هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، و : لتفقاصارخة ثم جاءت إلى عمر
ا و : النساء فقلن لهأثر فعله، فسأل عمر  ا أثر المنيإن ببد مَّ بعقوبة الشاب، فجعل فه؛ثو

ا، فقد راودتني يقول يا أمير المؤمنين تثبّ يستغيث و  ت في أمري، فواالله ما أتيت فاحشة وما هممت 
ما ترى في أمرها؟ فنظر )يقصد عليا (يا أبا الحسن :ل عمرفقا: فاعتصمتعن نفسي 

مد ذلك على الثوب فجهإلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصبعلي 
.)1("ذاقه، فعرف طعم البيض فزجر المرأة فاعترفته و ثم أخذه واشتمّ ،البياض

بآراء عتناء الخليفة عمر للحادثة عدة دلالات، منها ما يهمنا في موضوعنا وهو ا
ذا أفي هذه المسالخبراء ومنهم علي  ن يكون أالصنيع أنقذ شخصا من العقاب دون لة، و 

.مستحقا له
:أن الحطيئة قال في الزبرقان بن بدر-4

)2(فإنك أنت الطاعم الكاسيقعدام لاترحل لبغيتهــا       و دع المكــار 

ما أراه : للزبرقانكر ما قاله الحطيئة، فقال عمرذ و الزبرقان الحطيئة لعمر افشك
يا أمير المؤمنين إنه لا يكون هجاء أشد من :فقالهجاك، أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟

ما : يا أمير المؤمنين:فقال،فسأله عن ذلكإلى حسان بن ثابت هذا، فبعث عمر 
.)4(، فعند ذلك حبسه عمر)3(عليهحهجاه ولكن سل

لم يدرك وجه الصواب فيها، استعان لما عرضت عليه هذه الخصومة، و أن عمر :جه الدلالةو 
ال برأي  ثر دلالة صريحة على في هذا الأ، و هو حسان بن ثابت، و )الشعر(الخبير في هذا ا

.مشروعية اعتماد الخبرة في الخصومات

نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، : ابن قيم الجوزية، تحقيق: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية-)1(
.، ولم أجده في كتب الآثار1/120ه، 1428، 1السعودية، ط

، دار الحديث، ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء: البيت من بحر البسيط، وهو مذكور في مصادر عديدة منها-)2(
.1/315ه، 1423، )د،ط(القاهرة، مصر، 

: ، الإبانة في اللغة العربية"يبغ مستزادا؛ً وهو غاية في الذمأنه جعله بمنزلة العبد إذا طعم وكسي لممعناه ": ح عليهسلّ - )3(
، 1قط، سلطنة عمان، طعبد الكريم خليفة وآخرين، وزارة التراث القومي والثقافة، مس: سلمة بن مسلم العوتبي، تحقيق

.تغوط عليه: أو معناه.4/702ه، 1420
.11/350، )م،س(ابن كثير، : البداية والنهاية-)4(
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هو أن و ،و لا يلقى له بالأهلبهؤ في أمر قد لا يُ لابنته حفصة ثبتت استشارة عمر و -5
:هي في بيتها تقولرج ليلة يحرس الناس فمر بامرأة و خعمر 

س إلى جنبي خليل ألاعبهــليو تطاول هذا الليل واسود جانبه  
)1(لزعزع من هذا السرير جوانبهده ـــولا خشية االله وحــــاالله لــــتو 

زوجها غاز في و ،هذه بنت فلان: فسأل عنها فقيلأرسل إلى المرأة فلما أصبح عمر
كوني معها حتى يأتي زوجها، و كتب إلى زوجها فأقفله، ثم : سبيل االله، فأرسل إليها امرأة فقال

،يا أبت؛ يغفر االله لك: فقالتذهب إلى حفصة ابنته فقال لها يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟
إنه لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية ما سألتك عن : أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال لها

يغزو الناس يسيرون شهرا : أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر، فقال عمرأربعة : هذا، قالت
ت ذلك للناس من سنتهم في يقفلون شهرا، فوقّ و ،يكونون في غزوهم أربعة أشهرو ،ذاهبين
.)2("غزوهم

،وهي مسألة خاصة بالنساء؛في المسألةصةرأي حفد عمر الأثر اعتمهذا ففي 
ا أعرف بحالهنو  .ترك كبار الصحابة لأ

.نصوص العلماء في اعتماد الخبرة:ثانيا
في إعمال الخبرة فيما يغيب عن القضاة علمه - من كل المذاهب-نصوص العلماء

:ذهبمن كل م-فقط–خشية الإطالة أحاول التمثيل ولا تكاد تحصى كثرة؛ و ،متواترة
:يةحنفمن علماء ال-1

يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا كما في منظومة ابن ": يقول ابن نجيم
لإخبار في او ،وفي جودة المسلم فيه ورداءته،والمترجم،وفي الجرح والتعديل،المتلففي تقويم: وهبان

أبو عثمان الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، : المحاسن والأضداد: البيت من بحر الطويل، وهو مقيد في-)1(
، )ط.د(، مطبعة مدرسة والدة عباس الأول، القاهرة، مصر، ابن طيفور: وبلاغات النساء. 261ه، ص1423، )د،ط(

.177صم،1908
: وسعيد ابن منصور في سننه. 9/51، 17850: كتاب السير، باب الإمام لا يجمر بالغزى، رقم: أخرجه البيهقي-)2(

باب حق المرأة كتاب الطلاق،: وعبد الرزاق.2/210، 2463: كتاب الجهاد، باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله، رقم
.7/152، 12594: على زوجها وفي كم تشتاق، رقم
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وبرؤية رمضان عند ،العيبوفي إثبات ،وفي رسول القاضي إلى المزكي،بالتفليس بعد مضي المدة
يقبل أمين القاضي : زدت أخرىو ،في تقدير أرش المتلفو ،وفي إخبار الشاهد بالموت،للاالاعت

لاف ما إذا بعثه بخالقنيةإذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى 
.)1("حلفتها لم تقبل إلا بشاهد كما في الصغرى: ، فقاللتحليف المخدرة

هذا النص إشارة إلى جملة من الأبواب التي يتعين على القاضي الاستعانة فيها برأي في
هو من قبيل ماء، ولسنا بصدد مناقشة كل نصه، وإلا ففيه ما هو من قبيل الشهادة، و الخبرا
نعرف سو ،الأمر قد لا يسلم لهو ،برةحاول حصر مواطن الاعتماد على الخكما أنه،الخبرة

.روقات في مبحث خاص يأتي بعدتفاصيل هذه الف
:من علماء المالكية-2

فة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقه يرجع إلى أهل الطب والمعر ":يقول ابن فرحون
ذلك ولىتلا يو ،ون في رأس الجاني أو في بدنه مثل ذلكون القصاص فيشقّ ولّ توهم الذين ي،هضوعر 

ني عليه وكذلك يرجع إلى ،في معرفة عيوب الدواب)2(الأكرياءيرجع إلى أهل المعرفة منو ، إلا ا
فة بالجوائح و ما و يرجع إلى أهل المعر ، عيوب الثيابة من التجار في تقويم المتلفات و أهل المعرف

لإنسان على جاره أو في يرجع إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه او ،ينقص من الثمار
ما فيها من الصدوع والشقوقهل المعرفة في عيوب الدور و إلى أويرجع ، الطرقات وأنواع ذلك

مما لا يطلع عرفة من النساء في عيوب الفرج وفي عيوب الجسد و يرجع إلى أهل المو ، العيوبسائرو 
.)3("عليه الرجال

اولة حصر مواضع اعتماد الخبرة، ولكن نلحظ أن الإمام ابن فرحون تجاوز التمثيل إلى مح
حسبنا في المشروعية ما وى أحد على حصر كل مجالاته، لكن ره لا يقتطو الموضوع لتشعبه و 

.يؤكدها

.188م، ص1999، 1زين الدين بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأشباه و النظائر-)1(
لقاهرة، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ا: المعجم الوسيط. والذي يكريك دابته،جمع الكريّ، وهو الأجير: الأكرياء-)2(

.2/785، )د،ت(، )د،ط(مصر، 
.2/85،)م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام-)3(
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:من علماء الشافعية-3
الدينعز ذكر و ، )1("نوع أهل خبرة هم أعلم به من غيرهم ن لكل جنس و أ"ذكر الماوردي

يم المقومين، ومسح و تق":بن عبد السلام في قواعده، ضمن كلامه عن أدلة الأحكام فذكر منها
ين، و منها استلحاق المستلحقين، و قيافة القائفو ،خرص الخارصيناسحين، وقسمة القاسمين، و الم

.)2("لوالدينإلى االانتساب عند عدم القيافة 
:من علماء الحنابلة-4

هل هي موضحة أو لا، أو فيما كان أكثر من )3(إذا اختلف في الشجة":جاء في المغني
، )9(المتلاحمة، و )8(أو أصغر منها كالباضعة)7(الدامغة، و )6(الآمّةو ،)5(المنقلة، و )4(ذلك كالهاشمة

غيرها من الجراح التي لا يعرفها إلا الأطباء، أو اختلفا في داء و )11(أو في الجائفة)10(السمحاقو 

،1ب العلمية، بيروت، لبنان، طأبو الحسن الماوردي، دار الكت: في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير-)1(
.16/201،ه1414

د السلام، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، أبو محمد عز الدين بن عب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام-)2(
. 2/50ه، 1414، )د،ط(
.36/13، )م،س(الموسوعة الفقهية الكويتية، . "الجراحة في الوجه أو الرأس": الشجة-)3(
ا) الحنفية والمالكية والشافعية(عرفها جمهور الفقهاء ": الهاشمة-)4( شم العظم أي تكسره، و : بأ تكون في الشجة التي 

ا شمه: الرأس، وعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأ ، )م،س(الموسوعة الفقهية الكويتية، . "الشجة التي توضح العظم و
42/116.

محمد عميم البركتي، : التعريفات الفقهية. "هي الشجة التي تنقل العظم بعد الكسر"): بكسر القاف المشددة(المنقِّلة -)5(
. 219ه، ص1424، 1بيروت، لبنان، طدار الكتب العلمية،

، )م،س(الموسوعة الفقهية الكويتية، . "وتسمى أيضا المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيقة": ةالآمّ -)6(
25/344.

الموسوعة الفقهية ."وهي التي تخرق الجلدة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ، ولا يعيش الإنسان معها غالبا": الدامغة-)7(
.25/345، )م،ن(الكويتية، 

.25/344، )م،ن(الموسوعة الفقهية الكويتية، . "وهي التي تشق اللحم بعد الجلد شقا خفيفا": الباضعة-)8(
الموسوعة الفقهية . "وهي التي تغوص في اللحم فتذهب فيه أكثر مما تذهب الباضعة ولا تبلغ السمحاق": المتلاحمة-)9(

.25/344، )م،ن(ة، الكويتي
وهي التي تصل إلى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم، وهذه الجلدة تسمى السمحاق، فسميت ": السمحاق-)10(

ا تصل إليها .25/344، )م،ن(الموسوعة الفقهية الكويتية، . "الشجة باسمها لأ
... ة نحر، وجنبين، وخاصرة، ومثانة، وعجانهي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى جوف، كبطن وصدر، وثغر ": الجائفة-)11(

.15/82، )م،ن(الموسوعة الفقهية الكويتية، . "ولو نفذت الطعنة أو الجرح في البطن وخرجت من محل آخر فجائفتان
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خذ بقول طبيبين أو بيطارين إذا وجدا، فإن لم يقدر ؤ يأو في داء الدابة ،بمعرفته الأطباءيختص 
.)1("أجزأ واحد، لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعةعلى اثنين 

لفقهية يتقرر أن مراعاة الخبرة مما سبق ذكره من تصريحات لأئمة أجلاء من عموم المذاهب ا
.ينبغي للقاضي أن لا يهمله أثناء اجتهاده ليضمن صحة اجتهادهو ،ي الخبراء مشروع في فقهناأور 

أطلق اتفاق المذاهب على وجوب الرجوع اع على ذلك، و بعض الباحثين الإجمادعى بل و 
.)2(لا يثبت الحكم به إلا بقولهمة فيما هو معروض أمام القضاء، و الخبر أهل المعرفة والبصر و إلى

الات و مما يلحظه القارئ كذلك أن من ذكرنا من العلماء حاولوا قدر جهدهم حصر ا
ئلا لا يمكن لأحد لكن لتطور هذه الخبرات تطورا ها؛رأي الخبراءعلى التي يعتمد فيها القاضي 

هذه أمثلة لم تخطر على بال فقهائنا الأوائل، يذكر بعضا منها الدكتور محمد ادعاء حصرها، و 
ا أخصائيون في ويعتبر من الخبرة جميع الكشوف و ":الزحيلي بقوله الإجراءات العلمية التي يقوم 

وم يراد به العمليات التي يقوأهم هذه الأمور الطب الشرعي، و معرفة حقائق الأشياء المتنازع فيها،
ا فحص و ،ا أخصائيون لتحليل الدماء وفحص البصمات والكتابات والملابس لمعرفة أصحا

ا، و القنابل لمع الحجارة مما يمكن أن يترك رفة مصدرها، بل حتى فحص التراب و الحرائق لمعرفة أسبا
.)3(..."أثرا

:وقفة تأمل-هذه-دعوى الإجماع قف مع و ينبغي أن أ
.الصحابة ن يتحفظ فيه لتعسر وجوده بعد الفتنة التي وقعت بينينبغي أادعاء الإجماع-
المصادر التي أحال عليها الباحث لإثبات الإجماع في المسألة؛ لم يذكر واحد منها نقطة الإجماع -

، وحرص على أن ينوع المصادر من المذاهب )4(ةأو الاتفاق، بل اكتفوا بوجوب الاعتماد على الخبر 
.المذاهب الأربعة، لكن ذلك لا يثبت به إجماع البتة

.10/241، )م، س(ابن قدامة، : المغني-)1(
.58، ص)م،س(شنيور، : لإثبات بالخبرةا-)2(
.2/598، )م،س(ي، محمد الزحيل: الإثباتوسائل-)3(
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من عينقيم، وسائل الإثبات للزحيلي، مالطرق الحكمية لابن ال: مصادره التي ذكرها-)4(

الأحكام للطرابلسي، شرح فتح القدير لابن الهمام، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون، المهذب 
.فعي للشيرازي، أدب القضاء لابن أبي الدمفي فقه الإمام الشا
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ما تعمل فيه الخبرة هو مجالات كثيرة، وفيها ما تتفق فيه الأنظار حول وجوب إعمال الخبرة فيه؛  -
مثل الجنايات، وفيها ما اختلفت فيه آراء الفقهاء قديما )1(كبعض التقويمات للمتلفات وأروش

المعاصرين كالبصمة الوراثية ومجالات القيافة وأثرها في إثبات النسب، ومنها ما اختلفت فيه آراء
.ااستعماله

ا يظهرجوب إعمال الخبرة بكل تفاصيلها، لموعلى هذا فلا ينبغي إطلاق الإجماع على و 
.ما فيه من بعد وتكلف

.أهمية الخبرة: المطلب الثاني
تل مكانة مهمة في العمل القضائي؛أصبحت تح- يلة إثباتكوس–لا شك أن الخبرة 

حيث تعتبر طريقا مهما من طرق إثبات الحقوق في المنازعات التي تعرض على المحاكم، وفيما يأتي 
لا توجد دعوى دون : "أهم المبررات التي تجعل منها وسيلة ملحة إلى هذه الدرجة، حتى قيل

.)2("خبرة
لى طبيعة القاضي وعلمه، لأن الأمور الفنية والتقنية الخاصة لا يستطيع يرجع المبرر الأول إ:أولا

بأحوال القاضي معرفة حقيقتها بناء على اطلاعه وثقافته الخاصة، إذ لا يمكن للإنسان أن يلمّ 
الكون، وإنما يتخصص في كل فرع منها فريق من الناس يدرسون حالاته، ويعرفون خباياه، 

أن يكون ملما بشتى العلوم،  -بل لا يمكن له- كما أنه لا يجب عليه، ،)3(ويطلعون على تفاصيله
ا به أن يلجأ في ، ولهذا كان حريّ ...)4(والفلك والطبوالهندسة والرياضيات والميكانيككالفيزياء

.ما لا علم له به إلى أصحاب الاختصاص في ذلك الفن
ور العلوم، وتفرع الأبحاث، وزيادة يعود المبرر الثاني إلى طبيعة موضوع التقاضي وتط:ثانيا

ا وأهميتها،  التخصص، وتقسيم العمل في جميع فروعه؛ الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى الخبرة وفائد

المصباح . "ديتها، والجمع أروش مثل فلس وفلوس، وهو ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس": الجراحةأرش-1
حامد صادق قنيبي، دار النفائس، عمان، -محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء. 1/12، )م،س(الفيومي، : المنير
.54ه، ص1408، 2ن، طالأرد

.28، ص)م، س(محمد واصل، حسين بن علي الهلالي، : الخبرة الفنية أمام القضاء-)2(
.71، ص)م، س(حتمل، :شهادة أهل الخبرة وأحكامها-)3(
.27، ص)م، س(محمد واصل، حسين بن علي الهلالي، : الخبرة الفنية أمام القضاء-)4(
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فإن القضاة بأشد الحاجة إلى أهل الخبرة والاختصاص في جميع الأمور اليومية إذا أرادوا الوصول إلى 
تصاص في النواحي العلمية والتطبيقية، وفي مجال حقائق الأمور، فيطلبون الاستعانة بذوي الاخ
.)1(العمران والتقدم وأعمال الدولة والظواهر العلمية

ولما كان المقصد من القضاء هو تحقيق العدل بين المتخاصمين؛ فبأي وسيلة تحقق هذا 
ليقوم ه وأنزل كتبهفإن االله سبحانه أرسل رسل: "يقول ابن القيموفي ذلك المقصد وجب الأخذ به، 

، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر الناس بالقسط
وجهه بأي طريق كان فثم شرع االله ودينه، واالله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل 

عه من بل قد بين االله سبحانه بما شر ... وأماراته بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة 
ا العدل  الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج 

.)2("والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له
والخبرة هي من أهم الوسائل التي تحقق العدل والقسط، وبذلك تظهر أهميتها والحاجة 

.إليها
يمكن أن يقسم القضاة إلى -نها علم القضاءوم–وفي إطار مواكبة تطور العلوم وتقدمها 

قاضي الأحوال : على سبيل المثال-في إطار تعميق العمل القضائي وتدقيقه- تخصصات 
ولعلي في هذه الجزئية أستند إلى مسألة ،...الشخصية، قاضي الجنايات، قاضي القضايا المدنية

على الرأي القائل بناءنيته؛ فومدى إمكا)3("تجزئ الاجتهاد: "عرفت عند المتقدمين بمصطلح
ا جديرة بالاهتمام، كل ذلك بغية تطوير  بإمكانية تجزئ الاجتهاد يمكن أن تسوغ الفكرة، وأرى أ

.العمل القضائي الإسلامي نشدانا لإصابة حكم االله تعالى في قضايا الخصام والنزاع

.2/598، )م،س(ي، محمد الزحيل: وسائل الإثبات-)1(
.1/31، )م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)2(
بدر الدين : البحر المحيط في أصول الفقه: وللاستزادة ينظر. فيه أقوال، وقول الجمهور هو الجواز: تجزؤ الاجتهاد-)3(

: بن قيم الجوزية، تعليقا: إعلام الموقعين عن رب العالمين. 8/242ه، 1،1414الزركشي، دار الكتبي، الجيزة، مصر، ط
إبراهيم بن موسى الشاطبي، : الموافقات. 6/120ه، 1423، 1الجوزي، جدة، السعودية، طمشهور آل سلمان، دار ابن 

.5/43ه، 1417، 1مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، مصر، ط: تحقيق
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.منزلة الخبرة بين أدلة الإثبات: المبحث الثالث
مهمة وضرورية في العمل القضائي، وبناء عليها يمكن تبين أن الخبرةمما سبق ذكره ي

.للقاضي البت في القضايا المتنازع حولها؛ نشدانا للعدل والقسط الذي أمر به القاضي شرعا
ولتوضيح منزلة الخبرة أكثر، كان لزاما أن أحرر تكييفا قضائيا للخبرة به تتضح صورة الخبرة 

لقضاء الإسلامي، وأثني بتقرير علاقة الخبرة بغيرها من وسائل الإثبات، ضمن منظومة الإثبات في ا
:وذلك في المطلبين الآتيين

.للخبرةقضائيالتكييف ال: المطلب الأول
ا تعتبر وسيلة-الخبرةتكييفينبني  -ىر ة، أم هي فرع عن وسيلة أخإثبات مستقلمن كو

وذلك لأن الفقهاء اختلفوا في كون وسائل على مسألة التقييد والإطلاق في وسائل الإثبات؛
على ما هو منصوص ومعتبر في الإثباتأو مطلقة؛ فأنصار التقييد يقصرون وسائلالإثبات مقيدة

ن أن كل ما من نصوص الوحيين سواء من النص صراحة أو من الاستنباط، وأنصار الإطلاق يرو 
الأمر الذي اره من وسائل الإثبات، وهوورث اقتناعا لدى القاضي أمكن اعتبشأنه إثبات الحق وي

.التطرق إلى تعارض الخبرة مع غيرها من الوسائلحين سنستفيد منه
وفي الفروع الآتية تفصيل القول في مسألتنا ــــــ مدعّما رأي كل فريق بأدلته، محاولا الوصول 

: إلى الراجح من المذهبين، والوقوف على سبب الخلاف وثمرته ـــــــ
.مذهب القائلين بالحصر وأدلتهم:ع الأولالفر 

الإثبات محصورة، واستدلوا من إلى أن وسائل)1(الأربعةذهب جمهور الفقهاء من المذاهب
:القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمعقول

.القرآن الكريممن : أولا
كمكلكاقيقىفيفىثيثىثنُّ : تعالىاستدلوا بقوله

البقرة، (َّنىنننمنزنرممماليلىلمكيكى

محمد حجي وآخرين، دار الغرب : القرافي، تحقيقأبو العباس : الذخيرة. 5/354، )م،س(ابن عابدين، : رد المحتار-)1(
مغني المحتاج إلى معرفة . 1/240، )م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام. 10/86م، 1994، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

: الطرق الحكمية. 1/04ه، 1415، 1شمس الدين الشربيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: معاني ألفاظ المنهاج
.8/523، )م،س(القيم، ابن



الخبرة، ماهيتها، وأحكام تعارضها مع غيرها من وسائل الإثبات:الفصل الأول

35

نخنحُّ : ، وقوله تعالى)2الطلاق، (َّثيثىثنثمُّ : ، وقوله تعالى)282
.)282البقرة، (َّنينىنم

.السنة النبويةمن:ثانيا
.)1("البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: "قوله استندوا إلى 

ه كما وردت نصوص أخرى في الإشهاد والقسامة، فدل على أنه يجب الوقوف عند هذ
ا .)2(النصوص وعدم مجاوز

ا  ذه النصوص في هذا المقام، وأن مدى دلالتها أ وقد اعترض ابن القيم على الاستدلال 
ليس في القرآن ما يقتضي أنه : "للحفظ والضبط، لا لحصر أدلة الإثبات في ذلك، يقول ابن القيم
أمر بذلك أصحاب الحقوق أن لا يحكم إلا بشاهدين أو بشاهد وامرأتين، فإن االله سبحانه إنما 

ذا الضمان، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلا أن يكون قد أمرهم ألاّ  يحفظوا حقوقهم 
يقضوا إلا بذلك، ولهذا يحكم الحاكم بالنكول، واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات 

وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في ،ووجوه الآجرّ ،)3(طمُ لا رجل معهن، وبمعاقد القُ 
.)4(..."وطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم... القرآن

ليس في ذلك ما يدل على ، من أنه )5(ومثل هذا الكلام نقله ابن القيم عن ابن تيمية
.الحصر

.من المعقول: ثالثا
قتضي أن يكون نظام تأن العقل والمصلحةباحتج الجمهور على حصر وسائل الإثبات 

تعرضت أموالهم وأرواحهم للضياع الإثبات مقيدا بوسائل معينة تطمئن إليها النفوس، وإلاّ 

، 1341: لى المدعى عليه، رقمباب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين عأبواب الأحكام،:أخرجه الترمذي-)1(
وصححه الألباني في إرواء ،10/205: في المطالب العاليةلمحققوضعفه ا،"هذا الحديث في إسناده مقال: "الثم ق،3/19

.8/279: الغليل
.2/606، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)2(
ا الخُّص ويوثق، من ليف أو خوص أو غيرهما،جمع": معاقد القمط-)3( البيت : والخصقماط، وهي الشُّرط التي يشد 

.4/108ابن الأثير، : النهاية في غريب الحديث والأثر. "الذي يعمل من القصب
.1/359، )م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)4(
.1/182، )م،ن(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)5(
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والإتلاف بين أيدي القضاة الظالمين، استنادا إلى أمارة ضعيفة، وغيرها من القرائن الواهية، كما 
الذين يتلاعبون بالحقوق وينصبون على أموال فتح الباب أمام أصحاب الدعاوى الباطلةمننيمكّ 

.ذلك يقتضي حصر وتحديد وسائل الإثبات، وعدم القياس عليها، و )1(الناس
.مذهب القائلين بالإطلاق وأدلتهم:الفرع الثاني

ابن تيمية، وابن القيم، وابن فرحون؛ إلى أن وسائل : ذهب جملة من العلماء منهم
عين، بل تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق ويطمئن إليه الإثبات ليست محصورة في عدد م

:، وأدلتهم كالآتي)2(القاضي، ويلزم الحكم بموجبه
:من القرآن الكريم:أولا

، فالآية لم )6الحجرات، (َّيحيجهيهىهمهجنينىُّ : استدلوا بقوله تعالى
اهد الصدق على خبره ، فإذا قامت شو تأمر برد شهادة الفاسق مطلقا، بل أمرت بالتثبت والتبينّ 

تقبل كل وسيلة للإثبات ولو لم ينص ل، فكان بذلك شهادة غير الفاسق أولى بالقبول، ولذلكبِ قُ 
.)3(عليها الشارع

واعترض عليه بأن الآية أمرت بالتثبت، وهو إعراض عن خبر الفاسق للسؤال عن عدالته 
، فلا دلالة في الآية على )4("جماعاومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إ: "وصدقه، قال القرطبي

.المقصود
: من السنة النبوية:ثانيا

بينتك : "، وقال للمدعي)5("البينة على المدعي: "قالاستدلوا بما ثبت أن رسول االله 
.)6("أو يمينه

واصل علاء إبراهيم، - أحمد إبراهيم بك: طرق الإثبات الشرعية. 2/608، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)1(
.688ص، )د،ت(، 4المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، مصر، ط

، )د،ط(عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، السعودية، : عجمتقي الدين ابن تيمية، : تاوىمجموع الف-)2(
، )م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام. 1/359، )م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية. 308-15/306ه، 1416

.فما بعدها1/243
.2/609، )،سم(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات. 1/63) م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)3(
.16/312، )م،س(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن. 2/610، )م،ن(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)4(
.سبق تخريجه-)5(
م، رقم: أخرجه البخاري-)6( .6/34، 4549: كتاب تفسير القرآن، باب إن الذين يشترون بعهد االله وأيما
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طلب البينة في إثبات الحقوق والدعاوى، والبينة في اللغة والشرع اسم لما يبين فالنبي 
ره، وهي تارة تكون بشهود أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو بشاهد واحد أو امرأة واحدة، أو الحق ويظه

مطلق يشمل جميع "بينة"نكول أو بيمين أو خمسين يمينا أو أربعة أيمان أو شاهد حال، ولفظة 
.)1(ولم يقيد بنوع دون آخر،البينات

:فعل الصحابةمن :ثالثا
ابن مسعود بوجوب الحد برائحة و ، فحكم عمرحيث حكموا بالقرائن التي ظهرت لهم

.)2(الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا، اعتمادا على القرينة الظاهرة، ولم يعلم لهم مخالف
القميص، وإقامة ذلك مقام الشهود، نقل ابن كما استشهدوا بقصة سيدنا يوسف في قدّ 

ا من العلماء: "فرحون عن ابن الغرس قوله من يرى الحكم بالأمارات والعلامات هذه الآية يحتج 
.)3("فيما لا تحضره البينات

: المعقولمن : رابعا
وجملة القول فيه أن هدف القضاء في الإسلام وغايته هو العدل، والبعد عن الجور والظلم، 

شرع االله ودينه، وقد يكون ما رفضوه أكثر بيانا وإظهارا للحق، فبأي طريق أمكن تحقيق ذلك فثمّ 
أو ترجيح غيره عليه ما دام مساويا له ،طع حجة من غيره مما قالوا به، فلا يجوز عندئذ رفضهوأس

.)4(في القوة أو زائدا عليه
إن االله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي : "يقول ابن القيم

شرع ي طريق كان فثمّ قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأ
.)5("االله ودينه

محمد : وسائل الإثبات. 1/241، )م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام. 1/61،)م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)1(
.2/610، )م،س(الزحيلي، 

سليم الرجوب، دار النفائس للنشر : التعارض والترجيح في طرق الإثبات. 4/543، )م،س(ابن القيم، : إعلام الموقعين-)2(
.33ه، ص1433، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

.33، ص)م،ن(الرجوب، : التعارض والترجيح.1/241، )م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام-)3(
.33، ص)م،ن(الرجوب، : التعارض والترجيح-)4(
.2/611، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات. 1/31، )م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)5(
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.سبب الخلاف: الفرع الثالث
:يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى شيئين اثنين

ا الشهادة، أو أن البينة اسم : في لسان الشرع" البينة"اختلافهم في معنى :الأول هل يقصد 
ل جميع النصوص الواردة نه؛ فمن ذهب إلى تفسيرها بالشهادة، حميتناول كل ما يظهر الحق ويبيّ 

بطلب البينة على طلب الشهادة، وقال بالاقتصار على موضع النص في طرق الإثبات، وهي التي 
ا القرآن أو السنة أو التي أجمعت عليها الأمة، ولم يُ  غ للقاضي أن يجتهد في استنباط طرق سوِّ ورد 

ا لا  تقتصر على الشهادة فحسب؛ قال إن  أخرى غيرها، أما من قال بالتوسع في معنى البينة، وأ
كل ما يظهر الحق ويكشف عن وجه العدالة هو طريق مشروع يسوغ للقاضي الاستناد إليه في 

.)1("إثبات الحقوق وفض النزاعات
تعبدية لا مجال للعقل فيها، اطرق الإثبات التي وردت في القرآن الكريم أحكامتعتبرهل:الثاني

ا ولا  اوقد تعبدنا االله  ا، ولا يقبل غيرها ،يسوغ للحاكم إلا القضاء  والوقوف عندها والتقيد 
ا غير مقصودة بالذات،  ا، أم أ من الوسائل ولو كانت صحيحة قوية، وتؤدي إلى العلم الموجب 

ن ما ورد في القرآن الكريم من الشهادة والإقرار لعلم والظن بالواقعة الحقيقية، وأبل لحصول ا
وصح القضاء ،د أسباب للحكم، فإذا توفرت في غيرها هذه الغاية كانت سببا للحكمواليمين مجر 

.)2(ا، وبالأولى إذا توفر العلم اليقيني أو القاطع كالحكم بعلم القاضي أو التواتر
.وثمرة الخلافبين المذهبينالترجيح: الفرع الرابع

مقيدة، لا بد من الترجيح في أوين في كون وسائل الإثبات مطلقة للوصول إلى أرجح القول
:السببين آنفي الذكر؛ وذلك كما يأتي

، 2دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط/ عمان، الأردنأيمن العمر، الدار العثمانية،: المستجدات في وسائل الإثبات-)1(
.72،73ه، ص1431

. 73، ص)نم،(، أيمن العمر: المستجدات في وسائل الإثبات. 2/615، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)2(
، 1الرياض، السعودية، طمحمد عبد االله الشنقيطي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، : تعارض البينات في الفقه الإسلامي

.54ه، ص1420
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.الترجيح في مفهوم البينة: أولا
ذكر الدكتور محمد الزحيلي مفهوم البينة مفصلا، وأطال النفس في ذلك، وخلص إلى ما 

:يأتي
:اختلف الفقهاء في تصنيف البينة إلى ثلاثة أقوال

م، أو لأن الأغلب في البينات الشهادة؛ أن البينة معناها شهادة ا"-1 لشهود، لأنه يتبين الحق 
م، وهذا رأي جمهور الفقهاء من المذاهب  لوقوع البيان بقول الشهود وارتفاع الإشكال بشهاد

.الأربعة
أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فكل دليل أو حجة أو وسيلة في إثبات الحقوق -2

اضي فهي بينة، وهذا التعريف يتفق مع التعريف اللغوي، ويرادف معنى الإثبات، وإظهارها أمام الق
.وحسن صديق خان وغيرهم،وابن القيم،وابن تيمية،وهو قول ابن فرحون

ما وإليه ذهب ابن حزم-3 .)1("أن البينة تشمل الشهود وعلم القاضي لأن الحق يتبين 
الاختلاف اصطلاحي لأن الجمهور يستعملون وانتهى الدكتور محمد الزحيلي إلى أن هذا

م يذكرون البينة في باب  ا الحجة مطلقا، بل إ البينة بمفهومها العام في ثنايا كتبهم، ويقصدون 
الدعاوى والبينات ثم يبحثون وسائل كثيرة غير الشهود كاليمين، ولا يتعرضون للشهادة فيه مطلقا 

م يفردون لها بابا خاصا بعنوان  .)2("لشهادةا"لأ
وعلى فرض كون الاختلاف حقيقيا، فإن منحى التوسع هو الذي ينبغي أن يصار إليه، 
وأن تكون البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وهذا يعضده العموم اللغوي وما ذكرنا من 

.)3(استعمالات الفقهاء
.الترجيح في مدى تعليل طرق الإثبات:ثانيا

هو اختلافهم في كون طرق الإثبات تعبدية أم في المسألةلافذكرنا أن من أسس الاخت
.معقولة

المحلى . فما بعدها40، ص)سم،(الشنقيطي، : تعارض البينات. 1/26، )م،ن(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)1(
.9/428، )د،ت(، )د،ط(أبو محمد بن حزم، دار الفكر، بيروت، لبنان، : بالآثار

.1/26، )م،ن(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)2(
.45، ص)م،س(الشنقيطي، : تعارض البينات. 73، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
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والذي استظهره كل من محمد الزحيلي وأيمن العمر وغيرهم أن طرق الإثبات اجتهادية 
م، ولا معنى تعبديا خالصا  ا تنتظم شؤون البشر وتضبط معاملا معللة بحفظ مصالح الناس، و

ن حكمهم بجلد من وجد منه رائحة الخمر أو قاءها، وكذا بإقامة فيها، ومما يؤيده فعل الصحابة م
ا حمل ولا زوج لها ولا سيد ن مثل هذه الأحكام غير لأ، وهذا بدهي )1(الحد على المرأة التي ظهر 

.منصوص عليها في كتاب ولا في سنة، وإنما استندوا فيها إلى القياس، ومبنى القياس على التعليل
أن الأرجح في إطلاق الأدلة أو تقييدها هو الاتجاه نحو إطلاقها، ومما سبق ذكره يتبين

:وذلك للآتي
عدم وجود دليل على حصر طرق الإثبات، لا في قرآن ولا في سنة، بل الدليل والعمل على -

.الإطلاق
ا - ا ثلاثة، ومن قال بأ أن الذين قالوا بحصر عدد الأدلة اختلفوا في عددها؛ فمنهم من قال بأ

.)2(أوصلها إلى سبعةهم منخمسة، ومن
أن تطور الحياة، والثورة التكنولوجية الهائلة التي أظهرت وسائل علمية دقيقة كالبصمات وتحاليل -

الدم وغيرها، هذه الأمور التي ينبغي الاستفادة منها، الأمر الذي لا يتأتى إلا بترجيح رأي 
.الإطلاق

.ثمرة الخلاف: ثالثا
إلى أن الخبرة ليست من طرق الإثبات لأنه لم ينص ) القائلون بالحصر(ذهب الجمهور 

ا وسيلة إثبات كبقية الوسائل أو ،)3(عليها، في حين ذهب الفريق المتوسع في طرق الإثبات إلى أ
.)4(على الأقل تعتبر دليلا داعما في عملية الإثبات

.الإثباتبغيرها من وسائلعلاقة الخبرة : المطلب الثاني
ا؛ فإنه يتأكد تخليص لما  تقرر في المطلب السابق بأن الخبرة تعتبر وسيلة إثبات قائمة بذا

ا من وسائل الإثبات الأخرى، ولا يتم ذلك إلا بإدراك مجالات  ها أو يقار جانبها من كل ما يشا

. 80، ص)م،ن(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات. 2/615، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)1(
.55، ص)م،ن(الشنقيطي، : تعارض البينات. 37، ص)م،س(الرجوب، : التعارض والترجيح

.219ه، ص1427، 2أبو القاسم بن جزي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: القوانين الفقهية-)2(
. 6/784، )م،س(وهبه الزحيلي، : الفقه الإسلامي وأدلته. 2/595، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)3(

.42، ص)م،س(شنيور، : الإثبات بالخبرة
أنور : أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. 230ص،)م،س(حتمل، : برةشهادة أهل الخ-)4(

.811، صم1983، )د،ط(العمروسي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
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يحدد أبعادها التقاطع والتباين بينها وبين غيرها، وهو الأمر الذي يرسم ملامح هذه الوسيلة بدقة، و 
ا أمام القضاء، ويوضح موضفي الا ع تمركزها في منظومة الإثبات القضائي، وبيان ذلك حتجاج 

: يكون في جملة من الفروع كالآتي
.الشهادةبعلاقة الخبرة: الفرع الأول

نلتمس من خلالها ؛جملة من تعاريفهم لهافيما يأتياختلف الفقهاء في تعريف الشهادة، و 
:الفروق بينها وبين الخبرةالأشباه و 

ا- .)1("إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي: "عرفها الحنفية بأ
ا- قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعُه الحكمَ بمقتضاه إن : "عرفها ابن عرفة المالكي بأ
.)2("ل قائله مع تعدده أو حلف طالبهدِّ عُ 
ا- .)3("بارٌ بحقٍّ للغير على الغير بلفظ أشهدإخ: "عرفها الشافعية بأ
ا- .)4("الإخبار بما علمه بلفظ خاص: "عرفها الحنابلة بأ

، وإذا )تعريف المالكية(، وأثرها )الحنفيةتعريف (شروط الشهادة : فالتعاريف بمجملها تبين
ه الاختلاف بين جاستفدنا من المصنفات القانونية في المسألة نستطيع أن نسجل أوجه الاتفاق وأو 

:الخبرة والشهادة، فيما يأتي

.5/461، )م،س(الحصكفي، : الدر المختار-)1(
أبو عبد االله الرصاع، المكتبة :)شرح حدود ابن عرفة(الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،-)2(

.455هـ، ص1،1350العلمية، بيروت، لبنان، ط
أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، : حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمنهاج الطالبين-)3(

.1/738، )م،س(التهانوي، : ونكشاف اصطلاحات الفن. 4/319ه، 1415، )د،ط(بيروت، لبنان، 
.5/347، )م،س(البهوتي، : منتهى الإرادات. 6/404، )م،س(البهوتي، : كشاف القناع-)4(
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.أوجه الاتفاق: أولا
تعد كل من الخبرة والشهادة وسيلة من الوسائل التي تستخدم في الدعوى من أجل الوصول -1

إلى الحقيقة الواقعية، ويتم ذلك في صورة اكتشاف دليل كما في حالة الشهادة، وقد ينصبّ 
.)1(الدليل، وهذا ما يتحقق في الخبرةالنشاط المطلوب على تقدير

كلا منهما يقرر أمام القضاء الأمور التي شاهدها، والتفاصيل التي تتفق الخبرة والشهادة في أن-2
ا، وبذلك يدخل على الخبير معنى الشاهد .)2(لاحظها، والظروف التي تأثر 

.أوجه الاختلاف: ثانيا
:الآتيتتلخص الفروق بين الخبرة والشهادة في

بشأن ما رآه أو سمعه أو أدركه بوجه عام، دون أن هتقتصر الشهادة على إدلاء الشاهد بأقوال-1
يكون له القيام بتقدير شيء ما أو إبداء وجهة نظر معينة، فمهمته تنحصر في قول ما رآه أو سمعه 

ا يتطلب إدراكا فقط، أما الخبير فيطلب منه إبداء رأيه بشأن تقدير مسألة من طبيعة خاصة؛ مم
ردة، وقدلتلك المسألة، وذ يتطلب أبحاثا وتجارب علمية وفنية، كما أنه لك قد يكون بالملاحظة ا

.)3(لا يشترط في الخبير مشاهدة الواقعة ولا معرفة ظروفها من قبل
أن الشهادة دليل مباشر، أما الخبرة فهي مجرد إيضاح أو تقدير لدليل آخر، فالخبير أقرب إلى-2

.)4(الحَكَم منه إلى الشاهد
الشهود محددون بطبيعة الحال، ولا يمكن الاستعاضة عنهم بغيرهم، أما الخبراء فهم غير -3

م .)5(محددين، وللقاضي أن ينتخب من يشاء منهم، كما يمكنه استبدال غيرهم 

.87، ص)م،س(حتمل،: شهادة أهل الخبرة-)1(
االخبرة القضائية، حجيتها وتطبيق-2 .36، ص)م،س(سليمان الحمادين، : ا
محمد : وسائل الإثبات. 88، ص)م،س(حتمل، : شهادة أهل الخبرة.63، ص)م،س(شنيور،: الإثبات بالخبرة-)3(

.2/599،  )م،س(الزحيلي، 
.64، ص)م،ن(شنيور، : ، الإثبات بالخبرة88، ص)م،ن(حتمل، : شهادة أهل الخبرة-)4(
.63، ص)م،ن(، الإثبات بالخبرة، شنيور، 88، ص)م،ن(حتمل، : شهادة أهل الخبرة-)5(
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ته للواقعة يتفوق الخبير على الشاهد من ناحية صفاء الإدراك؛ ذلك لأن الشاهد وقت معاين-4
ا على نحو سليم كامل، أما الخبير فلا وجود في  يؤثر عليه عامل المفاجأة، ويحول دون إحاطته 

.)1(وهو يمعن النظر في هدوء وصفاء ليحلل ويسجل ثم يحكم،عمله لعنصر المفاجأة
كما تختلف الخبرة عن الشهادة من حيث الأثر؛ فالشهادة من الطرق المتفق عليها، بل من -5

حيث –أوضح البينات، وهي مؤسِّسة للحكم القضائي؛ وعليه فهي ملزمة للقاضي بخلاف الخبرة 
، وهذا التفريق نستثمره حين تعارضهما، وسيأتي مزيد )2(وهي مؤكِّدة للحكم- جرى فيها خلاف

.بيانه في مبحث التعارض
ة، والعدالة، تختلف الخبرة عن الشهادة في شروط كل منهما، مثلا في العدد، والذكور -6

. )3(والحرية
.المعاينةعلاقة الخبرة ب: الفرع الثاني

المعاينة هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة 
حقيقة الأمر، والمعاينة وإن لم يعقد الفقهاء لها بابا مع وسائل الإثبات، لكنهم ذكروا بعض 

المعاينة في أبواب الفقه المتفرقة، ويجب على القاضي أن ينتقل إلى معاينتها الحالات التي تحتاج إلى
.)4(أو يرسل نائبه أو أمينه للنظر فيها، ونقل صفة المدعى به إلى القاضي ليصدر الحكم فيها

ا في مسائل الحسبة؛ بحيث إذا رأى  ومن الأحوال التي تتحقق فيها المعاينة ويكون الحكم 
أو شاهد مخالفة للشرع، أو أبصر غشا في السوق فإنه يعتمد على معاينته ويحكم القاضي منكرا 

.بموجبها

نام رمسيس، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، : علم النفس القضائي. 63، ص)سم،(شنيور، :الإثبات بالخبرة-)1(
.86م، ص1999، )د،ط(
كلية الشريعة والدراسات أحمد بن حميد،: إشراففواز القايدي، رسالة ماجستير،: قول أهل الخبرة في الفقه الإسلامي-)2(

.18صه،1418/1419جامعة أم القرى، مكة المكرمة،الإسلامية،
هذه الشروط تختلف فيها أنظار الفقهاء كثيرا، وسيكون تفصيلها في مبحث شروط الخبير في الفصل الثاني من الباب -)3(

.الأول
.2/591، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)4(
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وتكون المعاينة في المنقولات التي لا يمكن نقلها إلى مجلس القضاء إلا بمؤونة وكلفة، أو في 
ا إذا  فإن القاضي يتنقل إلى مكان وجودها لمعاينتها وكشف ادعاء المدعي فيها، أم؛العقارات الثابتة

كان المدعى به من المنقولات التي يمكن إحضارها بدون كلفة فإن القاضي يعاينها في مجلس 
.)1(القضاء، ولا يعتبر ذلك حكما بعلمه

.أوجه الاتفاق: أولا
العلاقة بين المعاينة والخبرة علاقة تداخل، بل ذهب البعض إلى أن الخبرة نوع من المعاينة تحتاج -1

.)2(و فنإلى الإلمام بعلم أ
ا القاضي قناعتهكلاهما-2 .وسيلة يستكمل 
.)3(كلاهما يخضع لتقدير المحكمة-3

.أوجه الاختلاف: ثانيا
تعتبر المعاينة نتيجة مترتبة على رفع الدعوى في شيء يحتاج إلى رؤية ومعاينة لبيان حقيقة -1

ا القاضي بنفسه، وبعدها تتكون عقيدة القاضي في تل ك القضية، فهي بذلك دليل الأمر، ويقوم 
مباشر أقوى من الكتابة والشهادة والخبرة، لأن المعاينة تستند إلى أمور مادية لا مجال لإنكارها ولا 

. )4(تتغير أوصافها
المحكمة هي التي تقوم بالمعاينة، ولا يجوز لها أن تنتدب خبيرا لإجراء المعاينة، لأن الهدف من -2

.)5(لى الشيء المتنازع فيه، والنظر إليه لتكوين قناعة لديهاالمعاينة هو وقوف المحكمة ع
بالمعاينة يصل القاضي للوقائع بنفسه، بعكس الخبرة التي يصل للوقائع فيها عن طريق -3

.)6(الخبراء

.2/591، )سم،(محمد الزحيلي، : سائل الإثباتو -)1(
ه، 1414، 2مفلح القضاة، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، الأردن، ط: ية والتجاريةالبينات في المواد المدن-)2(

.76ص،)م،س(حتمل، : شهادة أهل الخبرة. 317ص
.13صم،1998، 1محمود زكي، دار النهضة الحديثة، القاهرة، مصر، ط: الخبرة في المواد المدنية-)3(
.73، ص)م،س(حتمل، : شهادة أهل الخبرة-)4(
.398م، ص1999، 4عباس العبودي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، ط: شرح أحكام قانون الإثبات المدني-)5(
.13، ص)م،س(زكي، :  الخبرة في المواد المدنية والتجارية-)6(
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.تعارض الخبرة مع غيرها من وسائل الإثباتأحكام: المبحث الرابع
ا يكون الأصل أن وسائل الإثبات إنما تساق لبيان الحقوق في النزاعات والخصومات، و

ا كلما كثرت وتعددت كانت خادمة لتحقيق مقاصد  تحقيق العدل المنوط بكاهل القضاء، وأ
القضاء، لكنّ فساد ذمم كثير من الناس، وقلة خوفهم من االله جرأّهم على الكذب، وعلى 

لذي جعل وسائل الإثبات التحايل لاستصدار الحكم القضائي لصالحهم عند التنازع؛ وهو الأمر ا
ومنه عرضة للتناقض والتعارض؛ مما يجعل القضاة يسلكون كل سبيل لتمييز ،تصبح عرضة للتزييف

.الصحيح من المفتعل من الوسائل المعروضة بين أيديهم
ا  ولدفع التصادم الحاصل بين وسائل الإثبات اجتهد العلماء في تقرير قواعد وضوابط 

حقيقة النزاع، وفي هذا المبحث سأعرض لجملة من المطالب تحتوي على الوصول إلىيتمكنون من
توضيح ماهية التعارض وشروطه، وطرق دفعه أو التعامل معه، ومن ثم التطرق لحالات تنازع الخبرة 

.  مع سائر وسائل الإثبات
.مفهومه وشروطه: التعارض: المطلب الأول

حا لإشكالية التعارض بين وسائل يجدر بنا أن نقدم بين يدي البحث تصويرا واض
شروطه، وهو ما الاصطلاحية، وتوضيح الإثبات؛ وذلك بإبراز مفهومه من الناحيتين اللغوية و 

.  أدرجته في فرعي هذا المطلب
.مفهوم التعارض: الفرع الأول

.في اللغة: أولا
ا على ما في اللغة استعمالات عديدة، ولها معان مختلفة أقتصر منه" عرض"تستعمل مادة 

:له صلة بالموضوع
يقال صار الشيء عارضا أي مانعا، واعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه : المنع-1

، أي مانعة )224البقرة، (َّلجكمكلكخكحكجقمُّ : ، ومنه قوله تعالى)1(ومنعه
.)2(واأن تبرّ من وحائلة 

،3/1084ه، 1407، 4طبيروت، لبنان،أحمد عطار، دار العلم للملايين، : أبو نصر الجوهري، تحقيق: الصحاح-)1(
.، مادة عرض7/166، )م،س(ابن منظور، : عربلسان ال. مادة عرض

.2/440ه، 1420، )د،ط(لبنان، ،صدقي جميل، دار الفكر، بيروت: أبو حيان الأندلسي، تحقيق: البحر المحيط-)2(
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ي أتيت إليه بمثل ما أتى، وفعلت التعادل والمساواة والمماثلة، تقول عارضته بمثل ما صنع، أ-2
.)1(مثل ما فعل

، )2(إذا قابله به، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته: يقال عارض الشيء بالشيء: المقابلة-3
.)3(إذا أخذ في طريق وأخذ الآخر في طريق آخر فالتقيا: ويقال عارض فلان فلانا

، وينبغي )المنع والمماثلة والمقابلة: (فتلخص لنا في المفهوم اللغوي للتعارض معاني كل من
ا تعتبر بمثابة الركائز له .أن يحتوي عليها التعريف الاصطلاحي لأ

.التعارض في الاصطلاح: ثانيا
تكلم كل من الأصوليين والفقهاء عن مبحث التعارض، وعرفه كل منهم بحسب مقامات 

تهد ليستنبط بحثه، وملخص ذلك أن الأصوليين يبحثون التعارض في أدلة الأ حكام التي يدرسها ا
منها الأحكام الشرعية، أما الفقهاء فيبحثون التعارض في وسائل الإثبات أو المرجحات الأولية، 
فيكون تعريفهم للتعارض بين الحجج لا بين أدلة الأحكام الشرعية، هذا من جهة، ومن جهة 

ظهر للمجتهد عند النظر في أخرى؛ فالتعارض عند الأصوليين هو تعارض ظاهري بحسب ما ي
الأدلة، لكنه في الواقع وحقيقة الأمر غير موجود، لأنه لا يعقل وجود تعارض بين الأدلة الشرعية 

، بينما التعارض في وسائل الإثبات وطرقه؛ قد )4(الصحيحة، لأن مصدرها االله سبحانه وتعالى
الخطإ والكذب وغيرها من نيكون تعارضا حقيقيا نظرا لكون مصدرها البشر غير المعصومين م

المتقدم من المتأخر إذا عرف-ومن جهة أخرى يمكن دفع التعارض بين الأدلة بالنسخ العوارض،
، وهذا ما لا يمكن في تعارض البينات لأن  مصدرها بشري، ومع كل هذا، فلا مانع من -منهما

ده، وسأرتب تعاريف تتبع تعريف التعارض عند الأصوليين والفقهاء ليتضح لنا مرماه ومقصو 
:العلماء للتعارض حسب المذاهب مكتفيا بتعريف أو اثنين لكل مذهب

يوسف الشيخ : قأبو عبد االله الرازي، تحقي: مختار الصحاح. ، مادة عرض7/186، )م،س(ابن منظور، : لعربلسان ا-)1(
.، مادة عرض205ه، ص1420، 5لبنان، طالدار النموذجية، بيروت، / محمد، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان

.، مادة عرض205، ص)م،ن: (الصحاحمختار-)2(
.، مادة عرض7/186، )م،س(منظور، ابن: لسان العرب-)3(
.59، ص)م،س(الشنقيطي، : ض البيناتتعار . 2/802، )م،س(محمد الزحيلي، : توسائل الإثبا-)4(
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تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل هو : "عرفه السرخسي بقوله: مذهب الحنفية-1
هو : "وعرفه جمال الدين البابرتي، وابن الهمام بقولهما،)1("واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى

.)2("الحجتين على السواءتقابل 
التقابل بينهما على : التعارض بين البينتين":عرفه خليل بن إسحاق بقوله: مذهب المالكية-2

اشتمال كل منهما هوتعارض البينتين: "بقولهوعرفه ابن عرفة،)3("همنهما صاحبَ وجه يمنع كلا
.)4("على ما ينافي الأخرى

، والتناقض، لأن الأدلة "، بمعنى التضادّ "التناقض: "بأنهعرفه الغزالي: مذهب الشافعية-3
هو تقابل الدليلين على سبيل : "، وعرفه الزركشي)5("المتعارضة تكون متضادة ومتناقضة

.)6("الممانعة
: "، وقال المرداوي)7("واعلم أن التعارض هو التناقض: "عرفه ابن قدامة بقوله: عند الحنابلة-4

.)8("ليلين على سبيل الممانعة ولو بين عامين في الأصحتقابل الد: التعارض
التمانع بين الدليلين مطلقا، بحيث يقتضي : "وعند المعاصرين عرفته الموسوعة الكويتية

.)9("أحدهما غير ما يقتضي الآخر

.2/12، )د،ت(، )د،ط(الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : تحقيق،أصول السرخسي-)1(
فتح القدير، دار الفكر، بيروت، لبنان، . 3/451، )د،ت(، )د،ط(العناية شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، لبنان، -)2(
.3/418، )د،ت(، )د،ط(
أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات : ، تحقيقيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبالتوض-)3(

.8/3ه، 1429، 1، القاهرة، مصر، طوخدمة التراث
، دبي، الإمارات العربية مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيريةحافظ محمد خير،: المختصر الفقهي، تحقيق-)4(

أبو عبد االله الحطاب الرعيني، دار الفكر، بيروت، : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.9/463ه،1435، 1المتحدة، ط
.6/208ه، 1412، 3لبنان، ط

، 1محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:أبوحامد الغزالي، تحقيق: المستصفى-)5(
.376صه، 1413

.8/120ه،  1414، 1أصول الفقه، دار الكتبي، القاهرة، مصر، طالبحر المحيط في -)6(
.2/390ه، 1423، 2روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط-)7(
ض، السعودية،، الرياقرني، وأحمد السراح، مكتبة الرشدعبد الرحمن الجبرين، عوض ال:التحبير شرح التحرير، تحقيق-)8(

.8/4126، ه1421، 1ط
.12/185، )م،س(الموسوعة الكويتية، -)9(
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:وفيما يأتي جملة من الملاحظات تسجل بعد النظر في التعاريف السابقة
ا تضمنت المعاني اللغويةالملاحظ على هذه التعار -1 من التقابل والتمانع، وبقي التعادل : يف أ

.أو المساواة في الحجية سندرسه أثناء تعرضنا لشروط التعارض
بين التعارض في الابتداء والتعارض بعد -عند التعارض بين البينات- ينبغي أن يميز -2

كن فيه الجمع والترجيح، ونطلق على ما يم)التعارض ابتداء(التمحيص ومحاولة دفعه؛ فنطلق 
على ما سوى ذلك، وهي المرحلة التي لا يمكن فيها الجمع ولا الترجيح، وهو ما )التعارض انتهاء(

.)1("التساقط أو التهاتر:"اصطلح عليه العلماء بـــ
أغلبهم أطلقوا التعارض على أنوإن المتأمل لتعاريف العلماء لمصطلح التعارض يرى

قصر التعارض على -بعض الحنابلة بصفة خاصة–، غير أن بعضهم )داء وانتهاءابت(الصنفين 
:بعض تعاريفهمأو التهاتر أو التعارض انتهاء، وهذهالتساقط 

أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى أو - أي البينتين–فتعارضهما : "جاء في المبدع-
.)2("بالعكس، فالتعارض التعادل من كل وجه

... التعادل من كل وجه، يقال تعارضت البينتان إذا تقابلتا : التعارض: "كشاف القناعجاء في-
وتعارض البينتين اختلافهما بأن تثبت كل منهما ما نفته الأخرى، حيث لا يمكن الجمع بينهما 

.)3("فيتساقطان
.شروط التعارض بين وسائل الإثبات: الفرع الثاني

:ط أهمهايشترط لتعارض وسائل الإثبات شرو 
يث لو انفردت كل واحدة منهما بحكاملتين؛-أو بينتين-أن يكون التعارض بين وسيلتين -1

ا، لأنه لا تعارض بين وسيلتين ناقصتين، أو بين كاملة وناقصة، فلا تعارض بين  وجب الحكم 
.)4(شهادة الواحد وشهادة آخر، لنقص كل منهما

:وقت واحد؛ ليتحقق التنافي بينهمال واحد، وفي أن تتحد البينتان المتعارضتان في مح-2

.57، ص)م،س(الرجوب،: أشار إلى هذا  في التعارض والترجيح في طرق الإثبات-)1(
.8/269ه، 1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبن مفلح،أبو إسحاق: المبدع في شرح المقنع-)2(
.6/398، )د،ت(، )د،ط(منصور البهوتي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ناعكشاف الق-)3(
.60، ص)م،س(الرجوب، : التعارض والترجيح. 2/804، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)4(
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نة أخرى على أن تلك نة على أن العين ملك لزيد، وتقوم بيّ كأن تقوم بيّ : فاتحاد المحل
.العينة ملك لعمرو

كأن قامت بينة على أن الدار الآن ملك لزيد، وقامت بينة أخرى على : أما اتحاد الوقت
ختلف الزمان بقيام إحدى البينتين على ملكية الدار لزيد العام أن تلك العين ملك لعمرو، أما لو ا

.الماضي، وأخرى على ملكية الدار لعمرو هذا العام لم يكن ثمة تعارض
التساوي في قوة البينات المتعارضة؛ بأن تكون في قوة واحدة، فالبينة القوية لا تعارضها البينة -3

.)1(شهادة على القرائن غير القاطعةالضعيفة، وتقدم الأقوى منهما، كما تقدم ال
ومع ذلك فإنه يصعب على الفقيه أو القاضي معرفة الأقوى؛ فيكون تعارض البينات في 

ومن هنا دخلت البينات التي لم تكن ،-وإن كان بعضها أقوى من بعض في الحقيقة-الظاهر 
.)2(زال التعارضمتساوية في القوة في مبحث التعارض، إلا أنه إذا أمكن الترجيح بينها

.مسالك العلماء في دفع التعارض: المطلب الثاني
وإدراكهم لبالغ أثرها على صواب الأحكام ،إن شعور القضاة والفقهاء بإشكالية التعارض

ا، ولما كان الأمر اجتهاديا في  م إلى سلوك مناهج، وابتكار مسالك يدفعونه  المتوصل إليها حدا 
بينهم في تلك المناهج؛ الأمر الذي يدعونا إلى الوقوف على حقيقة هذا غالبه فقد اشتهر الخلاف

الخلاف، ومحاولة تلمس خيوطه لعلنا نوفق في حلحلة شيء من ذلك، وذلك ما سيتم في الفرعين 
:     الآتيين

.موقف القاضي أمام البينات المتعارضة: الفرع الأول
، وجدت اختلافا بينا في "تعارض البينات"عند مطالعتي لمن سبقني في الكتابة في موضوع 

حصر مسالك العلماء في التعامل مع تعارض البينات، وعلى سبيل التمثيل فقد حصره محمد 
، )4(أحدهما للأحناف والآخر للجمهور، وتابعه في ذلك محمد الشنقيطي : في مسلكين)3(الزحيلي

الأول : ثلاثة مسالك أو مناهجه إلىانيفرعفي حين نجد أن الدكتورين الرجوب و أيمن حتمل

.60، ص)م،س(الرجوب، : التعارض والترجيح. 2/804، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)1(
.2/805،)م،ن(محمد الزحيلي، :وسائل الإثبات. 71، ص)م،ن(الشنقيطي، : البيناتتعارض-)2(
.2/806، )م،ن(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)3(
.177، ص)م،س(الشنقيطي، : تعارض البينات-)4(
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للأحناف؛ بتقديم الترجيح على الجمع، والثاني للمالكية والحنابلة؛ بتقديم الجمع ما أمكن، والثالث 
.)1(للشافعية؛ ويقضي بتساقط البينات إن عدم المرجح

ومن باب التثبت كان لزاما علي العودة إلى المصادر الأصلية لكل مذهب لتحقيق المسألة؛ 
ما في المذهب الشافعي الذي هو مدار الخلاف، وعليه وثقت المسألة حسب المذاهب الفقهية سيّ 

:مرتبا إياها كالآتي
.عند الأحناف: أولا

يرى فقهاء هذا المذهب أنه يقدم الترجيح مطلقا بين البينتين المتعارضتين، فإن تعذر 
.)2(فالجمع بينهما، وإلا تساقطتا فلا يعمل بأي منهما

:دلوا على ذلك بما يأتيواست
.البينة حجة في الشرع، والراجح ملحق بالمتيقن في الأحكام فيعمل به"-1
إذا ترجح أحد الدليلين على الآخر فلا تتحقق المعارضة أصلا ولا ترجيح، لأن الترجيح مبني -2

ا يعمل على التعارض، والتعارض مبني على التماثل، وعند الترجيح فلا تماثل ولا تعارض، وإنم
.)3("بالأقوى ويترك الأضعف لكونه في حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى

واعترض محمد الزحيلي على استدلالهم بأن التعارض إنما هو من حيث الظاهر، وقد تحقق 
التعارض بين الأقوى والأضعف من حيث الظاهر، وإذا زال التعارض الظاهري بقي معنا دليلان

ما م وبمثله اعترض ،)4(عا، ولا يجوز العمل بأحدهما وإهمال الآخرصحيحان، يجب العمل 
.)5(الرجوب على استدلال الأحناف

.81، ص)م،س(حتمل، : شهادة أهل الخبرة. 70، ص)م،س(الرجوب، : التعارض والترجيح-)1(
ه، 1406، 2علاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع -)2(
.9/381ه، 1420، 1بدر الدين العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: البناية شرح الهداية. 6/232
بدائع . 2/207، )د،ت(، )د،ط(هرة، مصر، سعد الدين التفتازاني، مكتبة صبيح، القا: شرح التلويح على التوضيح-)3(

.6/232، )م،س(الكاساني، : الصنائع
.2/806، )م،س(وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، -)4(
.67، ص)م،س: (التعارض والترجيح-)5(
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ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بأن الأحناف لا يقصدون التعارض الظاهري، وإنما 
يقصدون التعارض الحقيقي الذي لا يمكن معه إعمال الدليلين معا، وهذا ما نستفيده من تعريفهم 

ض كما سبق، أما التعارض الظاهري الذي يزول بالتأمل والتقصي فلا ينبغي أن يقحم ضمن للتعار 
.التعارض أصلا

.)1(أنه يجب العمل بالراجح، وإنّ ترك الراجح خلاف المعقول والإجماع-3
ويعترض عليه أن العمل : "ويعود محمد الزحيلي فيعترض على استدلالهم هذا فيقول

الظاهري فلا ترجيح وإنما يجب عقلا، ولا يصح تركه، أما في التعارضبالراجح الحقيقي واجب 
.)2("ثنان معاالا

.ه بمثل ما أجيب على اعتراضه آنف الذكرويجاب عن
.عند المالكية والحنابلة: ثانيا

إذا تعارضت : "ومذهبهم في ذلك تقديم الجمع ما أمكن، وإلا فالترجيح، يقول ابن فرحون
، ومثله قول )3("ع بينهما جمع، وإن لم يمكن رجع إلى الترجيح إن أمكنالبينتان وأمكن الجم

.)4(الدردير في الشرح الكبير
، لأن "العمل بالدليلين خير من إعمال أحدهما وإهمال الآخر: "ودليلهم على ذلك بأن

.)5(عمل بالراجحين إعمالهما، فإن تعذر إعمالهما كان الالأصل في الدليل
م لم يصرحوا بذلك؛ لأن وتدل نصوص الحناب لة على مثل ما ذهب إليه المالكية، إلا أ

الحنابلة لا يعدون التعارض الذي يمكن إزالته بالجمع والتوفيق تعارضا بالمعنى الحقيقي، بل قد لا 
وإن شهد اثنان أنه سرق هذا الكيس غدوة : "يعدونه تعارضا أصلا، وفي ذلك يقول صاحب المغني

يتعارضان، وهو مذهب الشافعي كما لو كان : ه عشية، فقال القاضيوشهد آخران أنه سرق

ه، 1423، 1عبد العلي اللكنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت-)1(
2/236.
.2/806، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)2(
.1/309، )م،س: (تبصرة الحكام-)3(
.4/219، )م،س: (الشرح الكبير-)4(
. 2/807، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)5(
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ومع إمكان الجمع ،...ض فيه لأنه يمكن صدق البينتينالمشهود به قتلا، والصحيح أن هذا لا تعار 
.)1("لا تعارض

وعلى هذا فالتعارض الظاهري الذي يدفع بالتمحيص والتأمل لا يرد على مسألتنا هذه، 
ة هنا هو التعارض الحقيقي الذي لا يمكن فيه الجمع بين البينتين، ولذلك والذي يعنى بالدراس

.)2(يصار إلى الترجيح
.عند الشافعية: ثالثا

:في المسألة رأياننقللم يتفق النقل عن المذهب الشافعي في هذه المسألة، ولذلك
ويقضي بأنه لا مجال للجمع بين البينتين المتعارضتين، وأن البينتين المتعارضتين : الأولالرأي 

.تتساقطان إذا عدم المرجح، أي أن الترجيح مقدم عندهم، وإلا التساقط، على هذا القول
بأن العمل بالبينة إنما يكون بجميع ما شهدت به، فإذا تعارضت : "ودليلهم على ذلك

، وهو الذي رجحه )3("، ولا سبيل إلى إعمالهما في بعض ما شهدتا بهبينتان ولا مرجح سقطتا
.)5(والشربيني)4(الماوردي

، ودليل هذا القول هو التعلق )6(يقدم الترجيح، فإن لم يكن استعملت البينتان: الرأي الثاني
.)7(باشتمال الخصومة على البينتين

:أخلص إلى الآتيوبعد كل ما ذكر في مسألة تعارض البينات يمكنني أن 

.12/132، )م،س(ابن قدامة، -)1(
: عبد العزيز الخالد، إشراف: اجستير غير منشورة، تحقيقغانم البغدادي، رسالة م: ملجأ القضاة عند تعارض البينات-)2(

.68الرجوب، ص: التعارض والترجيح. 135ه، ص1403أم القرى، مكة المكرمة، نزيه حماد،كلية الشريعة، جامعة 
، 1ابن أبي الدم، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، ط: أدب القضاء. 2/53ابن عبد السلام، : قواعد الأحكام-)3(

موع شرح المهذب. 2/117، ه1404 .20/196، )م،س(النووي، : ا
.17/320، )م،س: (الحاوي الكبير-)4(
.427، )م،س: (مغني المحتاج-)5(
.وفي كيفية استعمالهما خلاف سيأتي تحريره بعد-)6(
.117/321، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)7(
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التعارض الظاهري؛ وهو الذي : وتقسيمه إلى قسمين" تعارض البينات"ينبغي ضبط مصطلح -1
يزول بأدنى نظر وفكر بين البينات، وهذا النوع إذا ما نظرنا إلى شروط التعارض فإننا نجده خارج 

.محل النزاع، ولذلك لم يدخله الحنابلة عند تعريفهم للتعارض أصلا
ر الإشارة إلى أن هذا النوع من التعارض هو الذي يبحثه الأصوليون في مسائل كما تجد

التعارض والترجيح بين النصوص الشرعية، لأنه لا يمكن أن يكون بين نصوص الوحي تعارض 
.حقيقي، إلا ما كان من التعارض الظاهري آنف الذكر

الجمع بين البينات؛ لتناقضها ، وهو التعارض الذي لا يمكن فيه)انتهاء(التعارض الحقيقي -2
ا، واتحاد محلها، وهذا النوع من التعارض لا يكون إلا بين  من حيث أثرها، وتعادلها من حيث قو
البينات القضائية، ويتعذر وقوعه بين نصوص الوحي، ولذلك مجال بحثه عند الفقهاء لا عند 

.الأصوليين
نتهي تعارض الحقيقي يبدأ من حيث توإذا سرنا على هذا التقسيم؛ يمكن القول بأن ال

الجمع بين البينات، أي حين يكون الجمع بين البينات متعذرا، ثمة يحكم بأنه تعارض القدرة على 
القسمة أو : حقيقي فيلجأ حينها إلى الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح استعملت البينتان بطرق أهمها

ذه الطرق والمانعينالقرعة أو يكون التوقف إن لزم الأمر، وسيأتي معن منهاا تفصيل للقائلين 
.لاحقا

يظهر أن الجمع بين البينات المتعارضة الذي يقصده الأحناف يختلف عن الجمع الذي -3
أن الجمع عند الجمهور يقصد به حمل إحدى البينتين على العموم، : يقصده الجمهور، وبيان ذلك

والأخرى على التقييد، أو الجمع عن طريق والأخرى على الخصوص، أو إحداهما على الإطلاق 
.)2(، أو الجمع عن طريق التوزيع)1(اختلاف الحال

شهدت بينة للمدعي بالملك، وشهدت أخرى للمدعى عليه بالحوز فقط، إذا: الجمع عن طريق اختلاف الحال مثاله-)1(
تعارض . فإن البينتين تصدقان معا لأن الحوز يكون عن ملك وعن غير ملك، فأمكن حمل كل واحدة منهما على حال

.191، ص)م،س(محمد الشنقيطي، : البينات
ا بأحد المتعارضين وبعضها منفيا بالمتعارض الآخر، ومثال هو أن يجعل بعض أفراد الحكم ثابت: الجمع عن طريق التوزيع-)2(

ذلك إذا تداعى اثنان بستانين أحدهما نخل والآخر كرم وليسا تحت يد أحدهما، وشهدت لكل واحد منهما بينة أن البستانين 
ر بالقرعة، ويمكن أن ملك له، والبستانان متجاوران، فيجمع بين البينتين بإعطاء بستان النخل لأحدهما وبستان الكرم للآخ

.193، ص)م،ن(الشنقيطي، : تعارض البينات. يجمع بين البينتين بطريق آخر
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التعارض الظاهري، وقد سبق أنه خارج محل يكون في والتوفيقوهذا النوع من الجمع
.النزاع

وإذا أخرجنا هذا الجمع من دائرة التعارض، أمكننا القول بأن الخطوة الأولى لدفع التعارض 
خلاف يكون ثمةوالشافعية في قوليهم، وعليه فلا،يقي هي الترجيح، وهو ما قال به الأحنافالحق

.بين الفقهاء في هذه المسألة
أما الجمع الذي يقصده الأحناف في دفع التعارض فهو استعمال البينتين بعد تعذر 

.الجمهور، وذلك بالقسمة أو القرعةبعضالترجيح، وهو ما يقول به
.الترجيحالجمع و موقف القاضي عند تعذر: انيالفرع الث

يث لا يمكن بحالبينات تعارضا حقيقيا من كل وجه؛قد يحدث وأن تتعارض البينتان أو 
معه الجمع ولا الترجيح، ففي هذه الحالة الحرجة انقسم الفقهاء في الواجب عمله على القاضي 

:المكلف بالفصل في الدعاوى القائمة إلى قولين
أن البينات المتعارضة تسقط ولا تستعمل، وهو قول جمهور الحنفية والمالكية، وقولٌ :لأولاالقول 

.، وأن المتنازعين يصيران كمن لا بينة لهما ويصار إلى التحالف)1(لحنابلةلورواية ،للشافعية
:واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي

ذا تعارضا وتساويا، فكذلك البينتان قياس البينتين على الخبرين؛ فإن الخبرين يسقطان إ-1
.)2(تسقطان إذا تعارضتا وتساويتا، وإذا سقطت البينتان يصار إلى التحالف

أن العمل بالبينتين متعذر لتنافي موجبهما؛ إذ ليس العمل بإحداهما بأولى من العمل -2
.)3(بالأخرى

أبوبكر علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، :تحفة الفقهاء. 6/232، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)1(
أبو الوليد بن رشد :والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه. 3/184ه،1414، 2بيروت، لبنان، ط

: الذخيرة. وغيرها5/305ه،1408، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طمحمد حجي وآخرين، : ، تحقيقالجد
ملجأ . 10/236، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 19/107، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير. 108184، )م،س(القرافي، 
.130، ص)م،س(انم البغدادي، غ: القضاة

دار الكتاب العربي، أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة، :الشرح الكبير. 245، ص)م،س(الشنقيطي، : تعارض البينات-)2(
.6/331،)د،ت(،)د،ط(بيروت، لبنان، 

.245، ص)م،ن(الشنقيطي، : تعارض البينات-)3(
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ق، فإذا عارضتها وذلك لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر وكشف الخفي وبيان صاحب الح
ا؛ فتسقطان وتصبح الدعوى مجردة عن مبينة أخرى ومنعت تحقيق ذلك فقد بطل الهدف منه

البينات، ويعالج القاضي الموضوع كما لو كانت الدعوى جديدة بدون بينة، فيلجأ إلى المرجحات 
.)1(الأولية التي يستخدمها عند فقدان وسائل الإثبات

در، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة ومفاده أن الب: الثانيالقول  ينات المتعارضة تستعمل ولا 
:، واستدلوا لذلك بما يأتي)2(والظاهرية

فبعث كل واحد منهما عيا بعيرا على عهد رسول االله أن رجلين ادّ : "ما رواه أبو موسى-1
.)3("بينهما نصفينشاهدين فقسمه النبي 

القسمة ولم يذكر اليمين، ولو كانت البينتان أنه ذكر : ووجه الاستدلال من الحديث
.ساقطتين لطلب منهما الحلف

واستندوا إلى أنه يجب صيانة البينات قدر الإمكان؛ وذلك أن البينات أدلة من أدلة الشرع، -2
.)4(والعمل بالدليلين واجب قدر الإمكان

م اختلفوا في ن كان فقهاء هذا الرأي متفقين على إعمال البينات المتعارضة،ئِ ولَ  إلا أ
:تفاصيل هذا الإعمال وفي كيفيته إلى ثلاثة آراء

،والحنابلة في رواية،، وإليه ذهب الشافعية في قولالقائلون بقسمة المتنازع فيه: الرأي الأول
.)5(والظاهرية

.2/828، )م،س(الزحيلي، : وسائل الإثبات-)1(
ابن حزم، :المحلى بالآثار. 10/255، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 19/107،)م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)2(
.8/537،)م،س(
والحاكم،  . 3615،5/466:عيان شيئا وليست لهما بينة، رقمكتاب الأقضية، باب في الرجلين يد: أخرجه أبوداود-)3(

كتاب : والبيهقي. ووافقه الذهبي" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: الوق"،4/107، 7032: كتاب الأحكام، رقم
، 21228: الدعوى والبينات، باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما معا، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه، رقم

.8/277، 2658: لغليل، رقمووصفه الأرنؤوط بالمعلول في تحقيقه لسنن أبي داود، وضعفه الألباني في إرواء ا. 10/434
.245، ص)م،س(الشنقيطي، : تعارض البينات. 2/830، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)4(
ابن حزم، : المحلى بالآثار. 10/255،)م،س(ابن قدامة، : المغني. 19/107، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)5(
.8/537، )م،س(
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:الآتيواستندوا فيما ذهبوا إليه إلى 
البعير بينهما، وهو يث قسم النبي حديث أبي موسى المتقدم، ح-:من السنة النبوية: أولا

على أن القسمة نص في المسألة حين تعارض البينتين، ولم يذكر الحديث القرعة ولا التوقف، فدلّ 
.)1(هي المطلوبة حال التعارض

إن البينة دليل من أدلة الشرع، والعمل بالدليلين أولى بالقدر الممكن، فإن :من المعقول:ثانيا
ما ما من كل وجه وأمكن من وجه أمكن العمل  ما، وإن تعذر العمل  من كل وجه يعمل 

فيصار إليه، وهنا تعذر العمل بالبينتين بإظهار الملك في الكل، فأمكن في النصف، فيقسم بينهما 
.)2(الملك نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق

فهو بلا شك لهما بظاهر الأمر، ومن المعقول أيضا أن المتنازع فيه إذا كان في أيديهما معا 
وإن لم يكن في أيديهما فقد شُهد به لهما، وليست إحدى البينتين بأولى من الأخرى، فوجبت 

.)3(قسمة في كل ذلك بينهما
،القائلون بالقرعة: الرأي الثاني

وذلك أنه إذا تحقق التعارض بين البينات فإنه يفض بالقرعة، فمن خرجت له القرعة من 
.عين ترجح جانبه وحكم له بالشيء المتنازع فيهالمتناز 

.)5(، ورواية عند الحنابلة رجحها ابن القيم)4(وهو قول ثان للشافعية
:ويمكن تلخيص ما استدلوا به على تعين القرعة، فيما يأتي

:بـــــاستدلوا:من القرآن الكريم: أولا
ظمطحضخضمضحضجصمصخصحسمسخسحُّ:تعالىقوله أـــــ 

.)44آل عمران، (َّغجعمعج

.246، ص)م،س(طي، الشنقي:  تعارض البينات-)1(
ولا شك أن القسمة لا تكون إلا في المحل القابل للقسمة، فلا . 2/832، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)2(

.قسمة في الأنكحة مثلا
.8/537، )م،س(ابن حزم، : المحلى بالآثار-)3(
.17/320، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبيرـ -)4(
.2/740، )م،س: (الطرق الحكمية-)5(
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أن إلقاء الأقلام كان للاستهام والاقتراع لكفالة السيدة البتول مريم رغبة في الأجر، :وجه الدلالة
.)1(وهذا شرع من قبلنا وقد قصه االله علينا فصار شرعا لنا

ماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيُّ : قوله تعالىبو 
.)141- 139الصافات، (َّنرمم

ما ا والاحتكام إليها وتنفيذصريح في الدلالة على القرعة وتطبيقه" فساهم":هقولفيوجه الدلالة 
ا مشروعة في حقنا، وقد ذكرها االله تعالى في كتابه؛منهاخرج  .)2(فدل على أ
:بالآتيواستدلوا،من السنة النبوية: ثانيا

م أن رجلا أعتق ستة مملوكين له لم يكن له مال غ": عمران بن حصين عن- أ  يرهم فدعا 
.)3("فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولا شديدارسول االله 

فجاء كل واحد منهما بشهود ، أن رجلين اختصما إلى رسول االله "عن أبي هريرة - ب
.)4("اللهم اقض بينهما:وقالعدول وفي عدة واحدة، فساهم بينهما رسول االله 

امهذه و  .النصوص صريحة في مشروعية القرعة حين الإ
فجاء رجل من أهل اليمن، فقال كنت جالسا عند النبي : "وعن زيد بن أرقم قال-

لد، وقد وقعوا على امرأة في طهر يختصمون إليه في و اإن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علي
طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم : ، ثم قال لاثنين)حاصا(طيبا بالولد لهذا، فغليا : واحد، فقال لاثنين

طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله: قال لاثنين

.2/836، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات. 2/740، )سم،(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)1(
.2/836، )نم،(محمد الزحيلي، : اتوسائل الإثب. 17/321، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)2(
.3/1288، 1668: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركا له في عبد، رقم: أخرجه مسلم-)3(
باب المتداعيين يتداعيان ما كتاب الدعوى والبينات، : والبيهقي. 3985،4/204:رقم،أخرجه الطبراني في الأوسط-)4(

صححه الألباني في إرواء و .10/437، 21235: لم يكن في يد واحد منهما، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه، رقم
. 8/278، 2660: الغليل رقم
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حتى بدت الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول االله 
.)1("أضراسه أو نواجذه

بين المتخاصمين لقضاء عليالحديث على أن هذا إقرار من النبي ويستدل من
.ذلك على مشروعيتهدلّ بالاقتراع ف

ذا الحديث الشافعية والحنابلة المانعون من استعمال القرعة في  واعترض على الاستدلال 
قرعة إنما هو إذا والمعهود من استعمال ال: "النسب، وإنما يقولون بالقيافة، وفي هذا يقول ابن القيم

فلا وإما فتيا،،وإما حكما،لم يكن هناك مرجح سواها، ومعلوم أن القافة مرجحة، إما شهادة
الحكم على الحديث بالنكارة والضعف من قول أحمد حين ، ونقل)2("يصار إلى القرعة مع وجودها

.)3("هذا حديث منكر لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحا: "سئل عنه قال
كما استدلوا بأن القول بالقرعة هو إجماع التابعين؛ حيث اتفق فقهاء التابعين :الإجماع: ثالثا

ا منهم عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وابن سيرين، ولم يعلم  على القول 
.)4(لهم مخالف فكان إجماعا

ا منسوخة بقاعترض المو  فحفجُّ : وله تعالىانعون من القرعة على القول بجوازها بأ
َّلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخ

، فهي كانت مشروعة في بداية الإسلام عندما كان القمار مباحا، لكن ذلك الحكم )90المائدة، (
.)5(نسخ بحرمة القمار في الآية السابقة

: والنسائي. 3/580، 2269: كتاب الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، رقم: ه أبو داودأخرج-)1(
، 5654: ، رقمالقرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زيد بن أرقم فيهكتاب الطلاق، باب 

، وقال الأرنؤوط في تحقيقه 32/89، 19342: مرق،وأحمد. هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد، وقال 5/290
" حديث صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي: "قال الألبانيو . "إسناده ضعيف لاضطرابه":للمسند ولسنن أبي داود

.7/36، 1963: صحيح أبي داود، رقم
.2/615، )م،س: (الطرق الحكمية-)2(
.2/616، )نم،: (الطرق الحكمية-)3(
. 4/178، )د،ت(،)د،ط(أبو العباس القرافي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ): أنوار البروق في أنواء الفروق(روق الف-)4(

.2/839، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات
.109، ص)م،س(الرجوب، : التعارض والترجيح. 17/42، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)5(
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ولقد نقل الدكتور الرجوب أجوبة عديدة عن الاعتراض بثبوت النسخ؛ فنقل عن ابن القيم 
ا : "روى كلاما للإمام أحمد نصهأنه  منسوخة فقد كذب وقال الزور، ) القرعة(أنه من ادعى أ

وقضاؤه، فمن رد القرعة القرعة حكم رسول االله : "وفي موضع آخر". والقرعة سنة الرسول
من قال بغير القرعة : "ونقل عن عبد االله بن الزبير  قوله، "د رد على رسول االله قضاءه وفعلهفق

ا أصحابه من بعدهخالف رسول االله في سنفقد  : انتهى الدكتور الرجوب قائلا، و "ته التي قضى 
.)1(كل ذلك يدل على أن النسخ لم يثبت

على تفنيد القول بالنسخ، ما يدلّ عن الإمام أحمدوظاهر أنه ليس في الأقوال السابقة
ى نفي النسخ، فمن المعلوم أن فهي نصوص ساقها المخالفون لا غير، ولا دلالة فيها إطلاقا عل

دعوى النسخ تبطل بإثبات أن الناسخ متقدم على المنسوخ مثلا، أو بإثبات أن الحكم ثبت العمل 
.به بعد وفاة النبي 

، ويمكن أن يجاب على دعوى النسخ بعمل الصحابة بالقرعة بعد وفاة الرسول
على حكم - ولو كان أغلبيا–إجماع وبانعقاد الإجماع في عصر التابعين، ولا يمكن أن ينعقد 

.)2(منسوخ ولا يطلع عليه أحد
اكما يمكن أن يجاب كذلك بأن القرعة مباينة للقمار، و  ليست قمارا ولا ميسرا، لأن أ

فليس قمارا، نه يجري بين غير مستحقين، أما تمييز الحقوقالميسر يعين الشخص غير المستحق وأ
ف متساوين في الاستحقاق، فلو انفرد كل منهم لكان مستحقا وإن القرعة لا تجري إلا بين أطرا

، وأبلغ ما يمكن الإجابة به على إنكار القرعة هو أن )3(بمفرده، ولكن تعارض استحقاقه مع آخر
ا يلزمهم بقبولها في  الأحناف المنكرين لها قد يلجؤون إليها كما في قسمة الأرض مثلا، فعملهم 

.)4(غيرها من المواضع
د اختلف القائلون بالقرعة في إيجاب اليمين على من خرجت القرعة لصالحه من عدمه ولق
:إلى قولين

.2/745، )م،س: (الطرق الحكمية. 110، ص)سم،(الرجوب، : عارض والترجيحالت-)1(
.110، ص)م،ن(الرجوب، : التعارض والترجيح-)2(
.2/840، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)3(
.2/745، )م،س: (الطرق الحكميةفيالقيم عنهأجاب بمثل هذا الإمام أحمد فيما نقله ابن-)4(
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صاحب القرعة لا يحلف يمينا، لأنه يأخذ الحق لديه بالبينة، والقرعة ترجيح لبينته على بينة : الأول
.)1(الآخر، والبينة تغني عن اليمين، وهو قول للشافعية، ورواية للحنابلة

اترتا؛ فلا تصح إحداهما : الثاني صاحب القرعة يحلف مع القرعة، لأن البينتين تساويتا وتعارضتا و
قد أسهم بين أن النبي "أن تكون حجة دون الأخرى، كما استدلوا بالحديث السابق 

.)3(ذهب أبو الخطاب من الحنابلة، و هو قول آخر للشافعية ، وإليه )2("المتخاصمين على اليمين
كتور محمد الزحيلي والدكتور الشنقيطي القول بعدم تكليف صاحب القرعة ورجح الد 

باليمين لبقاء بينته على صحتها والحكم له بموجبها، أما إذا فقدت البينات وقرع بين المتنازعين 
.)4(فيكلف صاحب القرعة باليمين حتى يعتمد القضاء على حجة شرعية

لقرعة أساسا هل جاءت لترجيح البينة أو والخلاف في هذه المسألة يعود إلى تكييف ا
، وإن كانت لترجيح )لأن البينة موجودة(لترجيح الدعوى؛ فإن كانت لترجيح البينة فلا يحلف 

.)5(فيحلف) يعني أن البينة سقطت(الدعوى 
.القائلون بالتوقف: الرأي الثالث

ين المتعارضتين، ومن ذهب فريق من الفقهاء إلى اعتبار التوقف وجها من أوجه إعمال البينت
.)6(رواية عن مالك، والشافعية في قول، وبعض الحنابلة، وأبو ثور: القائلين به

غانم البغدادي، : ملجأ القضاة. 17/319، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير.10/256، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)1(
.141، ص)م،س(
.سبق تخريجه-)2(
محمد : وسائل الإثبات. 17/319، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير. 10/255،256، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)3(

.2/842، )م،س(الزحيلي، 
.273ص،)م،س(الشنقيطي، : تعارض البينات. 2/843، )م،ن(ي،محمد الزحيل:وسائل الإثبات-)4(
. 10/256، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 1/327، )م،س(ابن أبي الدم، : أدب القضاء-)5(
أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية، : المهذب في فقه الإمام الشافعي. 11/23، )م،س(القرافي، : الذخيرة-)6(

أبو الحسن علاء الدين المرداوي، دار : ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف2/435، )د،ت(، )د،ط(بيروت، لبنان، 
ملجأ . 2/821، )م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية. 11/398، )د،ت(، 2إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

.142، ص)م،س(غانم النفراوي، : القضاة
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ويعتبر هذا تأجيلا للدعوى حتى تكتمل الأدلة لدى القاضي، أو ينكشف الأمر، أو 
.نالبينات، أو يقر أحد الخصمين، أو يتصالحاإحدىتترجح 

ذا الرأي ليس على الإطلاق  :عند من قال به، بل قصره كل منهم في مجال معينوالقول 
كان مما يفسده التوقف وأمكن لا يفسده التوقف، فإنفالقائلون به من المالكية جعلوه فيما -

فإن لم يكن  بيعه بيع ووقف ثمنه، وإلا فلا، كما اشترطوا أن لا يكون بيد واحد من المتخاصمين، 
.)1(كذلك قسم بينهما

اعتبروه وجها من وجوه دفع التعارض، فمتى لم يمكن الجمع والترجيح لجئ -ولفي ق- والشافعية-
.)2(إلى الوقف، كما اشترطوا كونه في غير العقود لأن العقود لا توقف عندهم

فالقصد عنده ما ذكرناه ابتداء من مزيد التثبت وانكشاف ؛الحنابلةمن قال بالوقف من أما -
.)3(الحقيقة

ي الكلا م حول هذا الفرع، أود تسجيل الملاحظات التي تبدت من خلال وقبل أن أ
:البحث

لفقهاء في ما يعمله القاضي عند التعارض الحقيقي للبينات وعدم وضوح الكثير لختلاف الا-1
الشيء الذي ومرونته؛من مظاهر سعة الفقه الإسلاميامظهر يعتبروجه للجمع أو الترجيح؛

لمختلفة وإيجاد الحلول المناسبة للنوازل المستجدة، كما يفتح الباب يمنحه خاصية مسايرة العصور ا
والمتخاصمين ،واسعا لاجتهاد القاضي بما يراه مناسبا ومحققا للمصلحة التي يراها أنفع للأمة عامة

.خاصة
خلاصة ما تبدى لي في القسمة والقرعة والتوقف، أن يعمد القاضي عند التعارض الحقيقي -2

إذا كان المحل المتنازع فيه -بمعنى انتظار اكتمال الأدلة أو تصالح الخصوم–التوقف للبينات إلى 

. 8/259ه، 1416، 2أبو عبداالله المواق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: التاج والإكليل لمختصر خليل-)1(
.118، ص)م،س(الرجوب، : التعارض والترجيح

زهير : أبو زكريا محيي الدين النووي، تحقيق: روضة الطالبين وعمدة المفتين. 2/438، )م،س(الشيرازي، : المهذب-)2(
.10/135ه، 1412، 2ن، طالشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنا

.11/390، )م،س(المرداوي، : الإنصاف-)3(



الخبرة، ماهيتها، وأحكام تعارضها مع غيرها من وسائل الإثبات:الفصل الأول

62

يقبل الاستيناء، فإن لم يكن كذلك فيلجأ إلى القسمة دفعا للضرر، وإن لم تكن محققة للعدالة 
.من هذا الإجراء- والحال هذه–الكاملة لكن لا مناص 

، كما قد تكون نسبة ٪100فيها قد يكون أما القرعة فينبغي أن ندرك أن نسبة الخطإ 
، وهو الشيء الذي يتنزه عنه القضاء -كما يقال- ، فهي بذلك ضربة حظ٪100الصواب 

الطرفان افي حالة ما إذا رضيهاالإسلامي لمخالفته لقواعد العدالة، إلا أنه يمكن الالتجاء إليه
فهو كما أسلفت ضرب من العبث، المتخاصمان أو الأطراف المتخاصمة، أما في غير هذه الصورة 
).أي صورة توافق المتنازعين عليها(وعلى هذه الصورة ينبغي أن تحمل النصوص الواردة في القرعة 

بين باحث وآخر؛ -بخاصة الأحناف–نا في نسبة الأقوال إلى المذاهب وجدت تضاربا بيّ -3
من القائلين بإعمال البينات فباحث يصنفهم من القائلين بالتساقط عند التعارض، وآخر يصنفهم 

بالقسمة، وبعد شيء من البحث والتأمل أدركت أن من نسبهم إلى القول بالتساقط اعتمد أقوالهم 
م الق ائلة بالقسمة في الفقهية في المصنفات، ومن نسبهم إلى القول بالقسمة اعتمد بعض اجتهادا

مزيد بسط وتعنى بدراسة إحصائية أجد أن المسألة تحتاججملة من المسائل، وأمام هذا المشهد
ال، والأمر ليس  للمسائل التي قيل فيها بالقسمة؛ ليخرج الباحث من خلالها بقاعدة ضابطة في ا
غريبا، فقد حدث مع الإمام الشافعي أنه أنكر الاستحسان قولا، ولكنه عمل به في كثير من 

.ه الإمام القرافي من أكثر العاملين بهالمسائل حتى عدّ 
أيعتبر مذهبا فقهيا وأصوليا : مسألة التوقف في النفس منها شيء؛ من حيث تكييف التوقف-4
؟ أم هو إرجاء وتأجيل للخصومات والنزاعات -كما عرف عن بعض علماء المذهب الشافعي-

.فحص كما جرى على ذلك بعض الحنابلةتلمزيد من التثبت وال
.من وسائل الإثباتحالات تعارض الخبرة مع غيرها : المطلب الثالث

يجتهد القاضي إذا عرضت عليه قضية متنازع حولها في فحص الأدلة وتمييزها، وبناء على 
بين الحكم القضائي، وغالبا ما يجتهد كل واحد من الخصوم في استجماع تهذا الفحص والفرز ي

ببينات غير الأدلة التي تخدم جانبه في النزاع، الأمر الذي يحدو ببعض المتخاصمين للاستنجاد
مما يجعل البينات المعروضة أمام القاضي متعارضة فيما بينها، ؛...صحيحة أو فيها شيء من الوهم
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يدعو القاضي إلى اعتماد معايير دقيقة في قبول البينات وردها، وفي تقديم البينات بعضها وهو ما
.على بعض

برة التي يطلبها القاضي من وفي خضم التعارض الوارد بين بينات المتخاصمين قد تكون الخ
أهلها في موضوع النزاع متعارضة مع البينات التي يقدمها الخصم أو الخصوم، أو معارضة لبعضها، 

التي طلبها من –وبصورة أوضح يمكن أن نتساءل عن تصرف القاضي حين يتعارض مقتضى الخبرة 
وكذا كيف يكون عمل ... ودامع البينات التي أقامها الخصوم سواء أكانت إقرارا، أو شه- أهلها

.القاضي إذا تعارضت الخبرة مع علمه في النزاع؟
:قبل البدءط هذه المسألة أود أن أسجل ثلاث نقاطلفك خيو 

أن معيار التفاضل بين البينات هو مدى حجتها وقطعية دلالتها في موضوع النزاع، وبناء على -1
البينة سواء كانت الخصم أو القاضي أو بصرف النظر عن محل صدور؛ذلك يقدم الأكثر حجية

...غيرهما
الخبرة لها مجالات متعددة وصور متنوعة، وهذه الصور والاستخدامات تختلف من حيث قوة -2

الحجية، ومن ثم فهي تختلف قطعا في القوة الثبوتية أمام القضاء، فإذا كان مقتضى الخبرة يتسم 
...يره من البينات كالإقرار واليمين والشهودبالقطعية فإنه بالضرورة يكون مقدما على غ

، )سيد الأدلة(وكما يطلق عليه ... يعتبر الإقرار أقوى البينات الأخرى مثل الشهادة واليمين-3
لكنه مع ذلك فهو ظني ولا يرتقي إلى درجة اليقين والقطع كما نص عليه الفقهاء، وعلى سبيل 

رار مقدم على البينة، لأن الظن المستفاد منه أقوى من والإق: "ابن عبد السلامالعزالتمثيل يقول
الظن المستفاد من شهادة الشاهد، لأن وازع المقر عن إقراره طبعي، ووازع الشاهد شرعي، والوازع 
الطبعي أقوى من الوازع الشرعي، ولذلك يقبل الإقرار من كل مسلم وكافر وبر وفاجر، لقيام الوازع 

. )1("الطبعي
:دمات يمكن أن نفصل في ما سبقوبعد هذه المق

.2/242، )م،س(ابن عبد السلام، : قواعد الأحكام-)1(
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.الخبرة مع الإقرارتعارض: الفرع الأول
اختلفت أنظار الباحثين في تقديم أي من الخبرة أو الإقرار حين تعارضهما، ويمكن تصنيف 

:آراء الباحثين إلى الآتي
والدكتور ، )1(الدكتور خالد قرقور: وممن ذهب إلى ذلك: القول بتقديم الخبرة على الإقرار: أولا

، وهما في هذا يتابعان ابن القيم في تصريحه بأن الخبرة أقوى من البينة )2(محمد الشنقيطي
-القرينة القاطعة-ا الخبرة أمأن الإقرار خبر يتطرق إليه الصدق والكذب، : ودليلهم،)3(والإقرار

.)4(تطرق إليها الشبهةفلا ت
المسائل الجنائية فتقدم الخبرة على الإقرار، وإلى هذا القول بتقديم الإقرار على الخبرة، إلا في: ثانيا

.)6(، والدكتور أيمن محمود حتمل)5(عبد الناصر شنيورباحثالقول ذهب ال
:وتوجيه ذلك من وجهين

تقديم الإقرار ابتداء لأنه حجة كاملة في الإثبات، ولا يحتاج إلى ما يؤيده ويدعمه في إظهار -
الأدلة، ذلك لأن العاقل لا يقر على نفسه بشيء ضار بنفسه أو ماله الحق، وقد أطلق عليه سيد 

.إلا إذا كان صادقا فيه
تقديم الخبرة على الإقرار في الجنايات؛ ذلك لأن كثيرا من المتهمين يقر بارتكاب جريمة أثناء -

بارتكابه ل هروب الفاعل، والتأثير على مجرى التحقيق في الجريمة، أو أنه يقر التحقيق معه ليسهّ 
ا أحد أولادهما، حماية له  م  ما جريمة ا الجريمة مقابل مبلغ من المال، أو يقر الأب أو الأم بارتكا

.)7(وتضحية منهما في سبيل نجاته من العقوبة

ماجد أبو رخية، كلية الشريعة، الجامعة : خالد قرقور، أطروحة دكتوراه، إشراف: قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية-)1(
.295م، ص2001الأردنية، 

.150، ص)م،س(الشنقيطي، : ض البيناتتعار -)2(
.1/12، )م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)3(
.1/12،)م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)4(
.74، ص)م،س(شنيور، : الإثبات بالخبرة-)5(
.82، ص)م،س(حتمل، : شهادة أهل الخبرة-)6(
.74،75، ص)م،س(شنيور، : الإثبات بالخبرة-)7(
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ما يتعارضان: ثالثا أما في الحدود -فيما عدا الحدود والقصاص-)1(وهذا القول يرى بأ
ادفعوا القتل عن المسلمين ما : "تقوى على الإثبات؛ لقوله والقصاص فلا يمكن للخبرة أن

ن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أاستطعتم فإن كان 
.)2("العقوبة

.تعارض الخبرة مع الشهادة: الفرع الثاني
وذلك لتقديم عند التعارض، على تقديم الخبرة على الشهادة )3(نيكاد يجمع الباحثو 

على الظني، وجميل ما نص عليه الباحث عبد الناصر شنيور حين -أو ما يقرب من ذلك- القطعي
؛ فالأولى مجال الخطإ )4(الخبرة المبنية على أساس علمي، وبين فرق بين الخبرة المبنية على الاجتهاد

علمي فيرفعها إلى درجة ، وهو ما يبقيها في دائرة الظني، أما الخبرة المبنية على أساسواردفيها
اليقين الذي لا شك معه، أو قريب منه، ومثّل لذلك بما إذا شهد الشهود أن سبب وفاة المقتول 
هو الضرب من قبل شخص معين، وكان رأي الخبير أن سبب الوفاة هو نتيجة تناوله للسم، فإن 

.)5(رأي الخبير يدرأ القصاص عن المتهم
.ع علم القاضيتعارض الخبرة م: الفرع الثالث
بين الفقهاء في مدى جواز قضاء القاضي بعلمه دون ابتداء إلى وقوع الخلافأشير

:الالتجاء إلى سائر البينات إلى أقوال ثلاثة

.219، ص)م،س(، : التعارض والترجيح. لى هذا الرأي ذهب الدكتور سليم الرجوبإ-)1(
لا نعرفه مرفوعا إلا من :، وقال3/85، 1424: الحدود، رقمأبواب الحدود، باب ما جاء في درء: أخرجه الترمذي-)2(

كتاب جماع : والبيهقي.ديثويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الح...حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي
.9/207، 18294: باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم، رقمأبواب السير، 
" متروك: منكر الحديث، وقال النسائي: وهو ضعيف، قال فيه البخاريوفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي،:"قال ابن حجر

الألباني في ، وضعفه 8/612البدر المنير"...وصححه الحاكم، وضعفه البيهقي وابن الملقن"،4/104:التلخيص الحبير
.163ضعيف سنن الترمذي، ص

، )م،س(خالد قرقور، : قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية. 219، ص)م،س(الرجوب، : التعارض والترجيح-)3(
.150، ص)م،س(الشنقيطي، : ض البيناتتعار . 150، ص)م،س(شنيور، : الإثبات بالخبرة. 295ص

.150، ص)م،ن(شنيور، : الإثبات بالخبرة-)4(
.150، ص)م،ن(شنيور، : الإثبات بالخبرة-)5(
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لا في الحدود ولا في الدعاوى الأخرى، وإليه ،لا يقضي القاضي بمجرد علمه مطلقا: الأولالقول 
عية رجحه الغزالي، ورواية عن أحمد هي ظاهر ذهب مالك وأكثر أصحابه، وهو قول للشاف

.)1(المذهب
أن القاضي يقضي بعلمه مطلقا، وإليه ذهب جمهور الشافعية، وهو رواية للحنابلة، : الثانيالقول 

.)2(ويعتبر مذهب الظاهرية
ذهب الأحناف، وهو قول يقضي بعلمه إلا في حقوق االله تعالى فلا، وإليه هأن: الثالثالقول 
أن يكون قد علمه في القضاء وفي : ل أبو حنيفة في العلم الذي يقضي به القاضيوفصّ ة،للشافعي

.)3(مكانه، ولا يقضي بعلمه الذي علمه قبل القضاء وفي غير مكان القضاء
هذا ملخص أقوال الفقهاء في مسألة قضاء القاضي بعلمه، وهو كما علمنا محل خلاف، 

لاف علم القاضي، فأيهما يقدم؟فإذا اتفق أن كان تقرير الخبرة على خ
نقل كثير من الفقهاء الإجماع على أن القاضي لا يجوز له أن يقضي ببينة إذا كانت تخالف 

:علمه، وهذه بعض نصوصهم
وكذلك لا يقضي بخلاف علمه، بلا خلاف؛ كما لو شهد شاهدان أن زيدا : "قال ابن أبي الدم 

ما على زيد بالإجماعقتل عمروا، وقد علم أن خالدا هو القاتل  .)4("له، لا يقضي بشهاد
.)5("ولا يقضي بخلاف علمه بلا خلاف: "وقد نص النووي على ذلك

محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، : أبو الحسن التّسولي، تحقيق): شرح تحفة الحكام(البهجة شرح التحفة، -)1(
محمد ولد ماديك : أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: الكافي في فقه أهل المدينة. 1/73ه، 1418، 1بيروت، لبنان، ط

أبو ): الشرح الكبير(العزيز شرح الوجيز . 2/957ه، 1400، 2الموريتاني، دار الرياض الحديثة، الرياض، السعودية، ط
. 12/486ه، 1417، 1يروت، لبنان، طعلي عوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ب: القاسم الرافعي، تحقيق

.10/48، )م،س(ابن قدامة، : المغني
ابن حزم، : المحلى بالآثار. 10/48، )م،س(المغني، ابن قدامة، . 1/183، )م،س(ابن أبي الدم، : أدب القضاء-)2(
.8/523، )م،س(
: تعارض البينات. 16/323، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير. 7/106، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)3(

.118، ص)م،س(الشنقيطي، 
.1/182، )م،س(ابن أبي الدم، : أدب القضاء-)4(
.11/156، )م،س: (روضة الطالبين-)5(
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وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل : "ومثله ابن رشد
.)1("والجرح، وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به

:ض العلماءاعترض على هذا الإجماع بعو 
، )2(حكى الماوردي وجها آخر عند الشافعية بأن القاضي يحكم بالشهادة المخالفة لعلمه

.)3(وأجيب بكون الراجح أن الأوجُه في المذهب لا تقدح في الإجماع
إذا شهد العدول عند : "كما عارض هذا الإجماع قول ابن المواز، فيما نقله عنه ابن فرحون

م القاضي بشيء يعلم القا م وينفذ شهاد ضي أن الذي شهدوا به باطل، فلا يجوز له رد شهاد
.)4("بعد الانتظار اليسير

والمحصلة في ذلك كله أن الأمر إن لم يكن عليه إجماع فعلي فهو اتفاق أغلبي لم يخالف فيه 
لحكم في إلا القليل، وأفضل الحلول في المسألة أنه إذا تعارضت الخبرة مع علم القاضي أن يتفادى ا

وللقاضي -لعلمه بالموضوع–، ويطلب أن يكون شاهدا آخرالمسألة، ويحيل القضية إلى قاض 
. )5(الثاني أن يوازن بين البينات

:وهذا الرأي يعتبر مخرجا من كون القاضي لا يخلو من أحد الاحتمالين
والحكم بالباطل أن يقضي بالخبرة المخالفة لعلمه، ولو فعل لكان قاطعا ببطلان حكمه،:الأول
.ممنوع
أن يقضي بعلمه المخالف للخبرة، وسبق أن علمنا أن القضاء بعلمه الذي لا تخالفه أي :الثاني

فكان لزاما ، وهي الخبرة؛)6(إذا خالفته بينة من أقوى البيناتفما بالنابينة أخرى هو محل خلاف، 
.لزاما أن يحيل المسألة إلى غيره ويكون شاهدا بمقتضى ما علمه

اية المقتصدبداية ا-)1( .4/253ه، 1425، )د،ط(بن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، مصر، أبو الوليد : تهد و
.16/325، )،سم: (الحاوي الكبير-4
.6/296،)م،س(الشربيني، : مغني المحتاج-)3(
.1/300، )م،س: (تبصرة الحكام-)4(
ولا ينبغي للقاضي أن يمضي باطلا يعلمه ولا يبطل الشهادة ولكن يرفعها إلى غيره :"وهو ما نبه له ابن الماجشون بقوله-)5(

.1/300، )م،ن(رحون، ابن ف: تبصرة الحكام،"ويشهد القاضي بما يعلمه في ذلك
.124، ص)م،س(الشنقيطي، : تعارض البينات-)6(



:الفصل الثاني

الخبراء، شروطهم، وأحكام 
تعارضـــــــــــــــــــــــهم وفقـــــــــــدهم
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.تمهيد وتقسيم
عليهم من الأمور أو أشكلحيث يكشفون لهم ما خفييعتبر الخبراء من أعوان القضاة؛

الفنية، وينيرون ويهيئون لهم الطريق للفصل في النزاعات المعروضة عليهم وفق أسس سليمة؛ فهم 
، وحفظ بذلك شركاء في تحقيق مقاصد القضاء؛ من إرساء قواعد العدالة، وإعادة الحقوق لأهلها

...للأنفس، وزجر للمعتدين
ال  ا الخبراء، والدور المرموق الذي يلعبونه في ا ونظرا لهذه المكانة العالية التي يتمتع 

م من وجهة نظر القضاء الإ سلامي، وهو ما القضائي؛ فإنه يتوجب تأصيل الأحكام المتعلقة 
فرها في شخصية الخبير حيث أتكلم فيه عن الشروط الواجب تو أخصص له هذا الفصل؛

ذه المهمة النبيلة منالقضائي بأحكام تعدد الخبراء يمتهنها من ليس أهلا لها، وأثنيّ أن؛ تنويها 
م، وكيفية التوفيق بينها، وأثلث بالكلام حول  وموقف القاضي حين تعارض مقتضيات خبر

م بتأصيل أحكام موقف القاضي حين فقد الخبراء في النزاع لأي سبب من الأسباب، وأخت
مسؤولية الخبير، وكيفية ضمان الأضرار الناجمة عن خبرته؛ سواء أكانت أضرارا مادية على النفس 

ا، أو كانت على المال،كل ذلك في حالي الخطإ أو العمد .أو ما دو
يقتضي الكلام حول ما تقدم من مسائل تقسيم هذا الفصل إلى جملة من المباحث  ولذلك 

:كما يأتي
.شروط الخبير في القضاء الإسلامي:ث الأولالمبح

.من تعارض الخبراءيموقف القاض:المبحث الثاني
.عمل القاضي عند فقد الخبراء:المبحث الثالث
.     مسؤولية الخبير:المبحث الرابع
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.شروط الخبير في القضاء الإسلامي: المبحث الأول
همية والخطورة، كان لزاما أن يكون لشخصية لما كانت الخبرة على ما سبق ذكره من الأ

ا، ليحصل الاطمئنان إلى خبرته، والملاحظ أن تلك الشروط  الخبير شروط وصفات معينة يتصف 
ذا الوضوح الذي  والصفات لم توجد منتظمة واضحة عند فقهائنا القدامى؛ لأن الخبرة لم تكن 

.ضهم لمسائل شتىّ كالقيافة والخرص والقسمةجعلها مبثوثة عند تعر ماوهويشهده عصرنا الحالي، 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشروط تشترك مع شروط الشاهد، وبعضها يختلف، كما أن 

:والبعض يعتبر محل خلاف بين الفقهاء، وقد جعلتها على قسمين،بعضها متفق عليه
.شروط اكتساب أهلية الخبير:المطلب الأول
.ائية لضمان صحة الخبرةشروط إجر :المطلب الثاني

.شروط اكتساب أهلية الخبير: المطلب الأول
ط العلمية لاكتساب أهلية الخبير ينبغي أن تتوفر في هذه الشخصية جملة من الشرو 

:الآتيةسأتكلم عنها في الفروع
.الإسلامشرط : الفرع الأول

مسلما، وأنه لا تقبل عن الفقهاء القدامى قولهم بوجوب كون الخبير)1(الباحثيننقل بعض
خبرة الكافر، ولكن عند البحث والتدقيق، يجد الباحث أن الفقهاء المتقدمين حين اشترطوا 

، كما أجد - وقد تقدم التفريق بينهما–لا الخبرة ،الإسلام كانوا بصدد الكلام عن شروط الشهادة
أيمن حتمل حين عنون بعض العذر لمن اعتبر الخبرة من جملة الشهادة، وذلك مثل صنيع الدكتور

، ومن العنوان يتضح بأنه اعتمد شروط الخبير هي "شهادة أهل الخبرة وأحكامها: "أطروحته بـــــــــــ
.شروط الشاهد وزاد عليها

وكما أسلفت ابتداء أن شروط الخبير لا توجد عند أسلافنا مجتمعة منضودة، بل على 
:م وفتاويهم، ومن جملة ذلكالباحث أن يتلمسها ويستقصيها من ثنايا كلامه

.95، ص)م،س(وأيمن حتمل، شهادة أهل الخبرة، . 65، ص)م،س(عبد الناصر شنيور، الإثبات بالخبرة، : من بينهم-)1(
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أجاز فقهاء الأحناف قسمة الخبير غير المسلم، وحجتهم في ذلك أنه من أهل البيع؛ 
.)1(فكان من أهل القسمة

:وهذه بعض نصوصهم-خاصة إذا لم يوجد المسلم–المالكية خبرة الكافر أجازو 
لقاضي عنه مما يختص بمعرفته ويجوز قول الطبيب فيما يسأله ا: "قال ابن رشد الجد في الفتاوى-

.)2("الأطباء، وإن كان غير عدل أو نصرانيا إذا لم يوجد سواه
أن القاضي لو أمر رجلا من أهل المعرفة أو الطب في النظر في : "وجاء عن الأزدي القاضي-

الجروح، يجوز ولو لم يكن مسلما، لأنه من جهة العلم لا من جهة الشهادة، على أن الأولى أن 
.)3("ب القاضي لذلك عدولاينصّ 

لو اضطر إلى ترجمة أحدهم يعمل بقوله كالحكم : "كما تواترت نصوص فقهاء المالكية على أنه-
.)4("بقول الطبيب النصراني فيما يضطر إليه فيه

ومما سبق ذكره نستطيع أن نخلص إلى أن الأكمل والأولى أن يكون الخبير مسلما، وإن لم 
المسلم، سيّما وأن الخبرة المقصودة بالبحث هي الخبرة المتخصصة المبنية خبرة غيريكن، فتصحّ 

على قواعد علمية منضبطة، لا مجال للرأي فيها ولا للعواطف والأهواء، كما أنه في لحاق البحث 
ضمانة أكبر لدقة عملية الخبرة مثل شرط تعدد الخبراء، وكون الخبير غير بعض الشروط التي تعدّ 

.خاصمينذي صلة بالمت

.7/18،)م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)1(
: ل إفريقية والأندلس والمغربوالجامع المغرب عن فتاوى أهومثله المعيار المعرب. 2/1038،)م،س(:فتاوى ابن رشد-)2(

دار الغرب الإسلامي، بيروت، / محمد حجّي وآخرين، وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية: إخراجالونشريسي،أبو العباس أحمد 
.10/17ه،1401، )د،ط(لبنان، 

ق الجنائي في الشريعة أصول التحقي: ، نقلا عن)مخطوط(الأزدي، : المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام-)3(
.174ص،)م،س(، 1423، 1دار النوادر، بيروت لبنان، طالعمر،راشدمحمد: الإسلامية

خليل بن إسحاق، : التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب. 9/206، )م،س(ابن رشد الجد، : البيان والتحصيل-)4(
تبصرة . 8/107،)م،س(المواق، : والإكليلالتاج . 9/118، )م،س(ابن عرفة، : المختصر الفقهي. 7/408، )م،س(

.1/36،)م،س(ابن فرحون،: الحكام
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).العقل والبلوغ(التكليف شرط : الفرع الثاني
لواجب أن درك الضر من النفع، فكان من امن المعلوم أن العقل مناط التكليف، وبالعقل يُ 

في الخبير، فلا يقبل قوله إن كان مجنونا، ولو كان خبيرا قبل طريان الجنون يكون العقل شرطا لازما
.ولا يقوى على التمييز بين الأشياء وإدراك حقائقهاعليه، لأنه تصعب عليه الأمور 

أما البلوغ فهو شرط لأهلية التصرف، والصبي ليس من أهل التصرف، ولذلك كان البلوغ 
شرطا لقبول خبرة الخبير عند سائر المذاهب الفقهية، إلا أن الحنفية أجازوا قسمة الصبي الذي 

لجواز القسمة، وهذا يكون في قسمة التراضي، أما يعقل القسمة بإذن وليه؛ لأن البلوغ ليس بشرط
.)1(ب قاسما غير مكلففي قسمة الإجبار فلا يجوز للقاضي أن ينصّ 

خاصة في –ويكاد يكون النظر في مسألة البلوغ والخلاف فيها كلاما غير ذي أهمية 
لثانوي على لأن الصبي غير البالغ عادة ما يكون في مرحلة التعليم المتوسط أو ا-موضوع بحثنا

في الطب الشرعي مثلا أو في غيرها من –أقصى تقدير، وهذا المستوى لا يؤهله لأن يكون خبيرا 
الات .ولذلك كان شرط البلوغ بدهيا وأمرا واقعا-ا

.العدالةشرط : الفرع الثالث
كل مقبول الشهادة على غيره عند السلطان، أو بأنهيعرف العدل في عرف أهل الشرع

ومن شرائطها أن يجتنب الكبائر وما يستخف بفعله من الأمور ويذهب بالمروءة عند الحاكم،
لأن مرتكب ذلك فاسق بإجماع المسلمين، والفاسق غير معمول بقوله، وقد دل القرآن ؛العموم

.)2(الكريم على التثبت في خبره
:يل أقوالهموالقول باشتراط العدالة في الخبير هو رأي سائر الفقهاء، وفيما يأتي تفص

وأما : "في الخبير لا شرط جواز، يقول الكاسانيحناف إلى أن العدالة شرط استحبابذهب الأ-
.)3("شرائط الاستحباب فأنواع؛ منها أن يكون عدلا أمينا

. وكذلك الحنابلة لم يشترطوا البلوغ في بعض أعمال الخبرة كالقسمة مثلا. 7/18،)م،س(الكاساني، :بدائع الصنائع-)1(
.11/327،)م،س(المرداوي،: الإنصاف

دار / بيروت، لبنانصلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة،: تحقيقاني،نالسمأبو القاسم : روضة القضاة وطريق النجاة-)2(
.205صه،1404، 2الفرقان، عمان، الأردن، ط

.7/19،)م،س(:بدائع الصنائع-)3(
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وذهب المالكية إلى أن الأولى أن يكون الخبير عدلا ثقة، لكن لم يجعلوه من الشروط الإلزامية، -
ا ليست من جهة الشهادة، وإنما هو علم يأخذه الحاكم بل وأجازوا خبرة  الفاسق والمسخوط، لأ

.)1(عمن يبصره ويعرفه مرضيا كان أو مسخوطا
ويجوز : "كما نص ابن رشد الجد على جواز خبرة غير العدل حال عدم وجود غيره فيقول

ير عدل، أو نصرانيا إذا قول الطبيب فيما يسأله القاضي عنه مما يختص بمعرفته الأطباء، وإن كان غ
.)2("لم يوجد سواه

وأوجبوا على القاضي أن لا ة والحنابلة العدالة شرطا لازما،جعل الشافعيفي المقابل فقدو 
أحدها العدالة، : "يختار من الخبراء إلا العدل، يقول الماوردي جاعلا العدالة في صدارة الشروط

.)4(وفي السياق ذاته جرى قول الحنابلة،)3("فاسقام مؤتمن فلا يجوز أن يكون عبدا أوكَ لأنه حَ 
ومما سبق ذكره يتبين أن العدالة شيء مطلوب في الخبراء، وذلك لأن عملهم من جنس 

فوجب أن يكونوا على جانب كبير من العدالة نه يعتمد على أقوالهم وتقاريرهم؛عمل القضاة، ولأ
م مصداقية، الأمرالهم، والأمانة، وأن يعرف عنهم الصدق والصرامة في أعم الذي يكسب خبر
م .وأن لا يكونوا عرضة للانتقاد مما يهز ثقة القضاة 

.الحريةشرط : الفرع الرابع
في من يقوم بعمل من أعمال الخبرة أن يكون حرا لا عبدا، )5(اشترط الفقهاء المتقدمون

ن له سلطان على غيره، وحجتهم أن العبد ملك لسيده، وليس له سلطان على نفسه، فكيف يكو 
ولذلك تعتبر الحرية في الخبير شرطا أساسيا لضمان وسلامة رأيه، حتى لا يكون عليه سلطان من 

.)6(أحد سوى ضميره، وما تفضي إليه قواعد الخبرة التي يعمد لإنجازها

.1/347،)م،س(ابن فرحون، :تبصرة الحكام. 67، ص)م،س(شنيور، : الإثبات بالخبرة-)1(
.2/1038، )م،س(: فتاوى ابن رشد-)2(
.2/132، )م،س(ابن أبي الدم، : أدب القضاء: وينظر. 245/،16، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)3(
.11/327،)م،س(ي،رداو الم: الإنصاف. 11/503، )م،س(ابن قدامة، : الشرح الكبير-)4(
.11/503، )م،س(ابن قدامة،: الشرح الكبير. 16/245،)م،س(الماوردي، :الحاوي الكبير-)5(
أبدع العلامة ابن عاشور في كلامه عن حماية القاضي من نفوذ أهل السلطان، وقرر أن العبودية مراتب، وأن العبد قد -)6(

مقاصد . يستعبده دينار أو درهم أو وظيفة، في إشارة للحديث المشهور، وهذا الكلام يمكن إسقاطه على الخبراء بكل ما فيه
، 2016، 2ن، بيروت، لبنان، طلبناالميساوي، دار محمد الطاهر: عاشور، تحقيقمحمد الطاهر بن : الشريعة الإسلامية

.403ص
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ولا شك أن الرق والعبودية بصورهما القديمة قد ولت وأصبحت جزءا من الماضي، وإنما 
ة التي تؤثر على حرية الخبير أوردت  لا –هذا الشرط هنا لنستفيد منه في بعض المواضع المشا

إنما بالضغوط التي قد تمارس عليه من أي جهة من الجهات؛ الأمر الذي يعود و -بالعبودية والرق
لنا على خبرته بالخلل والجور والميل، واستثمارا لاشتراط فقهائنا الأوائل للحرية في الخبير؛ يسوغ 

نفسية والاجتماعية أثناء تأدية بكل ارتياح أن ندرج ضمن شروط الخبير السلامة من الضغوط ال
م بين اثنين وهو كَ حَ لا يقضينّ ": ، لأن الخبير شبيه بالقاضي، وقد أوصى النبي هعمل

، وكذلك إن كان تحت ضغط أو إكراه أو قلق، مما يجعل نتيجة عمله عرضة للخطإ؛ )1("غضبان
.)2(الذي يوقعه في الجور وظلم الناسالأمر

.العلمشرط : الفرع الخامس
والمقصود هو معرفته بموطن الخبرة التي يريد الإقدام عليها، كما ينبغي أن يكون معروفا 

بصفته -مثلا–بنظره وتجريبه فيما يخبر به، وهذا شرط بدهي اتفق عليه الفقهاء، فلو كان القاسم 
لما في ذلك من احتمال الحيف والغلط مة فلا يجوز الاعتماد على قوله؛قسخبيرا؛ جاهلا بأمور ال

–، وكذلك اشترطوا في القائف )3(في القسمة مما يؤدي إلى اختلاف الشركاء والتنازع فيما بينهم
لا حكيم إلا ذو : "قولهعن معاوية ، كما ثبت)4(أن يكون ذا بصيرة مجربا-بصفته خبيرا

.)5("تجربة
ز الخبراء، والاستدلال على يأصبحت الشهادات العلمية معيارا يوثق به في تميوفي عصرنا 
م الدقيقة،  ال المراد فض النزاع فيه، يسهّ مماتخصصا ل على القضاة اختيار الخبير المتخصص في ا

وفيما يلحق من شروط إجرائية مزيد تثبت ومساعدة على الوصول بتقرير الخبرة إلى القطعية ما 
.أمكن

: ومسلم.9/65، 7152: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم: أخرجه البخاري-)1(
.3/1342، 1717: كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم

.96، ص)م،س(حتمل، : برةشهادة أهل الخ-)2(
.16/245،)م،س(الماوردي، :، الحاوي الكبير.7/19،)م،س(الكاساني،: بدائع الصنائع-)3(
.17/387،)م،ن(الماوردي، :الكبيرالحاوي-)4(
.  8/31لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كتاب الأدب، باب: البخاريأخرجه -)5(
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وقد دعا الدكتور أيمن حتمل إلى ضرورة أن يكون الخبراء على علم ودراية بمسائل القضاء 
الشرعي والمحاكم الشرعية، واقترح أن تكون هناك معاهد قضائية متخصصة لتدريس الخبراء أحكام 
القضاء المرتبطة بأعمالهم، مثلا الطبيب الشرعي إلى جانب عمله الطبي وتشخيص الحالة الموكولة 

ليه حبذا لو يعلّم الأحكام القضائية المتعلقة بذلك، مثل حكم تشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة، إ
وهي دعوة ،)1(...سواء كانت لمسلم أو لغيره، وما يترتب على ذلك قضائيا، وإجراءات المحاكمة

.مستحسنة لكن لا يسلّم له جعلها من الشروط الواجبة على الخبراء
:إجرائية لضمان صحة الخبرةشروط : المطلب الثاني

، وهذا الأخير "خبير"ما سبق ذكره من شروط في المطلب الأول تعتبر شروطا تأهيلية لمرتبة 
الذي استجمع المؤهلات ينبغي أن يحاط بجملة من الإجراءات التي تضمن لتقرير خبرته الدقة، 

.الشروط الإجرائية، وفيما يأتي كلام حول هذه ما أمكنوترتقي به إلى مصافّ القطعيات
.با من القاضيصَّ نَ أن يكون الخبير مُ شرط : الفرع الأول
وجعلوه من شرائط الاستحباب، وعللوا بأن كون الخبير ،على هذا الشرطالأحناف نص 

م )2(منصبا من القاضي أجمع لشرائط الأمان ، كما أن القاضي يقتنع بخبرة من يعرف مهار
وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء رأوا أن المتخاصمين إذا تراضوا على وحذقهم وصرامتهم من الخبراء، 
، لكن هذه المسألة خارجة عن مجال دراستنا، وهو كون النزاع )3(خبير بينهم فلا مانع من ذلك

.أمام القاضي، فيتعين أن يكون الخبير منصبا من طرف القاضي
.أحدهمابأن لا تكون له صلة بالمتنازعين أو شرط : الفرع الثاني

من الشروط التي تنفي التهمة عن تقرير الخبير وتورثه قبولا لدى القاضي، ولدى الخصوم؛ 
أن لا يكون الخبير على صلة بالمتخاصمين أو بأحدهما، وهذه الصلة سواء أكانت صداقة أو قرابة 

اباة حالة ؛ مما قد يدفع الخبير للإجحاف حالة العداوة والشنآن، أو للمح... أو عداوة أو شراكة

.98، ص)،سم(حتمل، : شهادة أهل الخبرة-)1(
.7/19، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)2(
.16/245،)م،س(الماوردي، : الكبيرالحاوي-)3(
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من أنه ترد شهادة الابن لوالديه، )1(الود والتقارب، ويستشف هذا الشرط مما قرره جمهور الفقهاء
أو الوالدين لأبنائهما، وكذا ترد شهادة الزوجين أحدهما للآخر، بل وردّ الإمام مالك شهادة 

النصوص نذكر ؛ كل ذلك مخافة التهمة، وقد ورد في ذلك جملة من )2(الصديق الملاطف لصديقه
، وقوله )3("على أخيه ) حقد(لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر : "منها قوله 
" :4("لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين(.

.تعدد الخبراءشرط : الفرع الثالث
يعتبر العدد من أهم أمور الخبرة، ولذلك فهل يكتفى بقول خبير واحد؟، أم لابد من 

الخلاف في ذلك إلى ، ومردّ نحاول الإجابة عنه في هذا الفرعوهو السؤال الذيتعدد الخبراء؟، 
.الاختلاف في تكييف الخبرة، أتعتبر شهادة فيلزم فيها العدد، أم تعتبر رواية فيكتفى فيها بالواحد؟

الات العلمية  ال القضائي أصبح يشمل كثيرا من ا معلوم أن استعمال الخبرة في ا
الات متنوعة بين ما يعتبر خبرة تقليدية كالقيافة والعملية ال تي يحصل التنازع حولها، وهذه ا

ومنها ما هو علمي محض مبني على قواعد وأسس علمية كخبرة ،...والقسمة والخرص والتقويم
.الطب الشرعي، وخبرة البصمات الأخرى، واستعمالات التصوير والتسجيل وغيرها

ابن حزم،: بالآثارالمحلى. 10/259،)م،س(القرافي، :الذخيرة. 15/86،)م،س(ابن تيمية، :مجموع الفتاوى-)1(
.41/167،)م،س: (الموسوعة الفقهية الكويتية.8/505،)م،س(
القاضي عبد الوهاب،: على نكت مسائل الخلافالإشراف. 9/426،)م،س(ابن رشد الجد، :البيان والتحصيل-)2(

عبد الحسيب يوسف، : القاضي والبينة. 2/974ه،1420، 1الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: تحقيق
.394ه، ص1407، 1مكتبة المعلا، الكويت، ط

أبواب الشهادات، باب : والترمذي. 5/453، 3601: ، رقمباب من ترد شهادتهكتاب الأقضية،:اودأخرجه أبو د-)3(
وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه .11/501، 6899: رقم،وأحمد.4/545، 2298:ز شهادته، رقمما جاء فيمن لا تجو 

.8/283:لغليلإرواء افيوحسنه الألباني. 6/384للمسند هلمسند، وصححه أحمد شاكر في تحقيقل
.4/1043، 2667: الشهادات، رقمكتاب الأقضية، باب:بلاغا موقوفا على عمر بن الخطابأخرجه مالك-)4(

: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم، رقمكتاب الشهادات، باب : والبيهقي مرفوعا
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر والأقضية، بابب البيوعكتا: وابن أبي شيبة مرفوعا. 10/340، 20861

لا يقبل متهم، ولا كتاب الشهادات، باب:لرزاق مرفوعاوعبد ا. 4/339، 20823: الشيء، على من تكون اليمين؟، رقم
يقوى بعضها ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق : "قال ابن حجر.8/320، 15365: جار إلى نفسه، ولا ظنين، رقم

.8/292،إرواء الغليل: وضعفه الألباني. 374/ 4، التلخيص الحبير "ببعض 
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نصاب الخبراء اختلافا كثيرا، بين موجب للعدد وبين مكتف اختلف الفقهاء القدامى في
.بخبير واحد، وفيما يلي تلخيص لأقوالهم من غير ذكر لأدلتهم لضيق المقام

وأحمد إلى الاكتفاء ،والشافعي في أحد قوليه،ذهب مالك:نصاب الخبراء في الخرص: أولا
.)1(ارصين اثنينبالخارص الواحد، بينما اشترط الشافعي في القول الآخر خ

حنيفة وأحمد بكفاية المترجم الواحد، واشترط مالك والشافعي قال أبو : عدد خبراء الترجمة: ثانيا
. )2(ومحمد بن الحسن مترجمين اثنين، وهو رواية عن أحمد

اختلفوا في عدد القافة؛ هل يكتفى بواحد أم لا بد من اثنين؟: ثالثا
عند المالكية، والصحيح من مذهب الشافعي، القائف الواحد في المشهوربتفىفيك

.)3(والظاهرية، والمشهور عند أحمد
.)4(ويشترط قائفان على قول المالكية وقول الشافعية ورواية للحنابلة

، إلى الاكتفاء بخبرة القاسم )5(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: رابعا
تقويم للحصص، واشترط بعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة  الواحد إذا لم يكن فيها

ما اثنين .)6(كو

موع3/233،)م،س(الماوردي، :الكبيرالحاوي. 3/90، )م،س(القرافي، : الذخيرة-)1( النووي، : شرح المهذب، ا
.3/109،)م،س(المرداوي، :الإنصاف. 5/479، )م،س(
،)م،ن(القرافي، :الذخيرة. 11/293،)م،ن(المرداوي، : الإنصاف. 5/469،)م،س(، ابن عابدين:رد المحتار-)2(

،)م،ن(الماوردي، : الكبيرالحاوي. 7/407،)م،س(خليل بن إسحاق، :التوضيح في شرح ابن الحاجب. 10/62
شمس الدين : يقر شرح الزركشي على مختصر الخ. 3/400،)م،س(الشيرازي، :المهذب في فقه الإمام الشافعي. 16/177

.7/283ه،1413، 1الزركشي، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط
تهد-)3( :الحاوي الكبير. 3/417،)م،س(الدردير،: الشرح الكبير. 4/143،)م،س(ابن رشد الحفيد، :بداية ا

: ف منعوا العمل بالقيافة مطلقاوأنبه إلى أن الأحنا. 6/460،)م،س(المرداوي، :الإنصاف. 17/319،)م،س(الماوردي، 
.17/70،)م،س(السرخسي، : المبسوط

،)م،س(الرافعي،): الشرح الكبير(العزيز شرح الوجيز . 14/238،)م،س(ابن رشد الجد، :البيان والتحصيل-)4(
.4/361،)م،س(:شرح الزركشي على الخرقي. 13/297

إمام : في دراية المذهباية المطلب. 7/188،)م،س(القرافي، :يرةالذخ. 7/18،)م،س(الكاساني، :بدائع الصنائع-)5(
الكافي في فقه . 12/539ه، 1428، 1عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، السعودية، ط: الحرمين الجويني، تحقيق

.4/146ه،1414، 1طأبو محمد موفق الدين بن قدامة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،:أحمد
عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، : تحقيقيزة،ز بن بأبو محمد :اب التلقينبين في شرح كتستروضة الم-)6(

.11/354،)م،س(المرداوي، :الإنصاف. 16/246،)م،س(الماوردي، :الكبيرالحاوي. 2/1201ه،1431، 1ط
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، أما )1(اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة العدد في المقومين: خامسا
مة أن القياس يقتضي الاكتفاء بمقوم واحد لكنه يعتبر حكو علىفي جزاء الصيد، فنص الأحناف

، فلابد من ، وعند المالكية رواية أنه يكتفى في التقويم بواحد إلا إذا تعلق بالقيمة حدّ )2(بالنص
.)3(اثنين

بعد كل الذي ذكرناه من اختلاف الفقهاء في مدى اشتراط العدد في أعمال الخبرة، يتبين 
ا لا تسير على نسق واحد، لأن كل جانب من جوانب الخبرة يتردد بين  أن المسألة محتملة، كما أ

.كونه خبرا فيكتفى فيه بالواحد، وبين كونه شهادة فيتطلب ذلك التعدد
التي قصرنا مجال الدراسة فيها على الخبرة -الخبرة المتخصصة–وإذا عدنا إلى موضوع بحثنا 

المبنية على قواعد علمية دقيقة، والتي ننشد من خلالها الوصول إلى نتيجة قطعية أو قريبة من 
لك، لكن يبقى مجال احتمال الخطإ البشري في هذه الخبرة قائما، الأمر الذي ينبغي جبره ذ

باشتراط تعدد الخبراء لئلا يقلل احتمال خطإ الخبير من دقة ومصداقية الخبرة كوسيلة مبنية على 
.قواعد علمية واضحة

لا مّ اتضح من التجارب أن حضور خبيرين عملية الخبرة تجعل من أحدهما مك"وقد 
ما وكل خبير للآخر؛ بحيث يفطن الواحد منهما إلى أمر يحتمل أن يفوت على الآخر، لاسيّ 

يختلف عن غيره من حيث سلامة الوعي أو وجود نقص أو عيب في ملكاته، ولا شك أن وجود 
أكثر من خبير معا يضمن مزيدا من الدقة في الإحاطة بالحقيقة، وقد دلت التجارب أنه حين تجرى 

الخبرة على أيدي أكثر من خبير يغلب أن تتفق وجهات نظرهم وأن تتحد نتيجة عملية 
م .)4("خبر

،)م،س(الماوردي، : الكبيرالحاوي. 10/258،)،سم(القرافي، :الذخيرة. 4/84،)م،س(السرخسي، :المبسوط-)1(
17/392.

.4/83، )م،ن(السرخسي، : المبسوط-)2(
ه، 1409، )د،ط(أبو عبد االله محمد بن عليش، دار الفكر، بيروت، لبنان، : منح الجليل شرح مختصر خليل-)3(
.1/352،)م،س(ابن فرحون، :تبصرة الحكام. 5/337،)م،س(الحطاب، :مواهب الجليل. 7/255
.60،61ص، )م،س(نام رمسيس، : علم النفس القضائي-)4(
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.موقف القاضي من تعارض الخبراء: المبحث الثاني
قد ينتدب القاضي خبيرا أو أكثر لكشف ملابسات الأمر المتنازع فيه، وإذا استعمل أكثر 

م متطابقة فذلك زيادة توث؛من خبير يق وتدقيق في الخبرة، لكن قد تختلف فإن كانت خبرا
م، فهنا يكون القاضي أمام خبرات متعارضة مما يحتم عليه دفع هذا التعارض، وهو ما  خبرا

.بحثسنعرض له في هذا الم
لقد سبق وأن عرفنا التدرج الطبيعي الذي ينبغي على القاضي أن يسلكه حين التعارض 

هو اللجوء إلى الترجيح، ولا شك أن الترجيح لا يكون من الذي لا يمكن معه الجمع بين البينتين؛ و 
ما متعارضتان من كل الوجوه، فيلجأ حينئذ إلى ترجيح إحداهما على الأخرى  داخل البينتين لأ
م، وبعضها  بقرائن ومرجحات بعضها يرجع إلى أشخاص الخبراء، وبعضها يرجع إلى مقتضى خبر

:المطالب الثلاثة الآتيةخارج عن الخبرات المتعارضة نوجزها في 
.مرجحات تعود إلى أشخاص الخبراء: المطلب الأول

ا تعتبر  لا شك أن تحقق جملة الشروط آنفة الذكر في الخبير لن يكون في غاية النهاية؛ لأ
ذه المهمة، ومن هذا الأساس كان توافر الخبراء على  المثال الأعلى الذي يصبو إليه كل من عني 

اوتا، وهو الأمر الذي ينبغي على القاضي استثماره في الترجيح بين الخبراء حين تلك الشروط متف
وقوع الخلاف، فيفتش عن معايير للتفاضل بينهم، كزيادة في العدد، أو في التجربة والخبرة، أو في 

: الصفات الخلقية كالعدالة، وتفصيل هذا يكون في الفروع الثلاثة الآتية
.كثر عدداالترجيح بالأ: الفرع الأول

ال العلمي الصِّ  الات خضوعا للكثرة والأكثرية، لأن الكلمة الأصل أن ا رف هو أقل ا
، ولأن هذا بالمبرزّين من أصحاب الاختصاصفيه أولا إنما هي للدليل والبرهان، ولأن العبرة فيه 

ال ينبغي أن يتمتع بأقصى درجات الاستقلال والتحرر، ومن ذلك تحرره من هيم نة الأغلبية ا
.وضغطها، واستقلاله عن رأيها وميلها
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حا في عدد من المواضع والحالات، ومع كل هذا فإن العلماء اعتبروا الكثرة والأكثرية مرجّ 
، ولدفع الخلاف )1(وهم حين قرروا هذا إنما قرروه استجابة لقواعدهم، وتماشيا مع مناهجهم

.والتعارض
م للترجيح بال :كثرةومن نصوصهم وتطبيقا

الأخذ بحديث عبادة في الربا : ومن ثم قال الشافعي... تترجح لكثرة الرواة : "قال السبكي-
أولى من حديث أسامة، لأن مع عبادة عمر وعثمان وأبو سعيد وأبو هريرة، والخمسة أولى من 

.)2("الواحد
صفات المرعية في إذا تعارض خبران نقلهما الآحاد واستوى الرواة في ال: "قال إمام الحرمين-

حصول الثقة، ولكن كان أحدهما أكثر رواة، فالذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح بكثرة العدد، 
وهو مذهب الفقهاء، فذهب معظم أصحاب مالك وشرذمة من أصحاب الشافعي إلى أن البينة 

.)3("المختصة بمزيد العدد من الشهود مقدمة على البينة التي تعارضها
.)4("أكثر، راجح على الذي لا يكون كذلكالخبر الذي يكون رواته: " رازيالقال الفخر-
من مسّ : "عن النبي الشريف التلمساني بما جاء عن بسرة بنت صفوان وقد مثّل له-

: قال، فهذا الحديث يعارضه حديث طلق بن علي، عن النبي )5("ذكره فلا يصل حتى يتوضأ

، م2013، 2أحمد الريسوني، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط: قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية-)1(
.69ص

: ، البحر المحيط2/199ه،1،1411دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالسبكي،تاج الدين : الأشباه والنظائر-)2(
.8/168، )م،س(الزركشي،

بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، حصلا: تحقيقالجويني،إمام الحرمين : البرهان في أصول الفقه-)3(
.2/185ه،1418، 1ط
ه، 1418، 3سسة الرسالة، بيروت، لبنان، ططه جابر العلواني، مؤ : أبو عبد االله فخر الدين الرازي، تحقيق: المحصول-)4(
.70، ص)م،س(الريسوني، : قضية الأغلبية. 5/417
، 27994:رقم،وأحمد. 1/139، 82:الذكر، رقمأبواب الطهارة، باب الوضوء من مسّ : أخرجه الترمذي-)5(

.3/237، 1235: رقم،، والألباني في السلسلة الصحيحةوصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 45/270
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؛ فبالحديث الأول تمسك المالكية وغيرهم من القائلين )1("منهوهل هو إلا مضغة منه، أو بضعة"
لا ينتقض الوضوء منه، : "بانتقاض الوضوء من مس الذكر، وبالحديث الثاني تمسك الحنفية فقالوا

جماعة منهم أبو حبيبة، وأبو ما استدللنا به أولى لأنه رواه عن النبي : "ورد المالكية بقولهم
وى بنت أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد االله بن عمر، أيوب، وأبو هريرة، وأر 

.)2("وخبركم لم يروه إلا واحد، فكان خبرنا أولى
ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين، لأن الغلط عنهم والسهو أبعد، : "قال الخطيب البغدادي-

.)3("وهو إلى الأقل أقرب
في تأصيل هذه القاعدة، وحشد لها أدلة كثيرة النفس)4(ولقد أطال الدكتور أحمد الريسوني

.وتطبيقات عملية، مما يؤكد أثرها البالغ
وإذا تقرر ما سبق ذكره؛ من كون القاضي يلجأ إلى ترجيح الأكثر عددا من الخبرات 
المتعارضة، فينبغي أن يكون عدد الخبراء فرديا لتكون الأغلبية ممكنة حين التعارض، فإن كان عدد 

أ إلى خبرة أخرى تكون مرجحة زوجيا وتعادلوا حين التعارض، فيمكن للقاضي أن يلجالخبراء 
.الطرفينلأحد

الأولى حال كون عدد الخبراء المختلفين : ولا يفوتني أن أخرج صورتين من محل الخلاف وهما
يكون بتساقط الجهتين؛ لأن التواتر يفيد -والحال هذه–يبلغ كل منهم عدد التواتر؛ فالعمل 

لقطع، ولا يسوغ الاختلاف في القطعيات، والصورة الثانية إذا كان عدد الخبراء في جهة يبلغ عدد ا

أبواب الطهارة، باب ترك : الترمذيو .  1/131، 182:كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم: أبو داودأخرجه-)1(
وصححه الألباني في وحسن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود، .1/142، 85: الوضوء من مس الذكر، رقم

.1/332، 176:رقم،صحيح أبي داود
.99، صم1996دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :وصول إلى بناء الفروع على الأصولالمفتاح-)2(
أبي عبد االله الدسوقي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، السعودية، : الخطيب البغدادي، تحقيق: الروايةعلم الكفاية في -)3(

.436ص
ا : للاستزادة-)4( ، 4في العلوم الإسلامية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طنظرية التقريب والتغليب وتطبيقا

.فما بعدها447م، ص2014
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التواتر، وفي الجهة الأخرى أقل من مبلغ التواتر، فيقدم الخبراء الذين بلغ عددهم مبلغ التواتر على 
.)1(غيرهم اتفاقا
.الترجيح بالأكثر خبرة: الفرع الثاني

زيادة معرفة تامة بالشيء المراد إيضاحه، فالناس يتفاوتون في العلم زيادة الخبرة تقتضي 
م في الخبرة؛ فقد يحصل بعضهم على أعلى أوصاف المعرفة، بينما لا  بحقيقة الشيء حسب تفاو
تجد لبعضهم تلك الخبرة إلا على سبيل الاندراج فيها، فلذلك يحتمل التعارض بين أقوالهم بحسب 

.)2(ة والمعرفةما يتصفان به من الخبر 
ومن أوجه الترجيح في الأخبار عند العلماء ترجيح من اتصف بزيادة العلم والثقة، ومن ثم 

على )3("زوجتكها بما معك من القرآن: "رجح علماء الشافعية رواية مالك وسفيان في حديث
العزيز لأن مالكا وسفيان أرجح من عبد)4()ملكتكها(ة واية عبد العزيز بن أبي حازم وزائدر 

.)5("وزائدة
، وإذا ومثل لذلك الشريف التلمساني بتفضيل المالكية الإفراد في الحج؛ لحديث عائشة -

.)6(إن عائشة أفقه وأعلم من أنس: عورض بحديث أنس قلنا في الجواب
.)7("، عمل بقول الأعرفأصل المعرفة في قدم العيب وحدوثهفإن اختلف ":وفي بلغة السالك-
.)8("فإن اختلفت القافة أخذ بقول الأعرف":ح الجليلوفي من-

.211ص،)م،س(الشنقيطي،: تعارض البينات. 2/812،)م،س(محمد الزحيلي، :وسائل الإثبات-)1(
.215ص، )م،س(فواز القايدي، : قول أهل الخبرة في الفقه الإسلامي-)2(
.6/192، 5029: كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم: خاريأخرجه الب-)3(
كتاب : ومسلم. 6/192، 5030: كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب، رقم: أخرجه البخاري-)4(

.2/1040، 1425: النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، رقم
.2/199،)م،س(السبكي،: والنظائرالأشباه-)5(
.98ص،)م،س(الشريف التلمساني،: مفتاح الوصول-)6(
،)د،ت(، )د،ط(أبو العباس الصاوي، دار المعارف، القاهرة، مصر، :)حاشية الصاوي(بلغة السالك لأقرب المسالك-)7(
3/187.
.3/350،)م،س(عليش، -)8(
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ومن المرجحات بين أسانيد الأخبار فقه الراوي، فإذا تعارض خبران وكان راوي : "قال الشيرازي-
.)1("أحدهما أكثر فقها وعلما من الآخر، كان خبره أولى بالتقديم

لإخبار والرواية أقرب، كان ولما كانت الخبرة مترددة بين الرواية والشهادة، بل هي إلى ا
.أن يعتمد على هذا عندئذ في الترجيحممكنا

.الترجيح بالأكثر عدالة: الفرع الثالث
ا ملكة راسخة في النفس تمنع : "تعرف العدالة بجملة من التعاريف والحدود؛ من أجمعها بأ

ولقد انتهى بنا مطاف ، )2("من اقتراف كبيرة، أو صغيرة دالة على الخسة، أو مباح يخل بالمروءة
البحث قبل إلى أن العدالة شيء مطلوب في الخبير ليحصل اقتناع القاضي به، ولئلا ترد عليه 
التهمة من جهة شخصه؛ فيتعرض للهمز واللمز مما يؤثر على خبرته، ومن جهة أخرى كي لا 

لقضائي يحدو به فسقه فينحاز لأحد الخصوم على حساب الآخر، أو يتسبب في تزييف الحكم ا
.بأي وجه من الوجوه

ولما كان الخبراء يتفاضلون في العدالة؛ فقد اعتمدت طائفة من الفقهاء عند التعارض في 
،أقوال الخبراء على زيادة العدالة في شخص الخبير كصفة مرجحة، وإلى هذا القول ذهب المالكية

الأحناف والشافعية ، وخالفهم في ذلك غيرهم من)3(وبعض الحنابلة،والشافعي في القديم
.)4(والظاهرية

قواطع . 1/83ه،1424، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالشيرازي،اق أبو إسح: مع في أصول الفقهاللُّ -)1(
ه،1418، 1محمد الحسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: أبو المظفر السمعاني، تحقيق:في الأصولالأدلة

.5/415،)م،س(الرازي، :المحصول. 1/404
.384صه،1411، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالسيوطي،الدين عبد الرحمن جلال : الأشباه والنظائر-)2(

،)م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام. 10/196،)م،س(القرافي،: الذخيرة. 4/106،)م،س(القرافي،: الفروق-)3(
.11/388،)م،س(المرداوي، :الإنصاف. 17/307،)م،س(الماوردي، :الكبيرالحاوي. 1/379
،)م،ن(المرداوي، :الإنصاف. 17/307،)م،ن(الماوردي، :الكبيرالحاوي. 17/41،)م،س(السرخسي، :سوطالمب-)4(

.8/539، )م،س(ابن حزم، : بالآثارالمحلى. 11/387



.وفقدهمتعارضهموأحكامشروطهم،الخبراء،:ثانيالالفصل

84

وحجة القائلين بالترجيح بالأعدلية أن البينة إنما اعتبرت لما تفيده من غالب الظن، وما من 
شك أن ما تثيره الأعدل منهما ظنا فوق ما تثيره الأخرى، لأن الأعدل أقرب للصدق، والنفس 

.)1(بقوة العدالة أوثق
كثر عدالة، سواء أكان ترجيحا في الأقضية أم في وهذه بعض نصوصهم في القضاء بالأ

.ترجيح الأخبار بعضها على بعض
هو عيب : العيب قديم، وقال بعضهم: فإذا اختلف أهل البصر بالعيب، فقال بعضهم"

.)2("لا يجب الرد به، فإنه حينئذ يحكم بقول الأعدل منهم: يجب الرد به، وقال آخرون
دم العيب وحدوثه، عمل بقول الأعرف، فإن استويا في فإن اختلف أهل المعرفة في ق"

.)3(المعرفة، عمل بقول الأعدل
كما نجد الترجيح بزيادة العدالة مطبقا في تعارض الأخبار، فإذا تعارض خبران، وكان أحد 

ل الرازي ، وفي ذلك يفصّ )4(في عدالته، فرواية العدل مقدمة على غيرهاالرواة عدلا والآخر مختلف
أحدها رواية من ظهرت عدالته بالاختبار : أما التراجيح الحاصلة بالورع فهي على وجوه":بقوله

راجحة على رواية مستور الحال عند من يقبلها، وثانيها رواية من عرفت عدالته بالاختبار أولى من 
جمع كثير رواية من عرفت عدالته بالتزكية؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة، وثالثها من عرفت عدالته بتزكية 

أولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع قليل، ورابعها رواية من عرفت عدالته بتزكية من كان 
أكثر بحثا في أحوال الناس واطلاعا عليها أولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية من لم يكن  

علمت عدالته كذلك، وخامسها رواية من عرفت عدالته بتزكية الأعلم الأورع أولى من رواية من 
بتزكية العالم الورع، وسادسها رواية من عرفت عدالته بتزكية المعدل مع ذكر أسباب العدالة أولى من 

ى الراوي، فإن عمل بخبره  ي إذا زكّ رواية من زكاه المعدل بدون ذكر أسباب العدالة، وسابعها المزكّ 

.4/106، )م،س(القرافي، : الفروق-)1(
ياد، دار الغرب الاسلامي، بيروت، محمد بن قاسم بن ع: تحقيق،فيعابن عبد الر : معين الحكام على القضايا والأحكام-)2(

.2/430م،1989، )د،ط(لبنان، 
عبد الباقي الزرقاني، دار الكتب العلمية، :شرح الزرقاني على مختصر خليل. 3/180، )م،س(الصاوي،:بلغة السالك-)3(

.5/270ه،1422، 1بيروت، لبنان، ط
ا فقط، خلاف ينظر فيوهل يرجح بالعدالة في كل المنازعات، أو في ما يختص ب-)4( القرافي، :الفروق: البيوع وما قار
.8/537،)م،س(عليش، :منح الجليل. 4/106،)م،س(
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العدل الذي لا يكون صاحب كانت روايته راجحة على ما إذا زكاه وروى خبره، وثامنها رواية 
.)1("بدعة أولى من رواية العدل المبتدع، سواء كانت تلك البدعة كفرا في التأويل أم لم تكن

ففي هذا النص عن الإمام الرازي ضبط دقيق لتقديم أقوال الرواة؛ ومنه أحوال الخبراء، 
ذا الميزان الدقيق الذي وصفه أن يقدم أي الخبيرين أولى حال  .التعارضفيمكن 

ل بالجواب عن إشكال ينشأ بعد ما ذكرناه من الترجيح بكثرة العدد ولا يفوتني هنا أن أذيّ 
والترجيح بزيادة العدالة، وهو إذا حصل التعارض وكانت كثرة العدد في جهة مقابلة لزيادة العدالة 

ل عدالة، فإلى أي في الجهة الأخرى؛ بأن اختلف الخبراء في مسألة ما، وكان أكثرهم عددا هم الأق
. يكون الحكماالفريقين تكون الغلبة، وبأيهم

الخلوص إلى بعد سردها نرومذكر هذه المسألة جمع من المتقدمين، وفيما يأتي أقوالهم، و 
ا .عصار

لا يبلغ آحادهم مبلغ راوي جمعٌ ، وروى الآخرَ الخبرين ثقةٌ إذا روى أحدَ : "قال إمام الحرمين-
الثقة والعدالة، فاجتمع مزية الثقة وقوة العدد؛ فمن أهل الحديث من يقدم مزية الخبر الآخر في 

العدد، ومنهم من يقدم مزية الثقة، والمسألة لا تبلغ مبلغ القطع، والغالب على الظن التعلق بمزية 
لو روى خبرا، وروى جمع على خلافه يق دّ الثقة إذا ظهرت، فإن الغالب على الظن أن الصّ 

.)")2ان الصحابة يؤثرون الصديقخبرا، لك
: كما ذكرها الشوكاني، ومال إلى نفس اختيار الجويني من الاعتداد بمزية الثقة والعدالة قائلا

إن شعبة بن الحجاج كان يعدل مائتين، وقد  : فإن ربّ عدل يعدل ألف رجل في الثقة كما قيل"
.)3("على غيرهكان الصحابة يقدمون رواية الصديق 

سار جمهور المالكية، وفي -من تقديم الترجيح بزيادة العدالة على كثرة العدد–نفس الاتجاه وفي 
إن البينة إنما اعتبرت لما تثيره من الظن، والظن في الأعدل أقوى، فيقدم  : "ذلك يقول القرافي

..." كأخبار الآحاد إذا رجّح إحداهما، ولأن مقيم الأعدل أقرب للصدق فيكون هو المعتبر

.5/418،419،)م،س(الرازي، :المحصول-)1(
.6/151،)م،س(الزركشي، :البحر المحيط. 2/188، )م،س: (البرهان في أصول الفقه-)2(
أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، : تحقيقالشوكاني،بن عليمحمد: لم الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في ع-)3(

.2/265ه، 1419، 1بيروت، لبنان، ط



.وفقدهمتعارضهموأحكامشروطهم،الخبراء،:ثانيالالفصل

86

إن الترجيح بالعدد يفضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات، فإذا ترجح أحدهما : "ضاف قائلاوأ
ل الأحكام، وليس في قدرته أن نته، وتطول الخصومة، وتعطّ بمزيد عدد سعى الآخر في زيادة عدد بيّ 

.)1("يجعل بينته أعدل فلا يطول النزاع
زيادة العدد إنما هي معتبرة بقيد : "لوتعقب هذا الرأي ابن عبد السلام من المالكية؛ فقا

ذا القيد سهلة، وتقر م أن ز العدالة، ولا نسلّ  ر في علم الأصول أن الوصف متى كان يادة العدد 
أدخل تحت الانضباط وأبعد عن النقض والعكس كان أرجح، وزيادة العدد منضبط محسوس لا 

ا متعذر أو م،يتخلف تعسر، فلا ينبغي أن تعتبر في والعدالة مركبة من قيود، فضبط زياد
.)2("الترجيح

القول بترجيح هالعدالة فإنه يتوجّ نه إذا كان العدد مقابل فإ؛وبناء على ما سبق ذكره
:جانب العدد للآتي

أن جانب العدالة مطلوب أساسا في كل خبير ابتداء، فيكون الخلاف دائرا بين العدل -
.والأعدل

ر، لأن خصالها تعتبر صفات معنوية، وهي قابلة لأن يختلف متعسّ أن المفاضلة في العدالة شيء-
فيها الناس، ويمكن أن تخضع لأمزجة الناس وطباعهم، في حين أن زيادة العدد شيء مضبوط 

.واضح لا يماري في وضوحه أحد
على أناس  حو جانب العدالة، وهو استدلالهم بتفضيل أبي بكر أن ما اعتمد عليه مرجّ -

ذا الشكل في مسألتنا، لأنه كما أسلفنا الحد الأدنى من العدالة كثير من د ونه، فالأمر ليس 
مطلوب في كل الخبراء، فيكون الخلاف بين عدول كثر، وأعدل أقل من ذلك، كما ينبغي أن لا 

.، لأنه لا يضاهى في عدالته وفضلهل بأبي بكر يمثّ 

قاسم :شرح ابن ناجي على الرسالة. 8/537،)م،س(عليش، :منح الجليل. 4/64،65،)م،س(القرافي، :الفروق-)1(
.2/372ه،1428، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأحمد فريد المزيدي، دار: بن عيسى بن ناجي، اعتناء

.8/537،)م،س(عليش، :منح الجليل-)2(
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.مرجحات تعود إلى مقتضى الخبرات: المطلب الثاني
ويقصد من ذلك الترجيح بما تحدثه الخبرات من آثار؛ فقد تكون إحدى الخبرات مثبتة 
والأخرى نافية، وقد تكون إحداها تثبت الزيادة على الأخرى، وقد تكون إحداها مستصحبة 

:والأخرى ناقلة عنه، وتفصيل ذلك في الفروع الآتيةللأصل 
.ترجيح الخبرة المثبتة على النافية: الفرع الأول

إذا تعارضت خبرتان إحداهما مثبتة والأخرى نافية؛ كأن يكون مقتضى إحداهما أن هذا 
فق يكاد يتّ ، وعلى هذا الرأي )1(الأمر كان، وتقضي الأخرى أنه لم يكن، قدمت المثبتة على النافية

.)2(الفقهاء ما لم تتواتر البينة النافية
:ا يليويستدل لتقديم خبرة الإثبات على خبرة النفي بم

صلّى في الكعبة، وقال الفضل أخبر بأن رسول االله أن بلالا : "ماجاء في الحديث-
 : ّفأخذ الناس بشهادة بلاللم يصل ،")3(.

لأن البينات شرعت في الأصل للإثبات، ولأن مع المثبتة زيادة علم واطلاع لم تكن مع -
.)4(الأخرى

: ومما سبق ذكره يمكن أن نخلص إلى ما يأتي
الأصل تقديم الخبرة المثبتة على الخبرة النافية، ما لم تكن الخبرة النافية قطعية، وهو استثمار -

.إلى القطعيةن التواتر مفضٍ ، لأ"ما لم تتواتر النافية"لشرطهم 

ا على كل ما أبان الحق من شهادة وخبر " البينة"يستعمل الفقهاء لفظ . 3/425، )م،س(القرافي، : الذخيرة-)1( ويطلقو
استعمال المصطلح المتعلق بموضوعنا الخبرة بدل البينة، ثرتآ، )كوسيلة إثبات(وقرائن، ولكن بحكم الموضوع يتكلم عن الخبرة 

الباحثين من قبيل الشهادة، مثل ولا يشكل علينا إن قصدوا بالبينة الشهادة، فالخبرة لها تعلق كبير بالشهادة، بل عدها بعض 
.حتمل وغيرهأيمن الدكتور

، 1ي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأبو العباس الحمو : في شرح الأشباه والنظائرغمز عيون البصائر-)2(
.2/333ه، 1405

شهود بشيء، وقال آخرون ما علمنا ذلك، يحكم أوإذا شهد شاهد : كتاب الشهادات، باب: أخرجه البخاري معلقا-)3(
.3/375: وأسنده ابن حجر في تغليق التعليق. 3/168بقول من شهد،  

.224ص،)م،س(ي، الشنقيط: رض البيناتتعا. 4/62،)م،س(القرافي، :الفروق-)4(
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يتوارد الخلاف على حالة ما إذا كانت كل من الخبرتين ظنية مبنية على قواعد لا تفيد القطع -
.إذا كان التعارض بين قطعية وظنية فواضح تقديم القطعية ولو كانت نافيةواليقين، أما 

كل الأمثلة والشواهد التي ذكرها العلماء في هذا المضمار هي شهادات في المعاملات المالية ونحو -
ح أن ذلك راجع إلى تعارض ما سبق مع مبدإ ذلك، ولم يتعرضوا لأمثلة في الحدود والجنايات، وأرجّ 

، )2("لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"، ومبدإ )1(ود بالشبهاتدرء الحد
.لأن الحد إذا وقع ثم تبين مخالفته للصواب لا يمكن جبره

.ترجيح الخبرة المتضمنة للزيادة: الفرع الثاني
وذلك إذا تعارضت خبرتان مثبتتان لأمر ما، ولكن إحداهما تضمنت زيادة لم توجد في 

.لأخرى فبأيهما يحكم القاضي؟ا
أو يعمل بالخبرتين فيما اتفقتا عليه فقط ،هل تقدم الخبرة ذات الزيادة: اختلف الفقهاء

:وتلغى الزيادة، على قولين
أنه يؤخد بخبرة الزيادة، وتقدم على غيرها، وبه قال الأحناف والمالكية، والحنابلة في : القول الأول

:، واستدلوا بما يأتي)3(قول
أن الخبرة التي حكمت بالزيادة أثبتت وحفظت ما أغفلته الأخرى أو نسيته، فكانت أحق -1

.)4(بالتقديم
ا في ذلك القدر لخلوّ -2 ن ها علأن خبرة الزيادة لا معارض لها في القدر الزائد فوجب العمل 

ا في الباقي ضو في الباقي، فياالمعارض، ولا يمكن إلا بالعمل ا جب العمل  رورة وجوب العمل 
.)5(في الزيادة

.سبق تخريجه-)1(
. سبق تخريجه-)2(
ابن : المغني. 10/88،)م،س(ابن رشد الجد، :البيان والتحصيل. 6/241،)م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)3(

.10/280،)م،س(قدامة، 
أبو الفضل بن حجر :ح صحيح البخاريشر فتح الباري. 10/58،)م،ن(ابن رشد الجد، : البيان والتحصيل-)4(

.5/251، ه1379،)د،ط(العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 
.275ص، )م،س(الرجوب، : التعارض والترجيح. 6/241، )م،س(الكاساني،:بدائع الصنائع-)5(
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ذا : القول الثاني ا إحداهما، و أنه يثبت ما اتفقت عليه الخبرتان وتلغى الزيادة التي انفردت 
:، وحجتهم في ذلك)1(القول قال الشافعية والحنابلة

ل أن النقصان متفق عليه، والزيادة مختلف فيها، فكان العمل بالمتفق عليه أولى من العم-1
.بالمختلف فيه

.)2(أن النقصان يقين، والزيادة شك؛ فوجب العمل باليقين دون الشك-2
نجد الدكتور حيث المعاصرين في ترجيح أحد القولين؛ولقد اختلفت كلمة الباحثين

:يرجح القول بزيادة الإثبات؛ معلّلا ذلك بأن الأمر لا يعدو أن يكون أحد احتمالين)3(الشنقيطي
التي أثبتت الزيادة ن البينة المعارضة لم تتعرض للقدر الزائد بنفي، وفي هذه الحالة كأنّ أن تكو -أ

ا دون معارض لها .شهدت 
أن تكون البينة المعارضة قد نفت ذلك القدر الزائد، فيكون من باب تعارض بينة النفي وبينة - ب

.الإثبات، فتقدم بينة الإثبات
حا ضعيفا، ضعف القول بزيادة الإثبات ويعتبره مرجّ نجد الدكتور سليم الرجوب يقررو 

مقدم عليه عند -مثلا–ويقدم عليه غيره من المرجحات الأخرى، ويعلل بأن الترجيح بالعدالة 
.)4(المالكية

لكن هذا التحليل لا يسلم من النقد لأن الترجيح بالعدالة عند المالكية يحتل الصدارة في 
تقديمه على الترجيح بزيادة الإثبات أن هذا الأخير مرجح من-أبدا- المرجحات، فلا يفهم 

أن العدالة منحت قوة مطلقة في الترجيح بين البينات : "ضعيف، بل هو نفسه ينقل قبل صفحات
فحظيت بمكان متقدم بالنسبة لبقية المرجحات، وفي قول ) المالكيةيقصد (المتعارضة عندهم 

ا في المقام الأول .)5("عندهم أ

.10/280،)م،س(ابن قدامة، :المغني. 17/249، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)1(
.17/249،)م،ن: (الحاوي الكبير-)2(
.226، ص)م،س: (تعارض البينات-)3(
.275، ص)سم،(الرجوب، : التعارض والترجيح-)4(
.260ص،)م،ن(الرجوب، :التعارض والترجيح-)5(
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حين نسب للإمام مالك أنه يفصّل في هذا انتباهي نص ذكره الإمام الماورديلفت وقد 
، وفي هذا تفريق بين الأموال )1("فيأخذ بالبينة الزائدة في الغرم، وبالناقصة في سقوط الحد"المقام 

والحدود؛ فالأموال أمرها يسير إذا ما قورنت بالدماء والأنكحة، كما أن خطأ القاضي والخبير في 
الأموال يمكن جبره وتصحيحه بالتعويضات، أما الخطأ في الحدود والأنكحة فلا يمكن جبره ولا 
استدراكه، ولذلك أخذ مالك بالناقصة في الحدود؛ حفظا لدماء الناس وأعراضهم، ودفعا للحدود 

.بالشبهات، وأي شبهة أكبر من كون الخلاف قائما في المسألة
إذ لا ينبغي أن يقدم على دم إلا : "ولي في الاحتياط للدماءومما يؤكد ذلك قول الإمام التس

.)2("بيقين دون شك
.تقديم الخبرة الناقلة عن الأصل على المستصحبة له: الفرع الثالث

خلاف الظاهر شرعت في الأصل للإثبات، وكانت بينة من يدعيقد لما كانت البينات 
ا تثبت انتقال الشيء عن أصله و البينة التي يمتقدبهي التي تسمع، قال العلماء على التي ترجح أ

لوا لذلك بأمثلة نذكر ، ومثّ )3(أصلا يستعمل في ترجيح البيناتتثبت بقاءه عليه، وجعلوا ذلك
:منها

إذا مات رجل عرف أصل دينه عن ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني، فأقام المسلم بينة على -
م، فإن البينة الناقلة عن الأصل تقدّ ة على أنه مات نصرانيا،أنه مات مسلما، وأقام النصراني بين

فإن علم أن الأب كان نصرانيا قدمت بينة المسلم، وإن علم أنه كان مسلما قدمت بينة 
.)4(النصراني

.17/249، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)1(
.235ص،)م،س(التسولي،: البهجة شرح التحفة-)2(
.227، ص)م،س(الشنقيطي، : البيناتتعارض -)3(
قاسم : أبو الحسين يحي العمراني، تحقيق: البيان في مذهب الإمام الشافعي. 19/133،)م،س(الجويني، : اية المطلب-)4(

أبو : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. 13/198، ه1421، 1محمد النوري، دار المنهاج، جدة، السعودية، ط
،)م،س(المواق، :التاج والإكليل. 2/234ه، 1404، 2تيمية، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، طالبركات بن 

8/260.
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وع، فبينة الإكراه ناقلة عن الأصل، لأن الأصل في أفعال إذا تعارضت بينة الإكراه مع بينة الطّ -
فمن شهدت بالطواعية فقد شهدت بالأصل، ومن شهدت بالإكراه فهي ناقلة الناس الطواعية، 

،، ويمكن تنزيل هذا على مسألة اختلاف الخبراء في كون حادثة زنا أنه كان اغتصابا بإكراه)1(عنه
.أم كان زنا عن طواعية ورضا، فتقدم الخبرة القائلة بالإكراه، ويدرأ الحد عن المتهمة

ر التي حصل حولها اتفاق العلماء، وتعليل ذلك أنه لا تعارض وهذه القاعدة من الصو 
، وذلك لا يقتضي العلم )2(أصلا بين الناقلة والمستصحبة، لأن المستصحبة شهدت بنفي العلم

ما معا، وهي بذلك من باب  بالنفي، فلم يكن بذلك معارضة لمقتضى الناقلة، فأمكن العمل 
.)3(الجمع بين البينات لا من باب الترجيح

.مرجحات من خارج الخبرات المتعارضة: المطلب الثالث
ذا النوع من المرجحات صنفان، وهما الترجيح بالقواعد الفقهية، والترجيح : ويقصد 

بمقاصد الشريعة، أي أن رأي الخبير الذي يستند إلى قاعدة فقهية أو يحقق مقاصد الشريعة يكون 
الذي يخالف القاعدة الفقهية، أو يهمل مقاصد الشريعة، ما، وأولى بالإعمال من قول الخبير مقدّ 

:وفيما يأتي بيان ذلك
.الترجيح بالقواعد الفقهية: الفرع الأول

قبل الخوض في ذكر القواعد الفقهية التي يمكن أن تكون قرينة للترجيح بين الخبرات 
.تصارالمتعارضة، يجدر بنا أن نعرج على مفهوم القاعدة الفقهية وأهميتها باخ

.تعريف القاعدة: أولا
ا الأساس إذ أن قاعدة كل شيء أساسه، الذي يبنى عليه؛)4(تعرف القاعدة في اللغة بأ

.)127البقرة، (َّمخمحمجليلىلملخُّ : ومن ذلك قوله تعالى

درر الحكام في شرح مجلة : تقدم بينة الطوع في الإجارةهواستثنى الحنفية أن. 8/539،)م،س(عليش، :منح الجليل-)1(
.4/543ه،1411، 1لجيل، بيروت، لبنان، طفهيمي الحسيني، دار ا: علي حيدر أفندي، تعريب:الأحكام

.270ص،)م،س(الرجوب،: التعارض والترجيح. 234،)م،س(التسولي،: البهجة شرح التحفة-)2(
يطلق الفقهاء على و . 4/221،)م،س(، الدردير: الشرح الكبير. 1/381،)م،س(ابن فرحون، :تبصرة الحكام-)3(

:الحكامعينم. 6/234،)م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع: قضاء استحقاقالقضاء بالبينة المستصحبة قضاء ترك لا
.163، ص)م،س(الطرابلسي، 

.قعد: ، مادة3/361، )م،س(ابن منظور، : لسان العرب-)4(
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، ثيندَ تعددت تعريفات القدامى والمحفقد- ا لقبياتعريف-وبخصوص تعريفها الاصطلاحي
ا، حيث إطار واحد، وهيلكن كلها يصب فيو  متقاربة تؤدي معنى متحدا، وإن اختلفت عبارا

تفيد جميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي 
ا، ومن بين هذه التعريفات )1(تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها حكم كلي ينطبق على ": أ

.)2("ها منهجميع جزئياته لتعرف أحكام
.أهمية القواعد الفقهية: ثانيا

ا يعظم الفقيه : "يقول القرافي وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة 
ج الفروع رّ ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، ومن جعل يخُ 

ومن ضبط الفقه ... يه الفروع، واختلفتبالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عل
.)3("بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات

:)4(وقد لخص الدكتور الغرياني أهمية دراسة علم القواعد الفقهية في النقاط الآتية
توفير الجهد على الفقيه في ضبط الجزئيات، ومسائل الفروع، فإن أحكام الجزئيات في الأبواب -1

ها في بعض الوجوه، وذلك بخلاف المختلفة يصعب ا وتجددها وتشا استدامة حفظها، لكثر
ا أيسر حفظا وأسهل استحضارا، لقلة لفظها، وإحكام صياغتها وهي تغني في الكثير  القاعدة، فإ

.والغالب عن حفظ الجزئيات والمسائل
ة إلى أصولها التي دراسة القواعد تكسب الفقيه ملكة وذوقا فقهيا، يرد به المسائل الفقهي-2

ا، والمصالح المترتبة عليها، كما يستطيع بتلك الملكة تنزيل ما يجدّ  من نوازل تجمعها لاتحاد أسبا
وفروع تحت ما يناسبها من قواعد، فيطبق عليها أحكامها، وبذلك يسهل عليه معرفة أحكام ما 

ا عهد، ولم يفتوا فيها يجدّ  بحكم، وهذا من أجلّ الأهداف من المسائل التي لم يكن للأقدمين 

.1/22ه،1423، 1محمد صدقي بورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: موسوعة القواعد الفقهية-)1(
. 127ص،)م،س(الحموي، :رغمز عيون البصائ-)2(
.1/3، )م،س(القرافي، : الفروق-)3(
الصادق الغرياني، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، : أحمد الونشريسي، تحقيق: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك-)4(

. 31،32، صم2006، 1ط
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التي يحتاجها المسلمون اليوم، لأن الحياة تتعقد كل يوم، وتتولد مع تعقدها أمور جديدة، المسلمون 
.في أمس الحاجة إلى معرفة أحكامها

بالدراسة الجادة لهذه القواعد، وبجمع النظائر، وبيان أوجه التشابه في المسائل، تتسع دائرة -3
قواعد، بل تتطور صياغتها فتنشأ عنها قواعد جديدة، تثري الفقه، وتفتح الباب تطبيقات هذه ال

.لتساعد على حل كثير من المسائل المستعصية
.القواعد التي يمكن الترجيح بها بين الخبرات المتعارضة: ثالثا

ا، إذا استغلق عليه  الأمر فيما يأتي جملة من القواعد الفقهية التي يمكن للقاضي الاستعانة 
عند احتدام الخلاف بين الخبراء، ولم يتيسر له الترجيح بما سبق من المرجحات، وسأذكر القاعدة، 

كيف يمكن لها أن تكون معينا للقاضي في معناها باختصار، مردفا ذلك بالتمثيلموضحا
.الترجيح

.)1(الأصل براءة الذمة-1
: ، والمقصود بالذمة"يزول بالشكاليقين لا"وهي قاعدة عظيمة جليلة، تندرج تحت قاعدة 
أن يولد الإنسان بريء: ، ومعنى القاعدة)2(هي وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له أو عليه

ذلك بدليلخلاف الأصل، حتى يثبت الذمة بحقالذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول
ح قول من يتمسك ببراءة ويرج، مقبول، لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من حقوق الغير

.)3(يشهد له الأصل، وهو عدم شغلهاهذمته، لأن
.)4(الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته-2

والمراد بالقاعدة أنه إذا وقع حادث واختلف في زمن وقوعه فإنه ينسب إلى أقرب الأوقات 
القاعدة في موضوعنا، ، ومن مجالات استعمال هذه)5(إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد

: شرح القواعد الفقهية. 53، ص)م،س(ي، السيوط: الأشباه والنظائر. 218ص، )م،س(السبكي، : الأشباه والنظائر-)1(
.105ه، ص1409، 2لقلم، دمشق، سوريا، طأحمد الزرقا، دار ا

.107ص، )م،س(الجرجاني، : التعريفات-)2(
ا في المذاهب الأربعة-)3( .1/142ه، 1427، 1محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: القواعد الفقهية وتطبيقا
المنثور في " الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن: "ومن ألفاظها. 55ص،)م،س(ابن نجيم،: ئرالأشباه والنظا-)4(

.1/174ه،1405، 2أبو عبد االله بدر الدين الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الفقهيةالقواعد
.44/106، )م،س(: الموسوعة الفقهية الكويتية-)5(
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ما ذكره الزركشي في منثوره لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حيا وبقي أياما غير متألم ثم 
فقال أحدهم بأن موته بسبب الضرب، وقال الآخر إن ؛مات، فاختلف الخبراء في سبب موته

، بخلاف موته بسبب آخر، استظهر الزركشي أن الضارب غير ضامن، ويعتبر الموت بسبب آخر
.)1(ما لو كان الموت عند الضرب، أو بقي متألما حتى مات فتجب الدية كاملة لتيقن حياته

ويمكن أن يدرج من تطبيقات هذه القاعدة؛ ما إذا اختلف الخبراء في كون العيب الذي تردّ 
ب أو أنه حدث بعد الزواج؛ فيلحق العي-سةفتكون بذلك مدلّ - قبل الزواج، -حادثا–به الزوجة 

.بأقرب الأوقات وهو كونه بعد الزواج
)2(الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين-3

ا غير مشغولة، وأن شغلها خلاف الأصل، وهذه القاعدة  تقدم أن الأصل براءة الذمة وأ
: تبين أن ما ثبت يقينا وشغلت الذمة به، فإنه لا يقوى على رفعه إلا يقين مثله، ولها صيغة أخرى

اليقين لا يزول : "، وكلا اللفظين يعود إلى القاعدة الكلية)3("يثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقينما"
ذه القاعدة عند اختلاف الخبراء؛ في المسألة الآتية"بالشك وهي إذا أسقطت : ، ومثال الترجيح 

اء فرأى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها قطعة خفية لا تظهر فيها صورة آدمي، واختلف الخبر 
ذا الإسقاط، ورأى آخرون أنه ليس سقط حمل  ا  بعضهم أنه حمل سقط وعليه تنقضي عد

ا .وعليه فلا تنقضي عد
ا لأن العدة ثبتت بيقين،  فأمام هذا التعارض يلجأ إلى هذه القاعدة وتبقى المرأة في عد

يقين مثله، إذ الأمر وقد عمرت ذمتها بوجوب العدة عليها، ولا يتحقق رفع هذه العدة إلا ب
.)4(المشكوك لا يقوى على رفع اليقين السابق

الترجيح بمقاصد الشريعة: الفرع الثاني

.1/174،)م،س(الزركشي، :الفقهيةالمنثور في القواعد-)1(
.80ص،)م،س(الونشريسي،: إيضاح المسالك-)2(
.51ص،)م،س(ابن نجيم،: الأشباه والنظائر. 55ص،)م،س(السيوطي،: الأشباه والنظائر-)3(
.226ص، )م،س(القايدي، : قول أهل الخبرة-)4(
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.مفهوم مقاصد الشريعة وأهميتها: أولا
، بقدر ما أرادوا حصر المقاصد وبيان )1(لمقاصد الشريعةلم يحرص القدامى على وضع حدّ 

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن : "الغزاليمسالكها، ومن ذلك المقولة الخالدة للإمام 
يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 

.)2("الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
:منهاولقد اختلفت عبارات المتأخرين في تعريفهم لمقاصد الشريعة، ونجتبي 

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة : "تعريف الريسوني-
.)3("العباد

المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع : "منه تعريف اليوبياوقريب-
.)4("عموما وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد

كان أن يكون القاضي على علم بمقاصد الشريعة لتجري أحكامها على وإنه لمن الأهمية بم
أن الشريعة "ج يرتضيه االله ورسوله، فقمين به أن يعلم مقاصد الشريعة الكلية ومراتبها، ويتعلم 

مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل ورحمة ومصالح وحكمة، وكل 
، ولابد أن )5("اف فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويلمسألة خرجت عن هذه الأوص

.يستثمر القاضي هذه المعالم في ترجيحه عند تعارض أقوال الخبراء
وكما هو مهم للقاضي أن يدرك بالغ أهمية المقاصد الشرعية العامة، فعليه أن يدرك 

خشية –نجتبي منها حثون،العلماء والبامقاصدها الخاصة المتعلقة بباب القضاء التي فصلها
:-الإطالة

م كتبوا ذلك للراسخين-)1( م اعتبروا الأمر واضحا، أو لأ نظرية المقاصد عند . في العلم، وهؤلاء لا يحتاجون حدهاربما لأ
.5صم،2014، 4أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: الإمام الشاطبي

.174ص، )م،س(الغزالي، : المستصفى-)2(
.7ص، )م،س(الريسوني، : نظرية المقاصد-)3(
، م1998، 1محمد اليوبي، دار الهجرة، الرياض، السعودية، ط: بالأدلة الشرعيةمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها-)4(

.37ص
.1/41، )م،س(ابن القيم، : إعلام الموقعين-)5(
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ا من الضياع والإتلاف والتهميش والتشويش، "-1 حفظ حقوق الناس المادية والمعنوية، وحيا
نمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمُّ : قال تعالى
َّسمثهثمتهتمبهبمئهئميهيميخيحيجهٰهمهجنه

.)26ص، (
أو تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو إقامة العدل والمساواة بين كل الناس دون تفرقة -2

الجاه أو النسب أو الحسب أو غير ذلك، والعدل أساس العمران وسبب الاستقرار والارتياح، 
...وطريق الأمن والأمان

رد المظالم إلى أهلها، ومنع أخذ المال أو المتاع بغير حق، ومنع انتهاك حق الغير أو عرضه أو  -3
.كرامته أو عفته

الإصلاح بين الناس، والعمل ما أمكن على إزالة الخلاف والشجار بين الزوجين أو الجارين أو -4
.المتبايعين أو الدولتين أو غير ذلك

المقصد الكلي الجامع لكل تلك المقاصد، وهو تحقيق استقرار النظام واستمراره، واستدامة -5
.)1("صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان

يجب على القاضي أن يدرك المقاصد الشرعية المتعلقة بالعقوبات، والتي شرعت كما
:العقوبة لأجلها، وهي كالآتي

ا، وهذه الجوابر قد تكون حسية أو مادية كما هو الحال في "-1 أن العقوبات هي جوابر لأصحا
معنوية أو وجوب ضمان ما أخذه السارق أو الغاصب، وفي الدية للقتل، وغير ذلك، وقد تكون 

حين مبايعته لعبادة نفسية، وذلك بحصول الارتياح وذهاب الغيظ والتشفي والثأر، قال النبي 
.)2(..."ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له: "...بن الصامت 

ين أن العقوبات زواجر، أي موضوعة لزجر الجناة والمعتدين وردعهم، ولأجل انزجار غير المعتد-2
:قوله تعالىورد وغير الجناة؛ كيلا يفكروا أو يقدموا على الاعتداء والتعدي والانحراف، وفي ذلك

.185،186، ص1نور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط: علم مقاصد الشريعة-)1(
كتاب الحدود، باب : ومسلم. 1/12، 18: ، رقمالإيمان حب الأنصارعلامة، بابكتاب الإيمان: البخاريأخرجه -)2(

.3/1333، 1709: الحدود كفارة لأهلها، رقم
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، وفي زجر )38المائدة، (َّيميىيخيحيجهيهىهمهجنينىُّ 
.)2النور، (َّئنئمئزئرُِّّّٰ : قوله تعالىوردغير المعتدين

نيّ -3 وعموم الفوضى، وفي ذلك أر والانتقام،دفعا للثعليه؛ومن مقاصد العقوبات إرضاء ا
َّبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىننُّ :قوله تعالى

. )33الإسراء،(
جحثمتهتمتخُّ : قوله تعالىودليله: مقاصد العقوبة حفظ النفسكما أن من -4

.)1(")179البقرة، (َّخجحمحججم
لشريعة من تشريع الحدود فقصد ا: "ابن عاشور ملخصا كل ذلكوما أروع قول العلامة

ني عليه، وزجر المقتدي ،والقصاص والتعزير وأروش الجنايات ثلاثة أمور؛ تأديب الجاني وإرضاء ا
.)2("بالجناة

.استثمار بعض المقاصد في الترجيح بين الخبرات المتعارضة: ثانيا
شوف إلى حفظ معلوم محافظة الشرع على كل الضروريات، ومن بينها النسب، فالشريعة تت-1

ولا يخفى ما قد يعتريها من –الفقهاء إثبات النسب بالقيافة جمهور الأنساب، بل ولقد أجاز 
ذلك على أنه ينبغي للقاضي أن يراعي هذا المبدأ، فإن اختلف خبيران في إثبات فدلّ -ضعف

.)3(نسب أو نفيه، فيتقدم إثباته مراعاة لما سبق ذكره
، وجعله مناط التكليف، ولذلك أوجد له وأوجب كل ما يحميه، اعتنى الشرع بالعقل وشرفه-2

يه، ويجعله قادرا على المعرفة والإدراك والفهم، ومن الجهة المقابلة منع وأبعد عنه كل ما ويحفظه وينمّ 
ية أو فكرية، بل ورتب على ذلك عقوبات شرعية كحد شرب الخمر وغير يضر به من سموم حسّ 

لخبراء في مطعوم أو مشروب أو فكرة، فقال بعضهم بضررها، ذلك، فإذا حدث وأن اختلف ا

عبد العزيز رجب، مقال : مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة والعقوبات. 187ص،)سم،(علم مقاصد الشريعة -)1(
.2017-05-31: منشور على موقع الألوكة، يوم الدخول

..413، ص)م،س(محمد الطاهر بن عاشور، : اصد الشريعة الإسلاميةمق-)2(
.بتصرف يسير،229، ص)م،س(القايدي، : هل الخبرةقول أ-)3(
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حماية للعقل، ودفعا اضي هنا ينبغي أن يبنى على منعها؛وقال بعضهم بعدم ضررها، فحكم الق
.للضرر المتوقع، فدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة

ملابسات شيء ضروري للقاضي، وتمييز)1(مراعاة جانب التخفيف والتشديد في العقوبات-3
المخالفات والجرائم والحوادث، فقد يأخذ القاضي برأي أحد الخبيرين بناء على ظروف الحادثة، 
رم خطرا جدا، وكونه قدوة في الإجرام، ومجاهرا  فقد تكون الظروف تقتضي التشديد كون ا

جا للإجرام، أو كون الزمان والمكان مما يقتضي التشديد، ومثل ذلك يقال في ظروفومروّ 
-إن تعارضت-التخفيف، فهذا مجال واسع للاجتهاد القضائي يتخير فيه القاضي من آراء الخبراء

ال ويحقق به مقصد القضاء مما سبق ذكره، سيّ ،ما يوافق به مقصود الشارع ما في مجال التعازير؛ ا
.الذي لا تحده نصوص شرعية كثيرة تضيّق من مجال اجتهاده

بأنواعها؛ التي منها ما يعود إلى شخص الخبير، ومنها ما وبعد ما ذكرناه من مرجحات
يعود إلى مقتضى الخبرة، ومنها ما يعود إلى مرجحات خارجية كالقواعد الفقهية، ومقاصد 
ال  ذا المبدإ في هذا ا اترهما، وأن القول  الشريعة؛ فإنه لا يبقى مبرر للقول بتساقط الخبرتين و

هذه الترسانة من المرجحات، ثم هو في أصله يعتبر تعطيلا للبينتين يعتبر ضربا من العبث بعد كل
وهذا ما يصطلح عليه بالجمع البينتين أولى من إهمال إحداهما،عن الإعمال، ولا شك أن إعمال

.بين البينات، فلا أقل من إعمال إحداهما بطريق الترجيح وفق ما تقدم ذكره
د تعرضنا لمبحث تعارض الخبرة مع غيرها من وقد سبق ذكر مبدإ التساقط والتهاتر عن
.وسائل الإثبات، فلا حاجة للإطالة به مرة أخرى

رسالة ماجستير، ،توفيق السناني: ظروف تخفيف العقوبة وتشديدها في الفقه الإسلامي: للتوسع في الموضوع ينظر-)1(
ناصر : الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي.م2009دنية، محمد الطوالبة، الجامعة الأر : إشراف

.ه1412، 1مصر، طالقاهرة،علي الخليفي، مطبعة المدني،
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.عمل القاضي عند فقد الخبراء: المبحث الثالث
كثيرة هي المسائل التي يحتاج فيها القضاة إلى الرجوع لقول الخبراء المتخصصين في ميادينهم 

ضيحها، حتى يتحصل للقضاة ما يتوصلون به لبيان للوقوف على حقائق الأشياء التي يراد تو 
الحكم ورفع النزاع بين المتخاصمين، وقد تحدث مثل ما ذكرنا من الحوادث التي يحتاج الفصل فيها 
لرأي الخبراء، ويفُقد الخبير آنذاك لسبب أو لآخر؛ كأن تكون القضية نازلة تحتاج علما دقيقا لم 

النزاع لا يحتمل انتظار معاينة الخبير، أو ما إلى ذلك، يتخصص الناس فيه بعد، أو يكون محل 
هيفيجد القاضي نفسه أمام قضية تفتقد إلى البينة التي يفترض أن يبنى عليها الحكم، فهذه

كيف : ون موضوع كلامنا في هذا المبحث، قاصدين الإجابة عن سؤال مفادهالصورة التي تك
أو الفصل في الدعوى ،ذي يسلكه لفض النزاعوما السبيل ال،يتعامل القاضي والحال هذه؟

.المعروضة بين يديه؟
اها حقها من البحث، لم أجد فيما وقفت عليه من مصادر ومراجع من بسط المسألة، ووفّ 

ة قواعد تفيد القاضي في ؛ حيث حاول أن يستخرج عدّ )1(إلا ما وقع من الباحث فواز القايدي
:ل ما يأتيكلام يأتي في حينه، ولذلك قبل الشروع أسجّ ذلك لا يخلو منمثل هذا الموضع، لكنّ 

أن القاضي في هذه الحالة فقد الركيزة التي يفترض أن يبني عليها حكمه، ولم يبق له إلا إعمال -1
إلى الاعتماد أو،ه يصل إلى شيء من الحقيقة، أو يلجأ إلى العرفذكائه ودهائه في التحقيق لعلّ 

.اعنهاليمين أو النكولعلى
من الطرق التي  يمكن أن يلجأ إليها القاضي عند عدم وجود أهل الخبرة لعلها لا "ما سنذكره -2

ه بما ، وإنما يصلح لكل مسألة ما له شبقد فيها أهل الخبرةتتكون مطردة في جميع المسائل التي يف
.)2("نذكرهس

:الآتيةالمطالبفي والسبلوتفصيل هذه الطرق

.236، ص)م،س(:قول أهل الخبرة-)1(
.236، ص)م،ن(القايدي، : قول أهل الخبرة-)2(
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.عمال الحيلة للوصول إلى الحقيقةاست: الأولالمطلب
موض إن استغلاق منافذ القضية محل النزاع، بين يدي القاضي، والوصول إلى درجة من الغ

ساليب التي توصل إلى الحقيقة، ومن خلالهايجعل القاضي يضطر لاتخاذ بعض الأوفقد للبينات؛
و المتهمين على الاعتراف أو كشف لغز النزاع، ومنها استخدام الحيل لحمل المتداعيين أهيمكن

:بالحقيقة، وفيما يأتي مزيد تفصيلالإقرار
.التأصيل الشرعي لاستخدام الحيلة للكشف عن الحقيقة:الفرع الأول

؛ وذلك عندما جاء إخوته إليه، وهم ورد في قصة سيدنا يوسف : من القرآن الكريم-أولا
لخُّ :من أجل أمر أراده االله، قال االلهفي رحل أخيه -خدعة-لا يعرفونه فقد جعل السقاية

همهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلم
ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهى
ثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئن
نننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلقيكاقىفيفىثي
تهتختمتحتجبهبخبمبحبجئهئمئخئحئجيييىينيزيميرىٰنىني
تفيد جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة فهذه الآيات، )76-70(:يوسفَّحمحججمجحثم

.)2(رضي ذلك من فعله ولم ينكره، لأن االله )1(بالحيلة والمكيدة إذا لم تخالف شرعا ثابتا
ايته": بأن مبدأهوقد ذكر الكيد في هذه الآيات إلقاء : السعي في الحيلة والخديعة، و

، وهذا وإن كان شرع من قبلنا )3("في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعهالمخدوع من حيث لا يشعر 
.)4(فإنه شرع لنا لأنه لم يرد في شرعنا ما يمنعه أو يخالفه

، 1الطيب، بيروت، لبنان، طدار الكلم / ير، دمشق، سوريا دار ابن كثالشوكاني،محمد بن علي : فتح القدير-)1(
أبو الطيب صديق خان القنّوجي، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، : فتح البيان في مقاصد القرآن. 3/51،52ه،1414

.9/236،)م،س(القرطبي، :الجامع لأحكام القرآن. 6/377ه، 1412، )د،ط(
، 1عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تحقيقصاص،الجأحمد بن علي : أحكام القرآن-)2(

.4/392ه، 1415
.2/52، )م،س(الشوكاني، : فتح القدير-)3(
.3/972ه،1420، 1مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، طعبد الكريم النملة،: المهذب في أصول الفقه المقارن-)4(
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:النبويةمن السنة- ثانيا
ا ابناهما، جاء الذئب كانت امرأتان معهم: قالأن رسول االله ":عن أبي هريرة 

إنما ذهب بابنك، : ا ذهب بابنك، وقالت الأخرىإنم: هما، فقالت لصاحبتهااحدفذهب بابن إ
: فأخبرتاه، فقال، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فتحاكمتا إلى داود 

غرى لا تفعل يرحمك االله هو ابنها؛ فقضى به ه بينكما، فقالت الصّ ين أشقّ ائتوني بسكّ 
.)1("للصغرى

ريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن بط"ل توصّ أن سيدنا سليمان: ووجه الدلالة
فتكون هي أمه، فلما أرادت د قطعه، ليعرف من يشق عليها قطعه؛القضية، فأوهمهما أنه يري

ا أمه، ولم يكن مراده أن  ا ليست أمه، ولما قالت الصغرى ما قالت عرف أ الكبرى قطعه عرف أ
ومثل ،...ه الأم، فلما تميزت بما ذكرت عرفهايقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما؛ لتتميز ل

.)2("هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب
أصلا في استعمال الحكام طرقا من الحيل المباحة في استخراج الحقوق وهذا الحديث يعدّ 

، بل وتتعين الحيلة كطريق موصل لكشف الحقيقة، ولم يرد دليل خاص من)3(إذا وقع الإشكال
.الشرع يبطلها أو يلغيها

:الصحابةمن قضاء- ثالثا
في تفريقه بين المدعى عليهم بالقتل، وإبداعه ما جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب 

-ا إبداع في طريقة استجواب المتهمين ليحصل في النهاية على الحقيقة الكاملة، وسأنقل الحادثة أيمّ 
إن : نفراً، فقالن أبي طالبأن شابا شكا إلى علي ب": لما فيها من فائدة، وفيها-على طولها

: ، رقم}ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب{: باب قول االله تعالىالأنبياء،كتاب أحاديث : أخرجه البخاري-)1(
تهدين، رقم: ومسلم. 4/162، 3426 .3/1344، 1720: كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف ا

التراث أبو زكريا محيي الدين النووي، دار إحياء:)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(،شرح النووي على مسلم-)2(
الكرماني،محمد بن يوسف : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. 12/18ه،1392، 2العربي، بيروت، لبنان، ط

. 14/72ه،1401، 2دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
المؤسّسة الوطنية للكتاب /للنشرالدار التونسية محمد الشاذلي النيفر، : تحقيقالمازري،أبو عبد االله المعلم بفوائد مسلم، -)3(

.11/313،)م،س(القرطبي،: الجامع لأحكام القرآن. 2/406م، 2،1988، طبالجزائر
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؟فسألتهم عن ماله،مات: فقالوا،فسألتهم عنه،ع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبيهؤلاء خرجوا م
فدعا ،ى سبيلهمفاستحلفهم وخلّ ،وترافعنا إلى شريح،وكان معه مال كثير،ما ترك شيئاً : فقالوا
ولا ،من بعضيدنوأن وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم ،رجل رجلينفوكل بكل ،طرَ بالشُّ عليّ 

يوم أي في ،أخبرني عن أب هذا الفتى: فقال؛ ودعا أحدهم،ودعا كاتبه،أحدا يكلمهمدعواي
؟ وسأله نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بمالهخرج معكم؟ وفي أي منزل

عليّ فكبرّ ،يكتبالكاتبو ،ونحو ذلك؟وأين دفن؟ليهالصلاة عومن تولىّ ؟له ودفنهعمن غسّ 
م ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم،المتهو ،الحاضرونكبرّ ف دعا آخر ثممون لا علم لهم إلا أ
حتى عرف ما عند ،ثم الآخر كذلكفسأله كما سأل صاحبه،،ب الأول عن مجلسهغيّ أن بعد 

يا عدوّ : لفقا،ثم أمر برد الأولخبر به صاحبه،منهم يخبر بضد ما أفوجد كل واحدالجميع،
ثم أمر ،وكذبك بما سمعت من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إلا الصدقغدركاالله، قد عرفت 
فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر ،معه الحاضرونوكبرّ ،وكبرّ ،به إلى السجن

ثم دعا وا،واالله لقد كنت كارهاً لما صنعالمؤمنين،يا أمير: فقال،دهفدعا آخر منهم فهدّ ،عليهم
أصحابك ولا ينجيك سوى أقرّ قد: وقيل له،الذي في السجنيَ دعواستُ ،وا بالقصةالجميع فأقرّ 

.)1("القتيلبوأقاد منهم هم المال،مفأغر به القوم،ل ما أقرّ ثبمالصدق، فأقرّ 
ذ فرّق بين المدعى عليهم بالقتل، إ؛وكما فعل علي بن أبي طالب : "قال ابن حزم

حتى ، ثم دعي بالآخر فسأله فأقرّ م الآخر أنه قد أقرّ وأسرّ إلى أحدهم ورفع صوته بالتكبير فوهِ 
، وهذا من بديع فن استجواب المتهمين )2("وا كلهم، فهذا حسن، لأنه لا إكراه فيه ولا ضربأقرّ 

.بتعبيرنا المعاصر
.استعمال الحيلةيمذاهب الفقهاء ف: الفرع الثاني

هاء في الاستجواب والتعامل مع مع ما سبق ذكره من تأصيل لمبدإ استعمال الحيلة والدّ 
:ه لذلك، وفيما يأتي آراؤهمالمتداعيين والمتهمين إلا أن الفقهاء اختلفوا في ذلك بين مجيز له، ومكرّ 

: مختصراعبد الرزاقو . 10/179، 20274: كتاب آداب القاضي، باب التثبت في الحكم، رقم: أخرجه البيهقي-)1(
.10/42، 18292: كتاب العقول، باب القسامة، رقم

.12/40،)م،س(ابن حزم،: بالآثارلىالمح-)2(
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ى جواز ذلك، بلوهو مذهب ابن حزم الظاهري، فقد نص صراحة عل:الاتجاه الأول-أولا
ديد بما يوجب عليه الإقرار ،في المتهمالبـَعْثةوإنّ ":على وجوبه عند الاقتضاء؛ فقال وإيهامه دون 

، ومن سبق )4(، والطرابلسي)3(، وابن فرحون)2(، وإلى مثله ذهب ابن القيم)1("لحَسَنٌ واجب
م لم يصرحوا بذلك .)5(ذكرهم ممن نقلت من مصادرهم، إلا أ

.لوا بما سبق ذكره في التأصيل للمسألةواستد
أيكره للسلطان أن يأخذ الناس : وهو ما أثر عن الإمام مالك أنه قد سئل: الاتجاه الثاني- ثانيا

إي واالله إني لأكره ذلك، أن : لك الأمان وأخبرني؟ فيخبره، فقال: بالتهمة فيخلو ببعضهم، فيقول
.)6("يقوله لهم ويغريهم، وهو وجه الخديعة

لك : وجه الكراهة في ذلك بينّ، لأنه إذا قال له: "الجدوتوجيه ذلك في قول ابن رشد
الأمان وأخبرني، فقد حمل مكرها له على الإخبار، فلعله يخبره لينجو من عقابه، فإن فعل ذلك 

.)7("تحت الوعيد والتهديد لم يلزمه إقرارهبه على نفسه، كمن أقرّ الإمام كان فيما أخبره به وأقرّ 
وزين لإيهام المتهمين أو المتداعيين لأنه طريق متعين  والذي ينبغي أن يخلص إليه أن قول ا

.)8(ولأنه عمل الأنبياء من قبل والصحابة من بعدلاستخراج الحقائق، واسترداد الحقوق،
أما قول مالك فينبغي حمله على الإيهام القائم على الخديعة والمكر، والذي داخله شيء 

.)9(لإكراه النفسي للمتهمين أو المتداعيينمن ا

.12/40، )سم،(ابن حزم، : بالآثارالمحلى-)1(
.1/123، )م،س: (الطرق الحكمية-)2(
.2/145،)م،س: (تبصرة الحكام-)3(
.173،)م،س(الطرابلسي،: معين الحكام-)4(
...المازري، النووي: أمثال القاضي عياض-)5(
ي محمد حجّ : أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، تحقيق:ى ما في المدونة من غيرها من الأمهاتعلالنوادر والزيادات-)6(

. 12/134،)م،س(القرافي، :الذخيرة.14/473م،1999، 1سلامي، بيروت، لبنان، طوآخرين، دار الغرب الإ
.16/301،)م،س(:البيان والتحصيل-)7(
.332ص، )م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)8(
مأمون الرفاعي، جامعة النجاح الوطنية، : نزار صبرة، إشراف:، إعدادرسالة ماجستير: أحكام المتهم في الفقه الإسلامي-)9(

.119صم،2006نابلس فلسطين،



.وفقدهمتعارضهموأحكامشروطهم،الخبراء،:ثانيالالفصل

104

كما أن المتأمل لكلام ابن رشد يدرك أن الكراهة مبناها على أنه أعطاه الأمان مقابل 
الاعتراف، وهذا لا يملكه القاضي؛ لأن تأمينه المتهم يعتبر إسقاطا للمتابعة وتغريرا به، وهو الشيء 

.الذي لم يفعله علي 
.تكريه مالك للمسألة خارجا عن محل النزاعوعلى هذا التوجيه يصير

.القضاء بيمين المدعى عليه: الثانيالمطلب
.تعريف اليمين القضائية ومشروعيتها: الفرع الأول

ا تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي : "تعرف اليمين القضائية لإثبات الدعوى بأ
ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله تعالى أمام تأكيد "، أو )1("بذكر اسم االله أو بصفة من صفاته

.)2("القاضي
:وهي مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول، وبيان ذلك

بالقسم بمخلوقاته في مواطن كثيرة، وأمر نبيه حيث أقسم االله :من القرآن الكريم-أولا
يهيميخيحهٰيجهمهجُّ: قوله : في ثلاثة مواطن في القرآن الكريم، وهي

بمبخُّ :، وقوله )3سبأ، (َّتمتزتربيُّ:، وقوله )53يونس، (َّئم
.)7التغابن، (َّصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبه

.وهي آيات صريحة في مشروعية اليمين
تبين مشروعية اليمين، نذكر وردت أحاديث كثيرة عن رسول االله : من السنة النبوية- ثانيا
:منها

عى ناس دماء رجال لو يعطى الناس بدعواهم لادّ : "قالأن النبي عن ابن عباس-
ولكن البينة على المدعي واليمين على : "، وفي رواية)3("وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه

.)4("من أنكر

.6/588،)م،س(الزحيلي،هوهب: الفقه الإسلامي وأدلته-)1(
.1/319،)م،س(الزحيلي،محمد : وسائل الإثبات-)2(
. 3/1336، 1711:كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم: أخرجه مسلم-)3(
، 21201:البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، رقمكتاب الدعوى والبينات، باب : أخرجه البيهقي-)4(

.6/357، 1938: وصححه الألباني في إرواء الغليل، رقم. 10/427
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، فقال أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبي : "عن ابن عباس -
يا رسول االله إنه فاجر لا يبالي بما : يمينه، قاللك: لا، قال: ألك بينة؟ قال: يللحضرمالنبي 

.)1("ليس لك منه إلا ذلك: حلف، ليس يتورع عن شيء، فقال
صريحان في مشروعية اليمين لدفع الادعاء، ونفي الاستحقاق، أن الحديثين:ووجه الدلالة

ا تكون بعد استنفاد البينة، وبيان مرتبة اليم)2(ومنع القضاء بمجرد الدعوى .ين أ
.والأحاديث في الباب كثيرة لا مجال لذكرها كلها؛ فنكتفي بما ذكرنا خشية التطويل

يحلفون في الدعاوى، ويطلبون اليمين في القضاء لفصل كان الصحابة : الإجماعمن - ثالثا
لك من سلفها إلى المنازعات، ولم يخالف مسلم في ذلك فكان إجماعا، وسارت الأمة على ذ

.)3(إلى وقتنا الحاضرخلفها، من عهد رسول االله 
فإن القاضي قد يصل به الأمر إلى طريق مسدود حال استعانته بالأدلة : من المعقول-رابعا

والوسائل المادية، كالشهادة، والإقرار، مما يمنعه من رد الحقوق إلى أهلها، والوقوف على الحق 
دمت هذه الأدلة المادية أو توقفت عند ذلك الحد المعين، فإن القاضي لا يجد المتنازع فيه، فإذا انع

ا من اللجوء إلى الأمور المعنوية التي تعتمد على العقيدة والأخلاق وضمائر الأطراف المتنازعة، دبُ 
باعتبارها إحدى الوسائل ؛)4(ليستجلي غوامض الأمور فيلجأ إلى طلب اليمين من المدعى عليه

ية، تاركا الأمر إلى ذمة ذلك المستحلف وضميره ودينه، عسى أن يكون في قلبه نزعة من المعنو 
إيمان، ومسحة من خشية االله تعالى من أن يهضم حقوق الناس، ويكونوا بذلك قد قبلوا الاحتكام 

.)5(إلى إشهاد االله على صحة الدعوى

.1/123، 139: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقمكتاب الإيمان، :أخرجه مسلم-)1(
.1/326،)م،س(الزحيلي،محمد : وسائل الإثبات-)2(
.1/326،)نم،(الزحيلي،محمد : وسائل الإثبات-)3(
.هي مواضع خلاف بين العلماءكما قد يطلب أحيانا اليمين من المدعي تتميما للبينة، أو بعد نكول المدعى عليه، و -)4(
.1/327،)م،س(الزحيلي،محمد : وسائل الإثبات. 69ص،)م،س(أيمن العمر،: المستجدات في وسائل الإثبات-)5(
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.شروط وجوب اليمين على المدعى عليه: الفرع الثاني
وبعضها ،فقهاء شروطا لوجوب اليمين على المدعى عليه، بعضها موضع اتفاقاشترط ال

:محل خلاف، وأهمّها
أن يكون المدعى عليه منكرا لحق المدعي، فإن كان مقرا فلا يحلف لأنه يصدق : الإنكار-1

فإنه بإقراره بدون يمين، ولأن الإقرار يرفع الخلاف والمنازعة فلا يبقى محل لليمين، أما إذا أنكر 
مة الكذب .)1(يحلف ليرفع عن نفسه 

أن يطلب الخصم اليمين من القاضي وأن يوجهها القاضي للحالف، فإن حلف المدعى عليه -2
ا، ودليل ذلك حديث يزيد عبد ركانة بن اليمين الأصلية قبل طلب المدعي فلا تقبل، وتجب إعاد

قت امرأتي البتة، وما أردتُ إلا واحدة، فأعاد إني طل: فقال، ثم أتى النبي ،البتةأنه طلق امرأته
واالله ما أردتُ :واالله ما أردتَ إلا واحدة، فقال ركانة: "اليمين عليه، وطلبها منه وقالالرسول 

.)2("إلا واحدة
ح م، وهو يصحّ كَ هها القاضي، لأنه هو الحَ كما لا يقبل اليمين من الحالف قبل أن يوجّ 

.)3(اليمين، وتكون على نيته
أن تكون الدعوى صحيحة مستوفية لشروطها وأحكامها، فإن كانت الدعوى غير صحيحة، -3

أي فاسدة لانعدام بعض شروطها، لا تتوجه اليمين إلى المدعى عليه عند إنكاره، ولأن النكول
، بل يجب على القاضي رفض الدعوى )4(الصحيح يكون في الدعوى الصحيحة لا الفاسدة

.أساسا

محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات. 4/146، )م،س(: حاشية الدسوقي. 6/225،)م،س(الكاساني، :بدائع الصنائع-)1(
.6/590،)م،س(وهبه الزحيلي، :ي وأدلتهالفقه الإسلام. 1/352، )م،س(
باب ما أبواب الطلاق واللعان،: والترمذي. 3/529، 2206:كتاب الطلاق، باب في البتة، رقم: أخرجه أبو داود-)2(

هذا حديث، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا ":، وقال2/471، 1177: جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، رقم
وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري :"قال ابن حجر".فيه اضطراب: لحديث، فقالعن هذا ا

، 2063:وضعفه الألباني في إرواء الغليل، رقم.3/429: التلخيص الحبير" ضعفوه: ضطراب، وقال ابن عبد البربالا
7/142.
. 7/203،)د،ت(، 2الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، طزين الدين بن نجيم، دار : شرح كنز الدقائقالبحر الرائق-)3(

.1/352،)م،س(، الزحيليمحمد : وسائل الإثبات
.17/30،)م،س(السرخسي، :المبسوط-)4(



.وفقدهمتعارضهموأحكامشروطهم،الخبراء،:ثانيالالفصل

107

، كالحدود فإنه لا توجّه فيها اليمين باتفاق اللها خالصاون المدعى به حقّ أن لا يك-4
.وسيأتي تفصيل ذلك في مجالات إعمال اليمين،)1(الفقهاء

أن يكون المدعى به مما يحتمل الإقرار به شرعا على المدعى عليه، لأن كل دعوى يتوجه فيها -5
ستحلاف عليه، فجميع الحقوق التي يجوز الإقرار يجوز الااب بحيث لو أقر الخصم بالحق لزمه؛الجو 

ا فلا توجّ  ه فيها اليمين، فلا يحلف ا يجوز للمنكر الحلف عليها، أما الحقوق التي لا يجوز الإقرار 
.)2(م لأنه لا يصح إقرارهم الذي يتعدى إلى الغير، ولا يحلف متولي الوقفالوكيل والقيّ 

إضافة إلى كونه البذل اية أن يكون المدعى به مما يحتمل وأضاف أبو حنيفة والحنابلة في رو 
ه اليمين في النسب غير المقترن بالمال، ولا في النكاح والرجعة والفيء مما يحتمل الإقرار، فلا توجّ 

.)3(وغيرها، لأن هذه الحالات لا يصح فيها البذل والإباحة
:لى رأيينعدم وجود البينة أو العجز عنها، واختلف فيه الفقهاء إ-6

ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يتوجه اليمين على :الأول
المدعى عليه إلا إذا انعدمت البينة أو كانت غائبة عن المصر، هذا باتفاقهم، واختلفوا فيما إذا  
كانت حاضرة بالمصر وغائبة عن مجلس القاضي على تفصيل؛ حيث ذهب أبو حنيفة ومحمد في 

، أما أبو يوسف نتهلا يتوجه اليمين للمدعى عليه، ويكلف القاضي المدعي إحضار بيإلى أنهرواية 
لس،صححوا توجيه اليمين للمدعى عليهفوالحنابلة  حاضرة ، إذا كانتمع كون البينة غائبة عن ا
.)4(في المصر

.10/213،)م،س(ابن قدامة، : المغني. 6/226،)م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)1(
.1/953،)م،س(الزحيلي،محمد : ل الإثباتوسائ. 6/227، )م،ن(الكاساني، : بدائع الصنائع-)2(
:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: والفتوى عند الأحناف على قول الصاحبين من أنه يستحلف فيما عدا الحد واللعان-)3(

.9/331،)م،س(العيني،:اية شرح الهدايةنالب. 4/297،)م،س(الزيلعي، 
.4/146،)م،س(:ية الدسوقيحاش. 16/117، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)4(
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ففي قصة بكون الأحاديث في الباب رتبت الحلف بعد السؤال عن البينة،:واستدلوا
لا، قال لك : ألك بينة؟ قال: "الأشعث بن قيس، وفي قصة الحضرمي والكندي، قال النبي 

.)2("بينتك وإلا فيمينه: "، وفي رواية)1("يمينه
ذهب الشافعية إلى أنه لا يشترط فقدان البينة ولا العجز عن إحضارها، واستندوا :الثاني

ا واجبة على المدعى عليه بلفظ "يمينهلك : "إلى أن اليمين حق للمدعي بلفظ حديث ، وأ
، ولأن المدعي له غرض صحيح بطلب اليمين لاحتمال أن "اليمين على المدعى عليه: "حديث

يقر المدعى عليه فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف يجوز للمدعي أن يقدم البينة أو 
أصلا، طلب اليمين، فإن أقامها بعد يظهر كذب المدعى عليه في اليمين، فإن لم تكن له بينة

، والذي رجحه الدكتور محمد الزحيلي هو مذهب الجمهور )3(حلف المدعى عليه، اختلف في قبولها
.)4(لم يطلب اليمين إلا بعد السؤال عن البينةلقوة أدلته، ولكون النبي 

يتطاول السفلة على اشترط المالكية الخلطة بين المتخاصمين بالتعامل في الأموال حتى لا -7
اكم، وطلب اليمين منهم والحكم عليهم بالنكول، أصحاب المكانة والفضل، باستدعائهم إلى المح

أرباب الصناعات ":، واستثنوا من ذلك مسائل هي)5(وعبروا عنها بتحقيق الدعوى قبل اليمين
سواق، والضيف، فيما بينهم ومع عمالهم، وأهل التهمة والعداوة والظلم، والتجار وأصحاب الأ
.)6("والغريب في الوديعة، والوصية بالدين عند الموت، ودعوى الورثة على مدين مورثهم

.سبق تخريجه-)1(
: ذكر الاختلاف على عدي بن عدي فيمن حلف على مال امرئ مسلم، رقمكتاب القضاء،: أخرجه النسائي-)2(

كتاب الشهادات، باب التشديد في اليمين الفاجرة، وما يستحب للإمام من الوعظ فيها، : والبيهقي. 5/428، 5953
.10/300، 20708: رقم

.13/99،)م،س(العمراني،: البيان في مذهب الإمام الشافعي. 17/135،)م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)3(
.1/354، )م،س(: وسائل الإثبات-)4(
على رسالة ابن أبي الفواكه الدواني. 4/145،)م،س(: حاشية الدسوقي. 8/124،)م،س(المواق، :التاج والإكليل-)5(

ابن أبي زيد :النوادر والزيادات. 2/221، )د،ت(، )د،ط(ابن غانم النفراوي، دار الفكر، بيروت، لبنان، : زيد القيرواني
.8/144،)م،س(القيرواني، 

ه، 1423، 1مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالغرياني،الصادق :مدونة الفقه المالكي وأدلته-)6(
.1/236، )م،س(ابن فرحون، :تبصرة الحكام. 4/339
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، وخالف في ذلك بعض )1(وبمثل قول المالكية قال الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز
ضاة لا يشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة، وجرى عمل الق: حيث قالوا؛المالكية، منهم ابن نافع

،  واستصوب الدسوقي قول ابن )2(في مصر والشام والمغرب على عدم اشتراط الخلطة، إلا قرطبة
.)3(نافع لجريان العمل به، ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه

.مجال العمل باليمين القضائية: الفرع الثالث
للإثبات في عديد من المواضع، بعضها محل تستخدم اليمين على المدعى عليه كدليل 

ما فيما يخص سيّ ،اتفاق، وبعضها محل اختلاف، أذكرها مفصولة دون حشد الاستدلالات
.امعتبر ن الاتفاق وحده دليلاتفاق؛ لكو الا

:أو منعهمواطن الاتفاق على إعمال اليمين-أولا
،  )5(لى المحضة، سواء كانت حدوداعلى عدم جواز التحليف في حقوق االله تعا)4(اتفق الفقهاء-

، كالزنا وشرب المسكرات، أم عبادات كالصلاة والزكاة والحج والنذور والكفارات، إلا إذا )5(حدودا
ا حق ماليّ  ا لا نزاع فيها، و لاستحباب التستر علفيجوز؛لآدميإذا تعلق  ا ى الحدود، ولأ لأ

.)6(علاقة بين المرء وربه فلا يتدخل فيها أحد

حميد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : أبو محمد بن شاس، تحقيق: في مذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة-)1(
.3/1083ه، 1423، 1لبنان، ط

موع-)2( / ف بن تاشفينمحمد المسومي، دار يوس: محمد الأمير المالكي، تحقيق: في الفقه المالكيضوء الشموع شرح ا
.2/98ه، 1426، 1مكتبة الإمام مالك، نواكشوط، موريتانيا، ط

، دار القلم، دمشق، محمد زكريا الكاندهلوي: مالكإأوجز المسالك على موط. 4/145،)م،س(:حاشية الدسوقي-)3(
.13/617، م2003، 1ط
،)م،س(:حاشية الدسوقي. 4/297،)م،س(الزيلعي، :تبيين الحقائق. 16/117،)م،س(السرخسي، :المبسوط-)4(
.10/213، )م،س(ابن قدامة،:المغني. 17/147،)م،س(الماوردي، :الكبيرالحاوي. 4/227
الزحيلي السرقة ضمن الحدود التي لا حلف فيها على المدعي، لكن السرقة فيها حق الله وهو الحد، وحق محمد ذكر -)5(

. مين إلا في حالة سقوط الغرم بإبراء أو تحليل، فلا يمين حينذاك على المدعى عليهللآدمي وهو الغرم، فلذلك يتوجه فيها الي
.6/286، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع. 17/147، )سم،(الماوردي، : الكبيرالحاوي: نظرا
ابن قدامة، : المغني. 1/380،)م،س(الزحيلي،محمد : وسائل الإثبات. 17/147، )سم،(الماوردي، : الكبيرالحاوي-)6(
.1/213،)م،س(
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ا ونفيا لحديث أيضا على جواز اليمين في الأموال، وما يؤول إلى المال، إثبات)1(اءاتفق الفقهو -
سابق الذكر، ومحل خلافهما أرض وهي مال، وكذا حديث ابن مسعود الكندي والحضرمي 

ا مالا، وهو فيها فاجر، لقي االله وهو ": قالأن رسول االله  من حلف على يمين يستحق 
.صريح في توجيه اليمين في الأموال، وهو)2("عليه غضبان

في الحقوق التي ليست مالا، ولا تؤول إلى مال، كأحكام واتفقوا على جواز توجيه التحليف -
منها لكنهم اختلفوا في بعض المسائل اص وجروح ومسائل الأحوال الشخصية؛الأبدان من قص

:على تفصيل في استثناء بعضها، وفيما يأتي ذكر لمواطن اختلافهم
.مواطن الخلاف في إعمال اليمين- ثانيا

، ، والنسبوالطلاق،النكاح: سبع مسائل لا تحليف فيها هي )4(والحنابلة)3(استثنى أبو حنيفة-
.، وزاد الحنابلة القوددوالولاء، والاستيلا،، والفيء في الإيلاء، والعتقوالنسب

.، لكون النكاح لا يخفىإلى أنه يستثنى النكاح فقط، فلا تحليف فيه)5(وذهب المالكية-
لعموم ؛)8(، وعليه رواية للحنابلة)7(شيئا، وهو ما عليه صاحبا أبي حنيفة)6(ولم يستثن الشافعية-

، فهو عام في كل مدعى عليه، وقد حلّف النبي )9("واليمين على من أنكر: "لعموم الحديث
.)10(ركانة في طلاق امرأته

.)11(لعموم النصوص وقوة أدلتهمبينرأي الشافعية والصاحالزحيليانح وقد رجّ 

.1/213،)م،س(ابن قدامة، :المغني-)1(
ن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليهكتاب الرهن، ب:خرجه البخاريأ-)2( ،اب إذا اختلف الراهن والمر

، 138: ، رقمالنارباب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بكتاب الإيمان، : ومسلم. 3/143، 2515: رقم
1/123 .
.6/227، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)3(
.6/448،)م،س(البهوتي، :كشاف القناع. 10/213،)م،س(ابن قدامة، : المغني-)4(
.4/152،)م،س(:حاشية الدسوقي. 7/214، )م،س(: شرح الخرشي على مختصر خليل-)5(
ه،1422، 1رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط: يقتحقالشافعي،محمد بن إدريس : الأم-)6(
.فما بعدها17/129،)م،س(الماوردي، : الكبيرالحاوي. 7/562
.3/183،)م،س(السمرقندي،: تحفة الفقهاء-)7(
.10/213،)م،س(ابن قدامة، :المغني-)8(
.سبق تخريجه-)9(
.سبق تخريجه-)10(
.1/387،)م،س(محمد الزحيلي،: وسائل الإثبات. 6/610،)م،س(الزحيلي،هوهب: ي وأدلتهالفقه الإسلام-)11(
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.مدى جواز القضاء بالنكول: الثالثالمطلب
امتناع "، أو)1("امتناع من وجبت عليه أو له يمين عنها: "يعرف النكول عن أداء اليمين بأنه

جواز ، وفيما يأتي مذاهب الفقهاء في )2("امتناع المدعى عليه عن أداء اليمين في مجلس القضاء"أو
:القضاء بالنكول، والحالات التي يمكن فيها ذلك

.مذاهب العلماء في جواز القضاء بالنكول:الفرع الأول
، )3(اختلف الفقهاء في أثر نكول المدعى عليه عن أداء اليمين، على مذاهب عدةوقد

:نجملها في مذهبين
واستحبوا أن يعرض يقضى بالنكول، ولا ترد اليمين على المدعي،: المذهب الأول-ولاأ

لس في المرة الأولى، ضي اليمين على المدعى عليه ثلاثا؛القا لاحتمال خشية القضاة ومهابة ا
.)4(وإليه ذهب الحنفية والحنابلة

:واستدلوا بما يأتي
عى لو يعطى الناس بدعواهم لادّ : "قالأن النبي عن ابن عباس :السنة النبويةمن -1
.)5("والهم، ولكن اليمين على المدعى عليهناس دماء رجال وأمأ
على عدم مشروعيتها في غيره، فلا أنه حصر اليمين في جانب المدعى عليه، فدلّ : وجه الدلالةو 

.)6(ترد اليمين على المدعي
باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، أن ابن عمر : ومنها:عمل الصحابةمن -2

، فقال ه لي، فاختصما إلى عثمانبالعبد داء لم تسمّ : د لابن عمرفقال الذي ابتاع العب

.472، ص)م،س(، الرصاع: شرح حدود ابن عرفة-)1(
.1هامش،1/389،)م،س(الزحيلي،محمد : وسائل الإثبات-)2(
وعبد . 1/389،وسائل الإثبات:الزحيلي في أربعة مذاهبمحمد فصلها الشيخ غانم البغدادي في خمسة مذاهب، و -)3(

ه، ص 1409، 2نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الكريم زيدان في ثلاثة مذاهب
207.

.10/211، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 6/230،)م،س(الكاساني، :بدائع الصنائع-)4(
.سبق تخريجه-)5(
.10/217،)م،س(ابن قدامة،:المغني-)6(
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أن بعته بالبراءة، فقضى عثمان: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: الرجل
.)1(فأبى ابن عمر أن يحلف، وارتجع العبد: يحلف ابن عمر باالله لقد باعه وما به داء يعلمه، قال

.وعية القضاء بالنكول، وعدم رد اليمين على المدعيوفيه دلالة على مشر 
إذ أن نكول المدعى عليه عن اليمين دليل صدق المدعي على ما ادعاه؛ :من المعقول-3

.)2(فيقضى له بالحق الذي ادعى به، كما لو أقام على ذلك بينة
دعي؛ فإن حلف أنه لا يقضى بالنكول، بل لا بد من رد اليمين على الم: المذهب الثاني- ثانيا

اب من الخطّ أبو استحق ما يدعيه، وإن نكل فلا شيء له، وهو مذهب مالك والشافعي، واختاره 
.)3(الحنابلة، وصوبه أحمد

:واستدلوا
خمخجحمحججمجحثمُّ :بقوله تعالى في آية الوصية في السفر:من القرآن الكريم-1

فجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسج
نمنخنجنحمممخمجمحلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفح
)108، 107: المائدة(َّهٰهمهجنه

أن الآية الكريمة أفادت رد اليمين من الجهة التي شرعت فيها أولا وهي :ووجه الدلالة
.)4(الشاهدان، ويؤخذ منه رد اليمين من المدعى عليه إلى غيره

كتاب البيوع، باب بيع : البيهقي. 4/885، 2271: كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق، رقم: أخرجه مالك-)1(
.8/264، 2641: وصححه الألباني في إرواء الغليل، رقم. 5/536، 10787: البراءة، رقم

.11/76،)م،س(القرافي، :الذخيرة. 6/280،)م،س(الكاساني، :بدائع الصنائع-)2(
تهد-)3( الإشراف على نكت . 8/274،)م،س(المواق، :التاج والإكليل. 2/384،)م،س(ابن رشد الحفيد، :بداية ا

الماوردي، : الكبيرالحاوي. 8/93، )م،س(الشافعي، : الأم. 2/966،)م،س(القاضي عبد الوهاب، :مسائل الخلاف
.1/231، )م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية. 10/211، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 17/140،)م،س(
.8/93، )م،ن(الشافعي،:الأم-)4(
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ردّ اليمين على طالب "بي ، أن النعن نافع عن ابن عمر :من السنة النبوية-2
، وهو نص صريح في رد اليمين على المدعي، وفيه دليل على عدم اعتبار القضاء بمجرد )1("الحق

.النكول
:أقوال الصحابةمن -3

سبعة آلاف درهم، أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان ":عن داود والشعبي-
، فقال إني قد أقرضت المقداد مه إلى عمر إنما هي أربعة آلاف، فخاص: فلما تقاضاه، قال

أنصفك، فأبى أن يحلف، سبعة آلاف درهم، فقال المقداد إنما هي أربعة آلاف، فقال عمر 
.)2("خذ ما أعطاك: فقال عمر
أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا "عن سليمان بن يسار وعمران بن مالك و -

للذين ادعي نها فمات، فقال عمر بن الخطاب فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزف م
احلفوا : أتحلفون باالله خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: عليهم

.)3("أنتم فأبوا
ت اليمين على عمروهذه قضية مشهورة لم يظهر فيها مخالف، وقد ردّ : "قال الماوردي

د بن ثابت، فحلف، واستحق، وردت على زي،وهذا مستفيض في .. ، فحلف، واستحق
.)4("الصحابة ولم يظهر فيهم مخالف فثبت أنه إجماع

: رقمكتاب الشهادات، باب النكول ورد اليمين،: البيهقي. 4/113، 7057:كتاب الأحكام، رقم: الحاكمأخرجه-)1(
: قال الحاكمو . 4490،5/381: كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم:الدارقطني. 10/310، 20739

مختصر " لا أعرف محمد بن مسروق المذكور في سنده، وأخشى أن يكون الحديث باطلاً ":صحيح، وتعقبه الذهبي بقوله
:رقم،وضعفه الألباني في إرواء الغليل. 5/2532:ابن الملقن: استدراك الحافظ الذّهبي على مستدرك أبي عبد االله الحاكم

2642 ،8/268.
هذا إسناد : "وقال.10/310، 20740: النكول ورد اليمين، رقم: كتاب الشهادات، باب: ه البيهقيأخرج-)2(

.8/268، 2643: رقم،في إرواء الغليل، وضعفه الألباني "صحيح إلا أنه منقطع
اب بكتاب القسامة، : البيهقي. 5/1246، 3150: كتاب العقول، باب دية الخطإ في القتل، رقم: مالك: أخرجه-)3(

.8/217، 16452: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي، رقم
.17/142،)م، س(الكبير، الحاوي-)4(
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:مناقشة وترجيح- ثالثا
أنه يبين ما يجب على كل من ب..." لو يعطى الناس": اعترض على حديث ابن عباس

ولا يشمله، كما أنه الخصمين حال الابتداء في الدعوى، أما ما بعد ذلك فلم يتكلم عنه الحديث 
...كالأمين في ادعاء التلف،ثبت اليمين على المدعي في حالات منها يمين المدعي مع قوله

.وبيعه للعبد فاعترض عليه برواية معارضة فبطل الاستدلالأما حديث ابن عمر
:كما رد الفريق الأول على الثاني في استدلالهم بالآية-

ا منسوخة، وهي في موضو - ع رد اليمين من الشاهدين على الشاهدين، وهو مخالف لرد أ
.اليمين من المدعى عليه إلى المدعي

ا تفيد تحليف الشهود وهو على خلاف الأصل، فلا يقاس عليه- .كما أ
راوي بأنه ضعيف، وأن ابن عمر" رد اليمين على طالب الحق"واعترضوا على حديث 

.الحديث خالف ما رواه
ا من قبيل الإجماع أما دعوى ا- أنه ثبت لم يتفق على الاحتجاج به، كماو ،السكوتيلإجماع فإ

.)1(عن بعض الصحابة الحكم بالنكول، فبطلت دعوى الإجماع
: فيه الجمع بين القولين، قالرام-نقله عنه ابن القيم-ولابن تيمية في هذه المسألة نص 

مين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له في النكول ورد اليوليس المنقول عن الصحابة "
موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد على المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف 

، وأما استحق، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، وهذا كحكومة عثمان والمقداد 
عرفته، فإنه إذا نكل باليمين حكم عليه إذا كان المدعي لا يعلم ذلك، والمدعى عليه هو المنفرد بم
وغريمه في الغلام، فإن عثمان بالنكول، ولم ترد على المدعي كحكومة عبد االله بن عمر

قضى عليه أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه، وهذا يمكن أن يعلمه البائع، فإنه إنما 
.)2("متنع عن هذه اليمين قضى عليه بنكولهاستحلفه على نفي العلم أنه لا يعلم به داء، فلما ا

،)م،س(محمد الزحيلي، :وسائل الإثبات. يسيربتصرف،143-17/142، )م،س(،الماوردي:الحاوي الكبير-)1(
.فما بعدها1/395
.1/232،)سم،(ابن القيم، :الطرق الحكمية-)2(
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هذا الذي اختاره شيخنا رحمه االله هو فصل : "وقد علق ابن القيم بعد هذا الكلام بقوله
.)1("النزاع في النكول ورد اليمين

وقد ذهب معظم الباحثين المعاصرين إلى ترجيح رأي الجمهور، وعدم القضاء بمجرد 
:تيمية، وعللوا ذلك بــــــــالنكول، ولم يفصلوا كتفصيل ابن 

أن النكول ليس حجة في الإثبات، ولا دليلا على ثبوت الحق أو نفيه، والحجة في اليمين، فإذا -
حدث النكول، بقيت القضية دون دليل، فيتوجه اليمين إلى المدعي، ليحكم له بموجبه دليل 

.وحجة شرعية
ذلك جورا عدّ إن حكم عليه بالنكولفلا يحلف، فقد يثور الشك عند المدعى عليهأنه -

ا بين الحلف وتعسفا، فإذا لجئ إلى تحليف المدعي كان مستحقا بيمينه، وكان المدعى عليه مخيرّ 
.)2(النكول والحكم بيمين المدعيبينوالبراءة، و 

ن القضاء بالنكول هو قضاء بالمفهوم، والقضاء برد اليمين على المدعي، هو قضاء بالمنطوق، أ-
.)3(شك أن المنطوق مقدم على المفهومولا

.الحالات التي يجوز فيها القضاء باليمين المردودة: الفرع الثاني
إذا تقرر ما رجحناه في العنصر السابق من كون القضاء يكون باليمين المردودة لا بمجرد 

ذه ين المردودة، اليمالنكول، فلابد من أن نبين مجال إعمال هذه اليمين، والمقصود ما يجوز إثباته 
بناء على أن القائلين باليمين المردودة هم المالكية والشافعية، فسوف يكون الكلام مقتصرا على و 

:هذين المذهبين، ولقد كان لكل منهما اتجاه في هذه المسألة كالآتي
:مذهب المالكية-أولا

، وضابط ذلك ما )4(ذهب المالكية إلى أن اليمين المردودة تصح في المال وما يؤول إليه
أما ما يشترط في إثباته شاهدان فلا يقبل فيه اليمين ، أو شاهد ويمين؛يقبل فيه شاهد وامرأتان

.1/232، )سم،(ابن القيم،:الطرق الحكمية-)1(
.106ص،)م،س(،ابن غانم:ملجأ القضاة. 1/407، )م،س(محمد الزحيلي، : وسائل الإثبات-)2(
،)د،ت(، 1دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طالبهي،أحمد عبد المنعم : في الشريعة والقانونمن طرق الإثبات-)3(

.65ص
:شرح الزرقاني على خليل. 7/241،)م،س(:شرح الخرشي على خليل. 4/232، )م،س(الدردير، : الشرح الكبير-)4(
.7/412،)م،س(
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أصل و إما بيمين وشاهد، وإما بنكول ويمين، : المردودة، وحجتهم في ذلك أن الحقوق تثبت بشيئين
.)1(ذلك اشتراط الاثنينية في الشهادة

:مذهب الشافعية- ثانيا
وجازت ،الشافعية إلى أن اليمين المردودة تصح في كل حق صحت فيه الدعوىذهب 
.فيردها المدعيوجهت فيه اليمين على المدعى عليه؛المطالبة به، وت

منهما حجة كلاأنبقياس اليمين المردودة على اليمين الواجبة في المدعي، بجامع : واحتجوا
.)2(والعقود وغيرها،والنسب،والطلاق،والأنكحة،لح اليمين المردودة في الأموافي الدعوى، فتص

تهد-)1( .4/252، )م،س(ابن رشد الحفيد، :بداية ا
.1/411،)م،س(محمد الزحيلي، :وسائل الإثبات. 17/142،)م،س(الماوردي، : الكبيرالحاوي-)2(
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.مسئولية الخبير: المبحث الرابع
كم يحما بعضهم عندعلىقد يتعرض تقرير الخبير لخلل يورث ضررا على المتخاصمين أو

قصد القاضي وفق هذه الخبرة، وهذا الخلل قد يكون من الخطإ في تقدير الخبير، أو عن عمد منه 
.غرض من الأغراض غير المشروعةل القضاء لمصلحة أحد المتخاصمين، أو لأي تضلي

وفي هذا المبحث ندرس مدى تحمل الخبير لتبعات هذا الخلل، سواء كان عن خطإ أو عن 
عمد، وكيفية جبر الضرر الواقع على المتضررين من خبرة الخبير، وجزاء الخبير حال كونه قاصدا 

.ضائيلتزييف الحكم الق
تختلف الاصطلاحات في هذه المسألة بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي، فالفقه الوضعي 

المسئولية المدنية، والمسئولية الجنائية، وإذا نظرنا إلى الفقه الإسلامي : يستعمل المصطلحات الآتية
مسمى الضمان، أما فإننا لا نجد هذه المصطلحات بعينها، وإنما نجدهم بحثوا المسئولية المدنية تحت

.المسئولية الجنائية فبحثوها تحت مسمى الحدود والقصاص والتعازير
:ولذلك سأبحث المسألة مستعملا مصطلحات فقهاء المسلمين، وفق التقسيم الآتي

.الضمان، مشروعيته وأركانه: المطلب الأول
.والضمان عليهاالخبيرجنايات: المطلب الثاني

.ن، مشروعيته وأركانهالضما: المطلب الأول
يتضمن هذا المطلب الكلام حول تعريف الضمان، وأدلة مشروعيته، وعن الأركان و 

.الواجب توافرها لوجوبه على الطرف الملحق للضرر بغيره، وفي موضوعنا هو الخبير
.تعريف الضمان: الفرع الأول

:ذكر الفقهاء تعريفات للضمان منها
.)1("الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمةهو واجب ردّ أن الضمان: "تعريف الغزالي-
.)2("رد مثل الهالك أو قيمته: "وعرفه الحموي بقوله-

ه، 1425، 2حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طوأب: يز في فقه مذهب الإمام الشافعيالوج-)1(
1/201.
.4/7،)م،س(أبو العباس الحموي، : غمز عيون البصائر-)2(
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.)1("الضمان عبارة عن غرامة التالف: "وعرفه الشوكاني-
.)2("الضمان التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير: "وعرفه مصطفى الزرقا بقوله-
لتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن ا: "الزحيلي بأنهوعرفه وهبه-

الزحيلي في تعريفه إلى وهبهوقد أشار،)3("الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية
.الجانبين المدني والجنائي

.مشروعية الضمان: الفرع الثاني
:وأحاديث نبوية متعددة منهاقرآنيةوردت مشروعية الضمان، وتعويض المثل في آيات

:من القرآن الكريم: أولا
).194البقرة، (َّلىليلمكيكىكمكلكاقيقىُّ: قوله -

).40الشورى، (َّبمبهبخبحبجُّ : وقوله -

).126النحل،(َّضحضخضجصمصخصحسمسخُّ : وقوله -

ن تقرر مبدأ المماثلة في الجزاء عدلا، والتعويض ضرب مأن الآيات: ووجه الاستدلال
.)4(إن أمكن، وإلا فالمثلية معنى، وهي القيمة مجزئةاثلة الكاملة ما كانت صورة ومعنىالجزاء، والمم

وأوضح ما دل في القرآن الكريم على مشروعية الضمان والتعويض عن الضرر، تلك الحادثة 
الغنم بالتعويض لصاحب الزرع الذي تضرر من نفش التاريخية التي حكم فيها داوود وسليمان 

نىنننمنزنرممماليُّ : فيه، وقد حكاها القرآن الكريم، قال االله 
فقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية . )78الأنبياء، (َّيىينيميزيرىٰني

، فقضى بتسليم الغنم إلى أن غنم رجل رعت ليلا في زرع آخر فأتلفته، فاحتكما إلى داود 
ر، وجبرا للنقص الذي أصابه، وعلل المفسرون قضاء صاحب الزرع؛ تعويضا له عما لحقه من ضر 

إن داود وجد قيمة الزرع التالف مساوية لقيمة الغنم، : بتسليم الغنم إلى المتضرر بقولهمداود 

ه، 1413، 1عصام الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، مصر، ط: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: نيل الأوطار-)1(
5/357.
.2/1035ه، 1425، 2مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا، ط: المدخل الفقهي العام-)2(
.22ه، ص1433، 9وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: نظرية الضمان-)3(
.198ه، ص1417، 4فتحي الدريني، منشورات جامعة دمشق، ط: النظريات الفقهية-)4(



.وفقدهمتعارضهموأحكامشروطهم،الخبراء،:ثانيالالفصل

119

ولم يكن لصاحب الغنم مال غيرها حتى يدفعه تعويضا مقابل الغلة التي أتلفت، أو مقابل الغلة 
ما هو ع الغنم إلى صاحب الزرع، وقد رأى سليمان فلزم عندئذ دفآخر؛والحرث على قولٍ 

ا وأصوافها، ويدفع  ا وسمو أرفق وأرضى؛ فحكم بأن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فينتفع بألبا
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع إلى حاله الذي أصابته الغنم فيه في السنة 

.)1(حبه، فأعجب داود بحكم سليمان وأنفذهالمقبلة، رد كل منهما المال إلى صا
فدلت القصة بصراحة على مشروعية التعويض بالمال، ولا يلتفت هنا إلى من يقول 
بالخلاف في شرع من قبلنا؛ هل هو شرع لنا أم لا؟ ذلك لأننا عضدنا به أمرا ثابتا بأكثر من 

.)2(دليل، وهو المتفق عليه، ولم يقل أحد بخلافه
.حاديث النبويةمن الأ: ثانيا

:منهاودلت على مبدإ الضمان والتعويض جملة من الأحاديث
أن ناقة البراء بن "صة ، روى حرام بن محيّ في ناقة البراء بن عازبقضاء رسول االله -

أن على أهل الحوائط حفظها : دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول االله عازب
.)3("بالليل ضامن على أهلهابالنهار، وأن ما أفسدت المواشي 

إليه طعاما في قصعة، فضربت أهدت بعض أزواج النبي : "قالما جاء عن أنس -
، )4("طعام بطعام، وإناء بإناء: "القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال رسول االله عائشة

النبي ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية، أهدت إلى: "قالتوفي رواية أخرى عن عائشة 

.11/309، )م،س(القرطبي، : رآنالجامع لأحكام الق-)1(
، 2محمد بوساق، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط: التعويض عند الضرر في الفقه الإسلامي-)2(

.158ه، ص1428
، 23691: رقم،وأحمد. 2/747، 57: رقمكتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة،: أخرجه مالك-)3(

، وصححه الأرنؤوط 8/484، 17289: كتاب السرقة، باب ما يستدل به على تضعيف الغرامة، رقم: يهقيوالب. 39/97
.1/477: السلسلة الصحيحةفي ، و 5/362: الألباني في إرواء الغليلصححه و في تحقيقه للمسند،: مرسلا

، 1359: من مال الكاسر، رقمأبواب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له : أخرجه الترمذي-)4(
.5/359، 1523: رقم،وصححه الألباني في الإرواء. 3/33
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إناء كإناء، : ما كفارته؟ قال: إناء من طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت يا رسول االله
.)1("وطعام كطعام

. وهذه الروايات صريحة في تقرير مشروعية الضمان والتعويض عن الضرر
وتأكيدا لمبدإ مشروعية الضمان جاءت نصوص الفقهاء؛ من ذلك قول الكاساني من 

إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى؛ ليقوم الضمان ": الحنفية
.)3("اقتضت السنة التعويض بالمثل: "، وفي ذات السياق جاء قول ابن القيم)2("مقام المتلف

.أركان الضمان: الفرع الثالث
، والسببية أو التعدي، والضرر: لا يترتب الضمان والتعويض إلا إذا توافرت ثلاثة أركان هي

:الإفضاء، وفيما يأتي بيان لذلك
.التعدي: أولا

انحراف عن السلوك أنه": ويقصد به تجاوز الحد، والظلم والعدوان ومجاوزة الحق، وضابطه
المألوف للرجل المعتاد، أو أنه العمل الضار من دون حق أو جواز شرعي، فينظر إلى الاعتداء على 

كلما حدثت، بقطع ) أي ضرورة تعويض المتضرر(عليها المسئولية أنه واقعة مادية محضة تترتب
النظر عن نوع الأهلية في شخص المعتدي ومقصده، ففي ضمان الأموال لا فرق بين العمد 

إن الخطأ ": قال الشاطبي،)4("والخطإ، أما في ضمان الأنفس فيميز بين القتل العمد والقتل الخطإ
، وقال العز بن عبد )5("للعمد في ترتيب الغرم في إتلافهاوٍ في الحكم بالتضمين بالأموال مسا

إن الإتلاف يقع بالظنون والأيدي والأقوال والأفعال، ويجري الضمان في عمدها وخطئها : "السلام
ا من الزواجر .)6("لأنه من الجوابر، ولا تجري العقوبة والقصاص إلا في عمدها لأ

. 42/78، 25155: رقم،وأحمد. 8/156، 8855: لغيرة، برقمكتاب عشرة النساء، باب ا: أخرجه النسائي-)1(
.1/304، 1449: صحيح الجامع الصغير وزياداته، رقمفينيوصححه الألبا. في تحقيقه للمسندحسنه الأرنؤوط

.7/165، )م،س: (بدائع الصنائع-)2(
.2/123، )م،س: (إعلام الموقعين-)3(
.24،25، ص)م،س(، وهبة الزحيلي: نظرية الضمان-)4(
.3/51، )م،س: (الموافقات-)5(
.2/156، )م،س: (قواعد الأحكام-)6(
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.الضرر: ثانيا
في عرضه، أم في جسمه، أم في لشخص، سواء أكان في ماله أم وهو كل إيذاء يلحق ا

عاطفته، وهو بذلك يشمل الضرر المادي كتلف الأموال، والضرر الأدبي كالإهانة التي تمس كرامة 
.)1(الإنسان، أو تلحق به سمعة سيئة

:وفيما يأتي شيء من التفصيل في كل من القسمين
.ر جسمي، وضرر ماليوينقسم إلى قسمين؛ ضر :الضرر المادي-أ

ه جسم الإنسان؛ فإن كان عن قصد ففيه القصاص، ولا فالضرر الجسمي ماكان محلّ 
، أو كان عن قصد وامتنع القصاص لسبب )خطأً كان (ا فيه، وإن كان عن غير قصد ضمان ماليّ 

لناتج من الأسباب، أو مانع من الموانع؛ ففي هذه الحالة يصار إلى العوض المالي أصالة في الضرر ا
...).كالدية والأروش(عن غير قصد، وبدلا في غيره 

.ه وعمدهنه يقتضي الضمان، ولا فرق بين خطئوأما الضرر المالي فقد تقرر أ
وهو كما سبق تعرض المتضرر لأذى في عرضه أو عاطفته أو : الضرر المعنوي أو الأدبي-ب

ينبني على تقرير خبرته المختل شعوره، وقد يكون الخبير سببا في ذلك لأحد المتخاصمين، بأن
تمع، لسمعة أحد الخصوم دون وجه حق، سيّ تشويهٌ  ما إذا كان هذا الأخير صاحب وجاهة في ا

.فإنه يتأذى أشد الأذى بذلك
.ومحل البحث في هذا الموضع، هو كيف يمكن جبر هذا النوع من الضرر؟

:عند البحث نجد الفقهاء مختلفين إلى رأيين
ويقولون بأن الضرر المعنوي يجبر بتعزير المعتدي، ولا : لجمهور الفقهاء المتقدمين:ولالرأي الأ

.تعويض ماليا في ذلك
، ومحمد )3(، ومصطفى الزرقا)2(علي الخفيف: ن ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرينومم

.)5(، والصديق الضرير)4(بوساق

.29، ص)م،س(وهبه الزحيلي، : نظرية الضمان-)1(
.44م، ص2000، 1علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط: فقه الإسلاميالضمان في ال-)2(
.124م، ص1988، 1مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا، ط: الفعل الضار والضمان فيه-)3(
.35، ص)م،س(محمد بوساق، : التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي-)4(
.2/62، 12ه، العدد 1421لة مجمع الفقه، الرياض، بحث مقدم : الشرط الجزائي-)5(
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:وملخص أدلتهم
المالية، هو من الأمور الاعتبارية اعتبارا محضا كالشرف أن الضرر الأدبي الخالي من الآثار-

.)1(والسمعة، ومن ثم كان غير صالح للتعويض عنه بالمال، وينبغي أن يخضع لقواعد التعزير الشرعي
أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب من أخذ على العرض مالا، -

يصالح المقذوف من قذفه على مال، فالأعراض لها مكانتها، وهذا لا يجوز، ولذلك لا يجوز أن 
.)2(وجعلها محل تعويض مالي أمر تأباه الفطر السليمة

الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية، وهو شيء غير محسوس ولا يمكن تقديره، ولا يترك آثارا -
هو أن ، و محذور واضح، فقبول مبدإ التعويض المالي عن الأضرار الأدبية له)3(ظاهرة في الجسم

الموضوعي بين ، بينما تحرص الشريعة على التكافئمقدار الضرر اعتباطي محض لا ينضبط بضابط
.)4(الضرر والتعويض

التعويض يقصد به الجبر والإزالة، وإعطاء المال في هذا النوع لا يرفعه ولا يزيله، فأخذ المال فيه -
.)5(ه كلاهما إلى ما كانا عليه من سلامةأو ثلم الشرف لا يعود ب،عند جرح الشعور

لمن أضر بغيره أدبيا؛ لوجب أن يذهب إلى خزينة ) التعويض المالي(منا بالتعزير المالي لو سلّ و -
يزون، وليس هو مراد المستدلين بجواز التعزير المالي  الدولة وليس إلى المتضرر، وهذا لا يقول به ا

.)6(شرعا
أصحابه بجواز التعويض المالي عند الضرر الأدبي أو المعنوي، وإلى ذلك والذي يرى:الرأي الثاني

، )9(، والشيخ شلتوت)8(، ومحمد فوزي فيض االله)7(وهبه الزحيلي: ذهب بعض المعاصرين منهم
.)11(، وفتحي الدريني)10(وعلي القره داغي

.126، ص)م،س(مصطفى الزرقا، : الفعل الضار-)1(
.34، ص)م،س(محمد بوساق، : التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي-)2(
.34، ص)م،ن(محمد بوساق، : التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي-)3(
.124، ص)سم،(مصطفى الزرقا، : الفعل الضار-)4(
.45، ص)م،س(علي الخفيف، : الضمان في الفقه الإسلامي-)5(
.124، ص)م،س(مصطفى الزرقا، : الفعل الضار-)6(
.54، ص)م،س: (نظرية الضمان-)7(
.122، ص)م،س: (نقل عنه ذلك الزرقا في الفعل الضار-)8(
.415م، ص2001، 18دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: الإسلام عقيدة وشريعة-)9(
.م12/09/2016: في النت، تاريخ الدخولهموقععلىبحث منشور: التعويض عن الضرر المعنوي-)10(
.290ه، ص1408، 4مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي-)11(
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:وملخص أدلتهم
قيقىُّ: الجزاء، منها قوله تعالىاستدلوا بالآيات الآمرة بالمماثلة في:من القرآن الكريم-

.، ونحوها)194البقرة، (َّليلىلمكيكىكمكلكا
أوجب المماثلة في العقاب ردعا للمعتدين، وجبرا لضرر منها أن االله ووجه الدلالة

المتضررين، ولا تتحقق المماثلة في كل صور العقاب، ولذا تكون المماثلة فيما يمكن أن تتحقق فيه 
فإن بدلها يكون هو الأرش وحكومة العدل، وهذا ؛وح، أما حين تتعذر المماثلةمن القصاص والجر 

يتأتى في الضرر المعنوي الذي تتعذر فيه المماثلة؛ إذ لا يمكن أن تمس كرامة المسيء بمثل ما مس به 
وترسيخا لمعناها في نفوسهم، ولذا كان التعويض ،غيره، وإلا كان ذلك إشاعة للفحشاء بين الناس

.)1(وهو التعويض بالمال،لضرر المعنوي بالبدل عن المثلفي ا
.)2("ضرر ولا ضرارلا: "بقوله استدلوا :من السنة النبوية-

نكرة ورد في سياق النهي فهو عام، يشمل الضرر المعنوي، " ضرر"أن لفظ :ووجه الدلالة
التي تعاضدت أدلة الشرع كان محرما كغيره من الأضرار كان واجب الضمان كغيره من الأضرارلماو 

، فالشارع رتب على الضرر المادي الجزاء سواء أكان عقوبة جسدية أم )3(على جواز التعويض عنها
، وحصر الحديث )4(أم عقوبة مالية؛ فكذلك ينبغي أن يرتب على الضرر المعنوي الجزاء بلا فرق

.)5(على الضرر المادي تخصيص بلا مخصص
: في هداية زيد بن سعنة، والشاهد فيه-الطويل–بن سلام كما استدلوا بحديث عبد االله

اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده : "فقال النبي روعّ زيد بن سعنة،أن عمر بن الخطاب 

ه، 1411، 1ار، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طعبد االله النج: الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي-)1(
.358،359ص

أبواب الأحكام، باب : وابن ماجه. 4/1078، 2758: كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم: أخرجه  مالك-)2(
في إرواء وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه، والألباني. 3/432، 2341: من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم

. 3/408، 896: رقم،الغليل
.362ص،)م،س(عبد االله النجار، : الأدبيالضرر -)3(
وشمولها للتعويض عن الضرر المعنوي، خالد الشعيب، بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات " رر يزالضال"قاعدة -)4(

.31صم، 75،2008سلامية، جامعة الكويت، العدد الإ
.125، ص)م،س(مصطفى الزرقا، : الفعل الضار-)5(
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أن أزيدك أمرني رسول االله : تَه، فقلت ما هذه الزيادة؟ قالعشرين صاعا من غيره مكان ما رُعْ 
.)1("كعتُ مكان ما رُ 
بالتعويض المالي عشرين صاعا من أمر عمر بن الخطاب أن النبي : وجه الدلالةو 

فدل ذلك على مشروعية التعويض عن الذي تسبب له، والروع ضرر معنوي؛تمر مقابل الروع
لعل حديث عبد االله بن سلام هو النص الشرعي : "الضرر المعنوي، قال الدكتور خالد شعيب

.)2("يستدلون بالقواعد العامة لبيان حكم هذه المسألةالذي افتقده الفقهاء المعاصرون وجعلهم
.، وأمثال ذلك)3(كانا يعاقبان على الهجاءا منها أن عمر وعليو :آثار الصحابة-

لكن يقال بأن معاقبتهما على الهجاء هي من قبيل التعزير بأخذ المال، لا من قبيل 
.)4(التعويض المالي، وهذا خارج عن مسألتنا

.)5(رأي أبي يوسف حين قرر التعويض المالي عن الألم، والألم ضرر أدبيدوا إلى نواست-
على ذلك بأن الألم ليس ضررا أدبيا محضا، بل هو ناتج عن فعل مادي، وقد يكون ردّ و 

هناك مسوغ للتعويض عنه، باعتباره ضررا ماديا يؤدي إلى خسارة مادية، لأنه قد يعطل عن 
وثمن الدواء، فمثل هذا الضرر ليس معنويا بالمرة، وبذلك يكون ما العمل، وفيه أجرة الطبيب

.)6(لكن لا يجوز اتخاذه أصلا للقول بالتعويض عن الضرر المعنوي؛ ذهب إليه أبو يوسف صحيحا
والذي يطمئن إليه الضمير هو أن الضرر المعنوي المحض لا يمكن أن يعوض عنه .)6(المعنوي

هانة وضررا معنويا، قد لا يأبه له آخرون، وذلك يختلف بالمال لعدم انضباطه؛ فما يعتبره بعضهم إ
م، والأزمنة التي يعيشون فيها .باختلاف طبقات الناس، وعادا

، 288: كتاب البر والإحسان، باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: أخرجه ابن حبان في صحيحه-)1(
والحديث فيه كلام طويل، حيث صححه ابن حبان، . 14/317، 14954: المعجم الكبير، رقم: والطبراني. 1/521

ودافع عن إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على ابن . 3/605: يه بالنكارة، المستدركوالحاكم، وعارضه الذهبي وحكم عل
.3/515، 1341: حبان، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، رقم

.30، ص)م،س: (قاعدة الضرر يزال-)2(
.8/441، 17151: رقمكتاب الحدود، باب ماجاء في الشتم دون القذف،: أخرجه البيهقي-)3(
.38، ص)م،س(محمد بوساق، : التعويض عن الضرر-)4(
.29، ص)م،س(الزحيلي، وهبه : نظرية الضمان-)5(
.37، ص)م،س(محمد بوساق، : التعويض عن الضرر-)6(
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.الإفضاء أو السببية: ثالثا
لا تنهض المسئولية أو يحكم بالتضمين إلا بعد تحقق العلاقة بين الفعل الضار ونتيجته من 

.اشرة أو بالتسببإما مب: الضرر، وذلك يكون بأحد طريقين
، والضرر المباشر هو ما  )1(أن يتصل فعل الإنسان بغيره ويحدث منه التلفوتعرف المباشرة ب

.)2(كان نتيجة تأثير الفعل بذاته دون واسطة
.)3(ويعرف التسبب بأن ينقل أثر فعل الإنسان لغيره، لا حقيقة فعله، فيتلف به

مباشرا للضرر الذي أوقعه تقريره المختل، لأن تقريره وإذا نظرنا إلى الخبير وجدناه متسببا لا 
لم يؤثر مباشرة في الضرر، وإنما أثر في حكم القاضي الذي أدى إلى الإضرار بالمتخاصمين أو 
بأحدهم، ولقد نص بعض الفقهاء على أن الشهادة تعتبر تسببا، وقرروا تضمين شهود الزور إذا 

م، قال القرافيالتسببوا في  وكشهود الزور أو الجهلة، يشهدون بما يوجب ضياع : "ضرر بشهاد
م، ولا ينقض  م يضمنون ما أتلفوه بشهاد المال على إنسان ثم يعترضون بالكذب أو الجهالة، فإ

وكذلك الخبير؛ لأنه طريق ،)4("الحكم ولا يضمن الحاكم شيئا، مع أنه مباشر، والشاهد متسبب
.ثبات الحكم الذي كان بسببه الضررلإ

دون القاضي، هو الذي تشهد له وتعضده القواعد المقررة ) كونه متسببا(وتضمين الخبير 
إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، وناشئة عنه، وكانت المباشرة لا : "في الفقه، ومن ذلك

؛ لأن القاضي )6(، وعلى هذا عامة الفقهاء)5("عدوان فيها بالكلية، استقل السبب وحده بالضمان
ذه المسألة لا جرم له، ولو كان له علم ودراية بالمسألة لما احتاج إلى ندب الخبير القاضي في ه

.أساسا

.31، ص)م،س(الزحيلي، هوهب:نظرية الضمان في الفقه الإسلامي-)1(
.50، ص)م،س(محمد بوساق، : التعويض عن الضرر-)2(
.218، ص)م،س(الدريني، : يات الفقهيةالنظر -)3(
.2/208،)م،س(القرافي،: الفروق-)4(
: النظريات الفقهية. 284، ص)د،ت(، )د،ط(زين الدين بن رجب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : القواعد-)5(

.221، ص)م،س(الدريني، 
.80، ص)م،س(محمد بوساق، : التعويض عن الضرر-)6(
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.عليهاوالجزاء المترتبجنايات الخبير: المطلب الثاني
:يقصد من بحث جنايات الخبير شيئان

هنته، بعض الجرائم التي يتعاطاها الخبير؛ والتي توجب عقوبته؛ مثل الرشوة، وإفشاء أسرار م:أولا
..والتزوير

أثر تلك الجرائم التي تسببت في تزييف الحكم القضائي، والتي كان من نتائجها عقوبات :ثانيا
سلطت على المتضرر من الخصوم بغير وجه حق، ونبحث في هذا العنصر  كيفية جبر الضرر الواقع 

.على المتضرر
.جنايات الخبير:ولالفرع الأ

عاصرة على جملة من الجرائم التي يمكن أن يقترفها الخبير، نصت التشريعات الجزائية الم
ورصدت لها عقوبات مقررة؛ حماية لأحكام القضاء والعدالة من أن تنال أو تمس بسوء، وفيما يأتي 

:ومنها،ذكر لهذه الجرائم مع شيء من الأدلة الشرعية على حرمتها
.الرشوة: أولا

ا  .)1("الباطل أو يبطل الحقأخذ المال ليحق به "تعرف الرشوة بأ
:على حرمتها-وهي كثيرة–ومن الأدلة 

يييىينيميزيرىٰنينىنننمنزُّ : قوله تعالى-
.)188البقرة، (َّبجئهئمئخئحئج

الراشي لعن رسول االله : "قال، عن عبد االله بن عمرو بن العاص ومن السنة قوله -
.)2("والمرتشي

.2/175، )م،س(بدر الدين الزركشي، : في القواعد الفقهيةالمنثور -)1(
أبواب الأحكام، باب : والترمذي. 5/433، 3580: كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، رقم: أخرجه أبو داود-)2(

، 6532: وأحمد، رقم. حديث حسن صحيح: ، وقال3/16، 1337: في الحكم، رقمماجاء في الراشي والمرتشي 
، 2620: لسنن ابن ماجه، وصححه الألباني في إرواء الغليل، رقمإسناده في تحقيقيه للمسند و قوى الأرنؤوطو . 11/87
8/243.
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، وقد يفعله كثير من الناس اعتقادا أنه جائز، وهو من والأمر الذي ينبغي التنبه إليه
ذا النوع من الهدايا  دايا العمال والموظفين، فإذا كان الخبير يتعامل  أخذا –الرشوة، ما يسمى 

منها حديث أبي ؛مت هدايا العمال بنصوص نبوية كثيرةحرّ قد فإنه إما راش أو مرتش، و -وعطاء
رجلا من الأزد يقال له ابن استعمل النبي : "قالدي حميد عبد الرحمن بن سعد الساع

لى المنبر فحمد عفقام النبي ،هذا لكم وهذا أهدي إلي:فلما قدم قالاللتبية على الصدقة، 
هذا :فيقولعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني االله ما بأ:قالثم ،االله وأثنى عليه

، أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ه أو في بيت أبيجلسأفلا ،إليتأهديهدية وهذا ،لكم
فلا أعرفن أحدا ،يحمله يوم القيامةواالله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي االله تعالى

بياضي ؤ ثم رفع يديه حتى ر ،عريو شاة تأ،أو بقرة لها خوار،له رغاءابعير منكم لقي االله يحمل
.)1("هم هل بلغتالل:قالفإبطيه 

هذه الأمور مما : "مردود الشهادة، قال الخرشي،ساقط العدالة،وليعلم أن المرتشي فاسق
ولا تجوز : ثم قال... تقدح في العدالة منها أخذ الرشوة أي أخذ المال لإبطال حق أو تحقيق باطل

.)2("شهادة مرتش أي آخذ الرشوة أي من كان شأنه ذلك
.بالتقرير الكاذ: ثانيا

تتجاذب هذا العمل الشنيع جملة من الخصال الرديئة التي لو انفردت واحدة منها لكانت  
...الكذب، والخيانة، والتزوير: كبيرة من الكبائر، منها

:وسأورد في كل واحدة نصا واحدا يدل على حرمتها روما للاختصار
إلى الفجور، والفجور إياّكم والكذب، فإن الكذب يهدي : "في حرمة الكذبقال النبي -

.)3("يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا

كتاب الإمارة، باب : ومسلم.9/28، 9679: كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له، رقم: أخرجه البخاري-)1(
.3/1463، 1832: تحريم هدايا العمال، رقم

.7/193،)م،س(: مختصر خليلعلىرشيشرح الخ-)2(
. 7/182، 4108: رقم،وأحمد. 7/341، 4989: كتاب الأدب، باب في الكذب، رقم: أخرجه أبو داود-)3(

.وصححه الأرنؤوط وشاكر في تحقيقيهما للمسند
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.)1("وإذا اؤتمن خان: "في منع خيانة الأمانة، حيث جعلها من علامات النفاقوقال -
َّفخفحفجغمغجعمعجظمُّ: في النهي عن قول الزور: وقال -
.)30الحج، (

.السر المهنيإفشاء: ثالثا
م أن يسترهالواجب على من استرعاه االله شيئا  عليهم، وأن لا من أسرار الناس وعورا

م، وإ،مخالفة ذلك غيبة لهمتعدّ ث به الناس، و يحدّ  فسادا لأموالهم، وكل ذلك منهي وتتبعا لعورا
نىُّ: غيبةعن الفي النهي من ذلك قوله صحيح الأحاديث النبوية؛و ،عنه بصريح الآيات

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل : "محذرا، ومنها قوله )12الحجرات، (َّهمهىهجني
م، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله  الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورا

.)2("عورته، ومن يتتبع االله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته
ا معاصٍ وكبائر مؤذنة له وكل ما ذكر من ه ذه الجرائم التي يمكن أن يتعاطاها الخبير فإ

بالعقوبة التعزيرية التي يقررها القاضي في حقه على حسب درجة هذه الخطيئة، وعلى حسب 
تمع عموما .خصوصاوأحكامهالقضاءعلى و ،ضررها على ا

.جنايات الخبيرالمترتب علىالضمان : الثانيالفرع 
تقرير الخبير سببا في تعرض أحد الخصوم لعقوبة في نفسه؛ فإنه ينظر هل كان إذا كان 

:الخبير مخطئا أم عامدا، وتفصيل ذلك كالآتي
هذه الجناية على حسب الضرر اللاحق جزاءإن كان الخبير مخطئا فيكون :حالة الخطإ: أولا

:بالمتضرر ويكون فيه
هذا إذا كان الضرر قتلا، ويضاف إليه عتق رقبةٍ  وهي المال الواجب بدلا عن النفس، و : الدية-

.كفارةً 
.هو الواجب المقدر شرعا فيما دون النفس من الأعضاء: الأرشأو -

اب بيان خصال كتاب الإيمان، ب: مسلم. 1/16، 33: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم: أخرجه البخاري-)1(
.1/78، 59: المنافق، رقم

وحسن . 33/20، 19776: رقم،، وأحمد7/241، 4880: كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم: أخرجه أبو داود-)2(
.2/1322، 7984: ته، رقماإسناده الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ولسنن أبي داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع وزياد
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اء فيما ليس فيه مقدار محدد وهي المال الذي يقدره القاضي بمعرفة الخبر : حكومة العدلأو -
.)1(ونحوهما، كاليد الشلاءّ، ونحوها مما ذهب نفعه، والجرح والتعطيلشرعا
إن كان الخبير متعمدا لتزييف الحقيقة، وقاصدا لإلحاق الضرر بأحد الخصوم، :حالة العمد: ثانيا

فقد تكلم الفقهاء على ما يشبه هذه المسألة، وهي إذا شهد رجلان على آخر بما يوجب قتله؛ 
ما في الشهادة، ما، ثم رجعا واعترفا بتعمّد القتل ظلما، وبكذ تعمدنا : فقالافقتل بشهاد

الكذب في شهادتنا، فهذه المسألة مطابقة لمسألتنا، بجامع أن طريق قتل المتضرر كان بسبب وسيلة 
.إثبات، وسواء كانت الشهادة أم الخبرة فهما سواء
:وفيما يأتي بيان مذاهب الفقهاء في المسألة

الكية إلى أنه على من الم)4(، وأشهب)3(، والحنابلة)2(ذهب الشافعية: المذهب الأول-1
ا) ومثلهما الخبير(شاهدي الزور  .القصاص، سواء كان في النفس أو دو

:واستدلوا بأثرين عن الصحابة
أن شاهدين شهدا عنده بالقطع فاقتص منه، ثم رجع الشاهدان "عن أبي بكر :الأولالأثر 
.)5("كما تعمدتما لأقدتكمالو أعلم أن: أخطأنا الأول وهذا هو القاتل أو القاطع، فقال: وقالا

على رجل أنه سرق فقطعه، ثم أتياه بعدُ برجل أن رجلين شهدا عند علي ":الثانيالأثر 
ما على الأول، وضمّنهما دية : آخر، وقالا أخطأنا في الأول، وهذا هو السارق، فأبطل شهاد
.)6("لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما: الأول، وقال

.)7(م مخالف فصار إجماعاولما لم يعلم له

.280، ص)م،س(وهبه الزحيلي، : ضماننظرية ال-)1(
م-)2( .17/256، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير. 18/391، )م،س(النووي، : ع شرح المهذبو ا
.10/220، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)3(
.4/207، )م،س(الدردير، : الشرح الكبير-)4(
.، ولم أجد من أخرجه في مصادر الحديث17/256،)م،س(:الأثر ذكره المارودي في الحاوي الكبير-)5(
.9/8كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، : معلقاالبخاريذكره -)6(
.17/256، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)7(
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إلى أنه لا قصاص، وإنما تجب الدية، )2(، وجمهور المالكية)1(ذهب الحنفية:المذهب الثاني-2
ا .سواء كانت في النفس أو دو
سبب للقتل، والتسبب لا يوجب القصاص كحفر ) ومثله الخبير(واستدلوا بأن الشاهد 

، ولا مساواة بين التسبب والمباشرة، وبيان الوصف أن البئر؛ وذلك لأنه يعتبر في القصاص المساواة
المباشر هو الوالي، وهو طائع مختار في هذه المباشرة، فعرفنا أن الشاهد غير مباشر حقيقة، ولا 

.)3(إنما كان على سبيل التهديد، وقول علي ...حكما
هو رأي الحنفية ومما سبق من أقوال الفقهاء يجد الباحث أن الأوفق والأولى من المذهبين

الدية على الخبير الذي تعمد الإضرار بأحد الخصوم، لاحتمال أن الكية؛ من وجوب وجمهور الم
خرج مخرج التهديد، وكما أن الاقتصاد في الدماء والمحافظة عليها مقصد يكون قول علي 

قوبات التي شرعي ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، وكما أنه يمكن للقضاء أن يفرض عليه مزيدا من الع
يبته–يراها  وهو مجال واسع للتعزير؛ يكيّف فيه القضاة -نظير المساس بسمعة القضاء والتلاعب 

ما يناسب الجرم الذي ارتكبه الخبير في هذه الحال، وهذا ما نص عليه الدردير في قوله عن 
ومثلهما ،)4("ويوجعان ضربا، ويطال سجنهما، ويغرمان الدية من مالهما: "...شاهدي الزور

.يكون حكم الخبير

.26/181، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)1(
.8/527، )م،س(القيرواني،ابن أبي زيد : النوادر والزيادات. 4/207، )م،س(الدردير، : الشرح الكبير-)2(
.6/285، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع. 26/181، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)3(
.وغيرهما. 7/362، )م،س(:ومثله الزرقاني في شرحه على خليل. 4/207، )م،س(الدردير، : الشرح الكبير-)4(
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تمهيد وتقسيم
، هو الوقوف على البعد الذي تلعبه الخبرة في بناء من الدراسة في هذا البابالمقصود 

براءة من الحكم القضائي، من إثبات الحقوق لأهلها، وإنزال الجزاءات بمستحقيها، أو إظهار
تانا، ومدى قبول كل ذلك من رفضه  أمام القضاء الإسلامي .نسبت إليهم التهم زورا و

، تند عن الحصركثيرةحدا، وكان لها فروعلا مو ولما لم تكن الخبرة شيئا واحدا، ولا مجا
وكانت متنوعة من حيث الأسس والمنطلقات التي تبنى عليها؛ فمنها ما يعتمد على الفطنة، أو 
على البديهة الحاضرة، أو على الحدس والتخمين، أو على التجارب الشخصية، وهو ما يمكن 

ا المعاصرة، وبحقائقها العلمية الدقيقةتسميته با سوف أقتصر ؛ فلخبرة التقليدية، ومنها الخبرة بتجليا
".المتخصصة"على القسم الثاني منها، وهو ما أشرت إليه بقيد 

:تضمن الباب ثلاثة فصولوسي
كثير البصمة الوراثية وأثرها في مباني الأحكام القضائية، وقد أفردته بالدراسة ل:الفصل الأول

ان أثرها في الأحكام القضائية في جانبين يبالبصمة الوراثية، وبافيه تعريفأتناول مسائله وتفريعاته، و 
مهمين، هما النسب بقضاياه المعقدة، وإثبات الجرائم وترتيب الجزاءات المناسبة، كل ذلك حالي 

.الإثبات والنفي
وأثرها في مباني الأحكام –البصمة الوراثية غير –تحليل الدم والبصمات :الفصل الثاني

النسب، وإثبات : يلعبه في مجالاتأنالقضائية، وأتعرض فيه لماهية تحليل الدم، وللأثر الذي يمكن
أفرد كل بصمة من ، كما جرائم السكر، وجرائم السرقة والقتل، في حالي الإثبات أو النفي

ال القضائيالبصمات ببيان ماهيتها، وإيضاح مدى أثرها في .ا
التصوير والتسجيل الصوتي ووسائل التحقيق الحديثة وأثرها في مباني الأحكام :الفصل الثالث

معنى كل من التصوير والتسجيل، ومدى صلاحيتهما للإثبات القضائي، وكذا القضائية، وأبين فيه 
افات أو الإقرارات أتعرض لأساس عمل الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق، ومدى حجية الاعتر 

. التي تنتج عنها أمام القضاء الإسلامي



:الفصل الأول
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.تمهيد وتقسيم
ا أمام القضاء عموما والقضاء الإسلامي -تعتبر مسألة البصمة الوراثية ومدى الاحتجاج 

الات التي يمكن -خصوصا من المسائل المستجدة التي اختلف فيها المعاصرون، وتنازعوا في ا
راستها من ف نتائجها، وهذا ما يجعل بحثها ودالاستفادة منها، وعلى أي درجة من الحجية تكيّ 

.مطلوبااجهة القضاء الإسلامي أمر 
اماه-ابتداء-سأتناول بالبحث في هذا الفصل و  ؛ كون ية البصمة الوراثية والتعريف 

-مجال النسب: الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وبعدها أتطرق إلى دورها في مجالين اثنين هما
عد الذي يمكن أن تلعبه البصمة البُ م حولحيث أسوق الكلا، وكذا مجال الجرائم؛-ثباتا ونفياإ

الين، وعن مدى مواءمتها للقواعد المقررة للإثبات في ذلك، ولاستيفاء هذا  الوراثية في هذين ا
:كالآتي،الغرض أقسم الفصل إلى مباحث أربعة

.ماهية البصمة الوراثية: المبحث الأول
.بأثر البصمة الوراثية في إثبات النس: المبحث الثاني
.مدى تأثير البصمة الوراثية في نفي النسب: المبحث الثالث
. أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم:المبحث الرابع
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.ماهية البصمة الوراثية: المبحث الأول
لأحكام القضائية، أن نتعرض بنا قبل الشروع في بيان أثر البصمة الوراثية في احريّ 

ريفها من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، وبشرح طريقة الكشف عنها، وببيان ، وذلك بتعلماهيتها
ا، وهو ما يكون منضودا وفق المطالب الثلاثة الآتية :خصائصها ومميزا

.تعريف البصمة الوراثية: لب الأولالمط
ان نتطرق في الفرعين الآتيين إلى تعريف مصطلح البصمة الوراثية وبيان مدلولها في لس

:؛ وذلك كالآتيباعتبارها لقبا على علم معين، وفي اصطلاح العلماءعرب باعتبارها مركبا إضافياال
.التعريف اللغوي: الفرع الأول

.الوراثية–البصمة : البصمة الوراثية مركب من كلمتين
.بُصِم القماش أي رسم عليه: البصمة تعني العلامة، تقول: أولا

: بمعنى أثر الختم بالإصبع، تقول بصم بصما"البصمة"ة لفظ قد أقر مجمع اللغة العربيلو 
.)1(أي ختم بطرف إصبعه

:، وتطلق على معنيين)بضم الباء وسكون الصاد(بُصْمٌ : وأصل الكلمة في اللغة
أي : ثير الغزل، ورجل ذو بصمثوب ذو بصم، أي كثيف ك: الكثيف والغليظ، تقول:الأول
ما فارقتك : يقال": ين طرف الخنصر إلى البنصر، قال ابن الأعرابيبهو فَـوْت ما: والثانيغليظ،

والبصم ما بين الخنصر والبنصر، والفوت ما بين : ولا بصما، قال،ولا رتبا،ولا عتبا،ولا فترا،شبرا
.)2("كل إصبعين طولا

وإرثا ووراثة، أي ثارْ ، بمعنى الانتقال، تقول ورث المال يرثه وَ )ورث(مشتقة من مادة : الوراثية: ثانيا
د وغيره، وورث أباه ماله ومجده، أي ورثه عنه، وأورثه : ثه، ويقالصار إليه بعد موت مورّ  ورث ا
.)3(الشيء، أي أعقبه إياه

.، مادة بصم1/60، )م،س(مجمع اللغة العربية، : المعجم الوسيط-)1(
. ورث: ، مادة12/51، )م،س(ابن منظور، : لسان العرب-)2(
مادة ،1/177، )م،س(يروزآبادي، الف: القاموس المحيط. مادة ورث،2/200، )نم،(ابن منظور، : لسان العرب-)3(

.ورث
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العلم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى : "ومنه تعريف الوراثة
.)1("الآخر، وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتق

العلامة أو الأثر الذي ينتقل من :"ولتعريف المركب لغة يمكن القول بأن البصمة الوراثية هي
الآباء إلى الأبناء، أو من الأصول إلى الفروع عن طريق المورثات الكامنة في الحيوان المنوي للأب 

.)2("وفي بييضة الأم
.تعريف البصمة الوراثية في الاصطلاح: الفرع الثاني

لا يتصور أن نجد لفقهائنا القدامى تعريفا بخصوص البصمة الوراثية، لأن الأمر لم يكن 
م، وإنما هو اكتشاف معاصر،معروفا في ولذلك فالتعاريف التي سنذكر بعضها هي زما

للمعاصرين، الذين اختلفت ألفاظهم في ضبط هذا المصطلح، وإن كان مؤداها واحدا، وفيما يأتي 
:بعض تعاريفهم

ا- .)4("في الكائنات الحية)3(المادة العاملة للعوامل الوراثية والجينات: "عرفها بعضهم بأ
مع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - وعرفتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وا

ا .)5("بعينهالتفصيلية التي تدل على هوية كل فرد-نسبة إلى الجينات–البنية الجينية : "بأ
ا- التركيب الوراثي الناتج على فحص الحمض النووي لعدد ": واختار خليفة الكعبي تعريفها بأ

.)6("واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثية

. ، مادة ورث2/1024، )م،س(مجمع اللغة العربية، : المعجم الوسيط-)1(
.30، صم2010، 1سعد الدين الهلالي، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية-)2(
التي تحمل القراءة الوراثية DNAالسلسلة الطويلة للالجينات جمع جين، وهو عبارة عن قطعة أو جزء محدد من -)3(

أو جزء من الكروموزوم الذي يتحكم DNAاللازمة لتصنيع بروتينات الجسم، بمعنى أنه عبارة عن جزء من الحمض النووي 
: هود، ترجمةدانييل كيفلس وليروي : معجم الكلمات العسيرة في كتاب الشفرة الوراثية للإنسان". بإظهار صفات وراثية محددة

.405م، ص1997. 217أحمد مستجير، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، عدد 
نام، منشأة المعارف، ا: البوليس العلمي أو فن التحقيق-)4( .150م، ص2000، 1لإسكندرية، مصر، طرمسيس 
رجاء : عبد الرحمن العوضي، تحرير: إشراف: -رؤية إسلامية–ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم والعلاج الجيني -)5(

.1050م، ص2000الجندي، منشورات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، 
.45، ص1خليفة الكعبي، دار النفائس، عمان، الأردن، ط: البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية-)6(
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ا:وعرفها محمد أبو الوفاء- الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع، والتي من " بأ
ا تحديد شخصية كل الذي تحتوي عليه ) DNA(فرد عن طريق تحليل جزء من حامض الدنا شأ

.)1("خلايا جسده
مع (والمتأمل لهذه التعريفات، سواء كانت تعريفات جماعية  تعريف المنظمة الإسلامية أو ا

ا تدور حول معنيينتعريفات أو كانت ) الفقهي :فردية كتعريفات الباحثين، يجد أ
.الوراثية من الآباء إلى الأبناءانتقال الصفات:الأول
.)2(دراسة التركيب الوراثي:الثاني

في معرفة تطابق الصفات يفيد أنهلكن الذي ينبغي أن يعلم أن تحليل البصمة الوراثية كما
فيد كذلك في التحقق من فهو م- ما ركزت عليه جل التعاريفوهو–الأبناء و الوراثية بين الآباء

ال الجنائيستثمرالذي يهوية الشخص؛ الأمر  .في ا
.طريقة الكشف عن البصمة الوراثية: المطلب الثاني

يهدف المختصون في العلوم الوراثية من الكشف عن البصمة الوراثية إلى أن يتعرفوا على 
حقيقة الهوية الوراثية للأشخاص، ومن حيث الإجمال فإن الكشف عن البصمة الوراثية يكون  

:كالآتي
).RELP(طريقة التقطيع المنتظم: ولالفرع الأ

بسيط للغاية، حيث ) DNA(إن المنهج الأساسي لتحديد بصمة : "يقول إيريك لاندر
، ثم )أو المراد التحقق من نسبه(أولا من إحدى عينات الدليل، ومن دم المتهم ) DNA(يستخلص 

التفريد الكهربائي في كل من العينتين إلى ملايين الشظايا بعد ذلك عن طريق) DNA(يقطع 
ال كهربائي يجري على ة خاصة على الجينر إذ تحمّل كل عينة على رأس حابالجين،  ، وتعرّض 

الشظايا الأصغر (بسرعات تختلف بحسب حجمها ) DNA(طول هذا الجين فتتحرك شظايا 
اية العملية تفصل شظايا )تتحرك بشكل أسرع من الشظايا الأكبر في كل حارة) DNA(، في 

الهندسة : بحث مقدم إلى مؤتمر: انون الوضعي والفقه الإسلاميمدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في الق-)1(
.2/685م، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، 2002ماي 7-5، "الوراثية بين الشريعة والقانون

.45، ص)م،س(خليفة الكعبي، : البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية-)2(
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بعد ذلك فوق قطعة من الورق تسمى الغشاء، وتثبت لتصبح ) DNA(بحسب الحجم، ينقل 
.جاهزة للتحليل
المناظرة لأي موقع على الكروموزوم لابد أن نستخدم مشعا ) DNA(تظهر شظايا ولكي

تتابعا قصيرا من هذه المنطقة يغمر الغشاء بالمسبر المشع فيقترن بالتتابعات ) DNA(يحمل من 
ملة، ثم يعرض الغشاء لفيلم أشعة سينية طوال الليل لنرى أين اقترن المسبر المشع، تميز هذه المك

تشكل الشرائط نموذج )الصورة الإشعاعية الذاتية(تسمى المواقع بظهور شرائط أنيقة قاتمة اللون 
)DNA (العينة للموقع الذي نحن بصدده.

عدد الشرائط (العينة DNAنت نماذج دناتجري المقارنة بالنسبة لكل موقع لنرى ما إذا كا
ا في كرات الدم البيضاء المأخوذة من دم المتهم، إذا لم تتوافق  ومواقعها بالضبط، تتوافق مع نظيرا

ا تكون مأخوذة من مصادر مختلفة  ، فإذا ما  )إلا إذا كان ثمة خطأ تقني(النماذج عند كل موقع فإ
ا تستقيم : ع قلناكانت النماذج تتوافق فعلا عند كل موق ا قد تكون من نفس المصدر، نعني أ إ

ا من نفس المصدر، على الرغم من احتمال أن تكون من أفراد مختلفين لهم  مع الفرض بأ
بالمصادفة نفس أنماط هذه المواقع بالذات، فإذا عثرنا على توافقات لعدد كاف من المواقع، قلنا إن 

...العينات لنفس الشخص
سريع لتقنيات البصمة الوراثية؛ صار في الإمكان إتمام تحليل البصمة الوراثية وفي تطور 

.)1("خلال ساعات قليلة، وبتكلفة يسيرة
).PCA(طريقة التفاعل البولميريزي : الفرع الثاني

إلى ملايين النسخ، ) DNA(وتقوم هذه الطريقة على مبدإ تكاثر جزيء الحامض النووي 
مئوية لفصل السلسلتين، ثم تخفض درجة ° 95سخين الحمض على درجة وتبدأ الدورة الأولى بت

لتلتحم من السلسلتين المنفصلتين، وبعد ) premers(مئوية للسماح للمنشإ ° 55الحرارة إلى 
بوجود )polymerization(مئوية لتحضير عملية البلمرة ° 72ذلك ترفع درجة الحرارة إلى 

سعد الدين الهلالي،: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية: نقلا عن. 211ص: ة الأخيرالعلم والقانون ومحقق الهوي-)1(
.42،43، ص)م،س(
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حيث تتكون سلسلتان جديدتان، وتكرر العملية مرارا حتى ،مالنيوكليدات اللازمة وأيون المغنزيو 
.)1(يحصل العدد المطلوب

وتستعمل الطريقة الثانية حين كون العينة المأخوذة غير كافية، أما إن كانت العينة كافية 
.فيمكن أن تختبر بإحدى الطريقتين على السواء

.خصائص ومميزات البصمة الوراثية: المطلب الثالث
:صائص والمميزات نجملها في الفروع الآتيةز البصمة الوراثية بجملة من الختتمي
.التفرد: الفرع الأول

عدا –تعتمد البصمات الوراثية على حقيقة علمية مؤداها أن لكل شخص في الوجود 
تفردا بيولوجيا خاصا به، يأخذه من أبويه بالتساوي لحظة الإخصاب، يمكنه من -التوائم الحقيقية

.)2(ستقلال بنظام وراثي فريد، يتميز به عن غيره من بني جنسهالا
بليون تقريبا، 69من وصرحوا بأن نسبة تطابق شخصين في البصمات الوراثية هو واحد 

، كما )3(مليارات تقريباسبعةوهو احتمال معدوم بالنسبة لعدد سكان العالم الذي يبلغ سكانه 
تلف اختلافا كليا بين أفراد العائلة الواحدة، بل إن أكدت الدراسات أن البصمات الوراثية تخ

.)4(بصمات الأبناء لا تتفق مع بصمات الآباء على الإطلاق
.وعدم التغيرثبات ال:الفرع الثاني

تؤكد الدراسات على أن البصمة الوراثية تتواجد في جميع خلايا الإنسان منذ لحظة 
ل حياته وحتى بعد مماته، كما أن لها ال أو تتغير طو الإخصاب الأولى، وتظل ثابتة من غير أن تتبد

مقدرة على البقاء لفترات طويلة من الزمن، وإمكانية إعمالها من خلايا قد مضى عليها آلاف 
السنين، وتأييدا لذلك فقد قام علماء البيولوجيا بعملية نزع لبعض الخلايا من جلد مومياء يعود 

قاموا بزرع تلك الخلايا في حقل من البكتيريا، فعادت إليها تاريخها إلى ألفين وخمسمائة سنة، ثم

زيد آل قرون، بحث مقدم ضمن أعمال مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية، : البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات-)1(
.456م، ص2014جامعة الإمام، السعودية، 

.9م، ص2010، )د،ط(مصر،محمد الشناوي، القاهرة، : بصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائيال-)2(
.449، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
.10ص، )م،س(محمد الشناوي، : البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي-)4(
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ذلك ؛)1(خصائصها الذاتية الشخصية إلى الظهور، وأصبح بالإمكان تحديد هويتها، ومعرفة أصولها
على تحمل الظروف الجوية ) DNA(لأن الدراسات العلمية الحديثة أظهرت قدرة الحامض النووي 

لحرارة، حيث يمكن عمل البصمة من الملوثات المنوية، أو السيئة، وخصوصا ارتفاع درجات ا
الدموية الجافة والتي مضى عليها وقت طويل، كما يمكن عملها من بقايا العظام وخصوصا عظام 

.)2(الأسنان
ذا تختلف عن بصمة الأصابع التي تتأثر بالعوامل الخارجية، حيث يمكن تشويهها  فهي 

ية، وربما زالت إذا تعرضت لنوع من الحروق، أو تتغير إذا ما وتغيير شكلها بالعمليات الجراح
.)3(أصيبت بجروح، أو بعض الأمراض الجلدية كحالات الإصابة بمرض الجذام

.النتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية: الفرع الثالث
تكون النتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية على صورة خطوط عرضية تختلف في السمك 

ا على شكلوالمسافة، أو تتابعات دالة، نتيجة لاختلاف شخص عن شخص آخر، وتمتاز بأ
، بعكس بصمات )4(سهلة القراءة والحفظ والتخزين في الكمبيوتر لحين الحاجة إليها للمقارنة

الأصابع التي لا يمكن حفظها في الحاسب الآلي، وهذا الأمر جعل بعض الدول تبدأ بإنشاء بنك  
يانات للحمض النووي للمواطنين جميعا، أو على الأقل للمشتبه فيهم حتى يكون لديهم لقاعدة ب

.)5(في حالة الاشتباه
عت ذلك في إطار تدابير تعزيز جهود شرّ التيمن بين الدول الأوربية " إيطاليا"تعتبر و 

رع في هذا أول دولة عربية تش" الكويت"تعتبركما ،)6(مكافحة الإرهاب، ورصد العناصر المشبوهة

.12، ص)م،س(محمد الشناوي، : ت الجنائيالبصمة الوراثية وأثرها في الإثبا-)1(
.2/691، )م،س(أبو الوفا، : مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي-)2(
.449، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
. 457، )م،س(زيد آل قرون، : البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات-)4(
إبراهيم صادق الجندي، مطابع أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، : التحقيقات الجنائيةالطب الشرعي في -)5(

.224، صم2000، 1السعودية، ط
.25/03/2016: يوم الدخول: موقع الإذاعة الجزائرية-)6(
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: وقد صادقت على القانون الذي يسمح بذلك يوم-وسط اعتراضات كثيرة–العمل 
.)1(م19/04/2016

ولأجل تنفيذ مهمة بنك لقاعدة البيانات المتعلقة بالحمض النووي، فقد تم تطوير برنامج 
ه، لمعالجة البصمات في الحاسوب على مستوى فعال يساعد أجهزة الشرطة في الدول التي تطبق

خاصة في اليابان والولايات المتحدة على الحصول على نتائج بحثية مهمة في الكثير من التحقيقات 
ا الآلية .)2(الجنائية، مما دفع العديد من الدول إلى إدخاله في أنظمة وشبكات حاسبا

.مدى مصداقية البصمة الوراثية: الفرع الرابع
تى الآن في تحديد هوية الإنسان، وذلك لأن تعتبر البصمة الوراثية أدق وسيلة عرفت ح

ا في جميع محاكم أوربا ،)3(نتائجها قطعية لا تقبل الشك والظن ولذلك جعلت وسيلة معترفا 
وقد جعل بعضهم نسبتها ،)4(وأمريكا في جرائم القتل والاغتصاب واللواط، وجرائم السرقة

ل التشابه بين البشر في حمض إذا تم تحليل الحمض بطريقة سليمة، حيث إن احتما100٪
)DNA ( غير وارد بعكس فصائل الدم التي تعتبر وسيلة نفي فقط لاحتمال التشابه بين البشر في

وأجاب الدكتور إبراهيم ،)6(٪99وذهب بعضهم إلى أن هذه النسبة هي ،)5(هذه الفصائل
إلى إن -إنما يعزى عثمان عن أن الارتياب في النسبة ليس راجعا إلى طبيعة الحمض النووي، و 

الجهد البشري، أو عوامل التلوث أو نحو ذلك، كما نبه إلى أن هذا الارتياب أصبح معدوما

.13859م، عدد 2017يونيو 11: جريدة الرأي الكويتية-)1(
محمد فاروق كامل، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، : البحث الجنائيالقواعد الفنية الشرطية للتحقيق و -)2(

.164م، ص1999، 1السعودية، ط
.45، ص)م،س(خليفة الكعبي، : البصمة الوراثية وآثارها الفقهية-)3(
.224، ص)م،س(إبراهيم الجندي، : الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية-)4(
، 1محمد الأمين البشري، مطابع أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط: ئي المتكاملالتحقيق الجنا-)5(

.45، ص)م،س(الكعبي، : البصمة الوراثية. 255م، ص 1998
، 1ودية، طمعجب الحويقل، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السع: دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي-)6(

.33، ص1999
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.)1(راحل متعددة للوصول إلى النتائجيمر بمبعد أن أصبح الفحص آليا بعد أن كان في بادئ الأمر 
ض النووي، وأنه ليل الحموعلى فرض التسليم بأن الجهد البشري يبقى له دور في إنجاز تح

ول عن احتمال الخطإ، فيمكن أن يحتاط لذلك باشتراط عدد من خبراء تحليل الحمض هو المسؤ 
وبذلك يدفع شبهة احتمال الخطإ، وتستقر صدقية ،النووي، بحيث يحصل اليقين في دقة عملهم

.هذا التحليل على القطعية المطلقة
.مصادر استخلاص البصمة الوراثية: الفرع الخامس

يتواجد الحمض النووي في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، ومعنى هذا أن المصادر 
قد تكون مخلفات سائلة مثل المني والدم فصمة الوراثية متعددة ومتنوعة،التي يستخلص منها الب

واللعاب والمخاط والعرق والبول، أو أنسجة كالعظام والأسنان واللحم والشعر والأظافر، وهي ميزة 
.)2(في حالة عدم وجود بصمات أصابع للمجرممهمة

إبراهيم أحمد عثمان، بحث مقدم للمؤتمر العربي الأول :ا إثبات النسب والجرائم الجنائيةدور البصمة الوراثية في قضاي-)1(
.30م، ص14/11/2007-12لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الرياض، السعودية، 

البصمة الوراثية وحجيتها : وللتفصيل أكثر. 223، ص)م،س(يم الجندي، إبراه: الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية-)2(
.فما بعد15، ص)م،س(محمد الشناوي، : في الإثبات الجنائي
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.أثر البصمة الوراثية في إثبات النسب: المبحث الثاني
مقصد شرعي من أهم مقاصد - وعدم الخلط والكذب فيها–إن الحفاظ على الأنساب 

ا الخمس، وإن تنظيمها الشريعة، فهو من ولذلك أخذ مكانة كبيرة في الأحكام الشرعية، ضروريا
د فصل ق-بالإجمال دون التفصيلالإسلامشعائر الذي يكتفي في غالب –نجد القرآن الكريم 

، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية القول في أحكام الأسرة من جوانبها المتعددة
.)1(وخطورته-الذي هو ثمرة تكوين الأسرة-النسب

الأول حول طرق إثبات : لى أربعة مطالبولاستيفاء الكلام حول هذا المبحث؛ نقسمه إ
الات اعتماد البصمة الوراثية في إثبات النسب، والثالث : النسب في الفقه الإسلامي، والثاني 

مدى إمكان تنسيب ولد الزنا وأثر البصمة : لتعارض مقتضى البصمة مع مقتضى اللعان، والرابع
.في ذلك

.الإسلاميإثبات النسب في الفقه طرق : المطلب الأول
يحسن بنا قبل البدء في الحديث عن أثر البصمة في إثبات النسب، أن نقدم بين يدي 

ا النسب عند فق هائنا، لنرى مدى قبول البصمة الوراثية في ذلك بيانا للطرق المشروعة التي يثبت 
:وإجمال هذه الطرقبين هذه الطرق،-حالة القبول- ومحل تموضعها ،هذا الشأن من رفضه

.الفراش: لفرع الأولا
يعد من أقوى الطرق إثباتا للنسب، بل هو الأصل، وهو مجمع عليه عند الفقهاء، قال ابن 

فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة، والمراد بالفراش فراش الزوجية الصحيح أو : "القيم
انه وشروطه وانتفت ما يشبه الصحيح، فالصحيح عقد النكاح المعتبر شرعا حيث توفرت فيه أرك

موانعه، وما يشبه الصحيح هو عقد النكاح الفاسد، وهو مختلف في صحته، وكذا الوطء 
.)2("بشبهة

.475، ص)م،س(البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات، زيد آل قرون، -)1(
هـ، 1415، 27مكتبة المنار، الكويت، ط/يم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانابن الق: زاد المعاد في هدي خير العباد-)2(
5/368 .
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، واختلف الفقهاء في أي شيء )1("الولد للفراش وللعاهر الحجر: "ودليل ذلك قوله 
ينسب الولد إن قدّر، على أنه بمجرد العقد تكون فراشا لزوجها و )2(تكون به المرأة فراشا، فالحنفية

والجمهور على اشتراط كون اللقاء ممكنا بين الزوجين، بل ذهب ابن تيمية إلى اشتراط الدخول، لا  
.)3(كونه ممكنا فقط

).الإقرار بالنسب(اق الاستلح: الفرع الثاني
ويقصد به إقرار مكلف على نفسه بأن فلانا ابنه، فيلحق حينئذ به، ويثبت نسبه منه، 

م اشترطوا لصحة ذلك الإقرار جملة من )4(من الطرق المتفق عليها  بين الفقهاءوهو طريق  ، إلا أ
:الشروط كالآتي

.أن يكون المقر بالنسب بالغا-
.أن يكون المقر له مجهول النسب، ولا ينازعه فيه أحد-
بر عنه بعضهم أن يكون المقر له ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر، بأن يولد مثله لمثله، وهو ما يع-

".ألا يكذبه العقل: "بقوله
.)5(أن يصدقه المقر له، فإن لم يصدق لم يصح الإقرار-

.البينة: الفرع الثالث
الإشهاد، فإن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه، اوالمراد

، واختلفوا في إثباته بغير )6(وقد اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عدلين
كشهادة رجل وامرأتين، أو شهادة أربع نساء عدلات، أو شهادة رجل ويمين المدعي، فقول : ذلك

كتاب الرضاع، باب الولد : ومسلم. 8/165، 6818: كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، رقم: أخرجه البخاري-)1(
.2/1080، 1457: للفراش وتوقي الشبهات، رقم

.6/368، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)2(
.5/372، )م،س(ابن القيم،: زاد المعاد-)3(
: الحاوي الكبير. 6/100، )م،س: (شرح الخرشي على مختصر خليل. 30/69، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)4(

.5/147،)م،س(ابن قدامة، :المغني. 8/53، )م،س(الماوردي، 
. لو كان كبيراهذا الشرط لم يشترطه المالكية، وصححوا النسب وإن لم يصدقه، وصرحوا بأنه لا كلام للمقر له و -)5(

.6/445، )م،س(خليل بن إسحاق، : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب
.5/374، )م،س(ابن القيم، : زاد المعاد-)6(
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وذهب الحنفية إلى ، )1(أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين عدلين) المالكية والشافعية والحنابلة(الجمهور 
ول أربع نساء قول رجل وامرأتين، وقاهرية يقبل، وعند الظ)2(في ذلكقبول الرجل والمرأتين

.)3(عدلات
عليه جميع الأحكام المتعلقة ترتبوتلحق نسبه بالمدعي،المدعى بالبينةوإذا ثبت نسب

.بالنسب
.القيافة: الفرع الرابع

ا، والقائف من يتتبع الأثر ويعرف صاحبه، أما اصطلاحا : وهي تتبع الآثار لمعرفة أصحا
.)4(رف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولودفالقائف هو الذي يع

ا في إثبات النسب، عند عدم الفراش والبينة، وفي حال الاشتباه  وتستعمل عند القائلين 
في نسب المولود والتنازع عليه، فيعرض على القافة، فمن ألحقته به القافة من المتنازعين ألحق نسبه 

.)5(به
ا على قوليناء في حكم إثباتواختلف الفقه :النسب 

.بمنع استخدامها في إثبات النسب)6(مذهب الحنفية: القول الأول
ا عند الاشتباه والتنازع، واختلف في )7(مذهب الجمهور: القول الثاني بجواز إثبات النسب 

.)8(مذهب المالكية، على قولين بإعمالها بإطلاق، أو في أولاد الإماء فقط

، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 17/8، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير. 7/200، )م،س: (الخرشي شرح خليل-)1(
10/131.

.16/15، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)2(
.7/476، )م،س(ابن حزم، : المحلى بالآثار-)3(
.91ص،)م،س(الجرجاني،: التعريفات-)4(
، 1عمر السبيل، دار الفضيلة، الرياض، السعودية، ط: البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية-)5(

. 25م، ص2002
.6/244، )م،س(الكاساني، : ائعبدائع الصن. 17/70، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)6(
، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير. 2/987، )م،س(القاضي عبد الوهاب، : الإشراف على نكت مسائل الخلاف-)7(

.10/454، )م،س(الجويني، : اية المطلب. 17/380
ا-)8( أبي الفضل : جراجي، اعتناءأبو الحسن الر : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلا

.2/115، )م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام. 5/358ه، 1428، 1الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
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ا؛ من أهمهاواشترط القائلون بال أن يكون القائف مسلما : قيافة شروطا لإثبات النسب 
، واختلفوا في شرط التعدد، )1(مكلفا، عدلا، ذكرا، سميعا، بصيرا، عارفا بالقيافة، مجربا في الإصابة

فجوز الأكثرون الاكتفاء بقول قائف واحد، وأثبتوا النسب بناء على قوله، بينما ذهب آخرون إلى 
ذلك أقل من اثنين، ومبنى الخلاف في ذلك على اعتبار القائف هل هو شاهد أو أنه لا يقبل في

مخبر أو حاكم، فمن قال بالأول اشترط العدد، ومن قال بالثاني أو الثالث لم يشترط، قال 
وهذا الخلاف مبني عند كثير من الأصحاب على أنه هل هو شاهد، أو مخبر، فإن : "المرداوي

.)2("العدد، وإن جعلناه مخبرا لم نعتبر العدد، كالخبر في الأمور الدنيويةجعلناه شاهدا اعتبرنا 
.القرعة: الفرع الخامس

وهي أضعف طرق إثبات النسب الشرعي، ولا يتصور أن يصار إليها إلا عند تعذر الطرق 
لقافة، ، أو في حال تعارض البينتين، أو تعارض قول ا)القرائن، البينة، الإقرار، القيافة(المتقدمة 

ا فواضح أنه لا يصار إليها  ا، أما من أنكروا العمل  وعند انعدام المرجح، هذا كله عند القائلين 
.بأي وجه وعلى أي حال

ا كالآتي :وآراء الفقهاء في الإثبات 
.حيث أنكروا الإثبات بالقرعة)3(قول الجمهور: القول الأول
قول للمالكية في أولاد :ومنهم-كما سبق–مها ذهب بعض الفقهاء إلى استخدا:القول الثاني

هو مذهب ، و )6(، ورواية عن أحمد)5(، وقول لبعض الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم)4(الإماء
.)7(الظاهريةمذهب ابن حزم من 

-عادل عبد الموجود: الحسين بن الفراء البغوي، تحقيق: التهذيب في فقه الإمام الشافعي. اختلف في كونه ذكرا، حرا-)1(
.8/347ه، 1418، 1، بيروت، لبنان، طعلي معوض، دار الكتب العلمية

،1مصر، طالقاهرة،مطبعة السعادة،أبو الوليد الباجي،: المنتقى شرح الموطإ. 6/461، )م،س: (الإنصاف-)2(
.6/14هـ، 1332

النووي، : روضة الطالبين. 8/386، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع. 17/42، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)3(
.5/440، )م،س(
.7/262، )م،س(المواق، : التاج والإكليل. 6/105، )م،س: (شرح الخرشي على مختصر خليل-)4(
ه،  1425، 1أبو البقاء كمال الدين الشافعي، دار المنهاج، جدة، السعودية، ط: النجم الوهاج في شرح المنهاج-)5(

10/455.
.4/316، )م،س(موفق الدين ابن قدامة، : الكافي في فقه أحمد-)6(
.وقدمها على القيافة. 9/339، )م،س(ابن حزم، : المحلى بالآثار-)7(
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ا بما ورد من حديث زيد بن أرقم  كنت جالسا عند النبي : "قالواستدل القائلون 
إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا: قالفجاءه رجل من اليمن، ف يختصمون إليه في

أنتم : فقال... ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا
شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم، 

.)1("حتى بدت نواجذهك رسول االله فجعله لمن قرع، فضح
ا وسائل لإثبات النسب، وهي  كما –وبعد ذكر هذه الطرق التي نص الفقهاء على أ

ه، وبعد النظر في دلالة هذه الطرق التي لا تعدو أن يبعضها متفق عليه، وبعضها مختلف ف- مرّ 
لإثبات الأنساب، بل إن ا الشرع تكون ظنية، وأنه لا مجال للقطع فيها، ومع ذلك فقد اعتمده

فقهاء يؤكد على مبدإ عظيم، وهو تطلع ، لكن كل ذلك- كالقرعة مثلا–بعضها باد ضعفه 
لما في ذلك من فوائد تعود على ؛-ووصلها ولو بأضعف الطرق-المسلمين إلى إثبات الأنساب، 

إشاعة الأفراد والأمة، من ستر على المسلمين، وحفاظ على تماسك الأسر وترابطها، وعدم 
تمع، وهذا مبدأ عظيم نحاول استثماره في قابل طيات البحث .الفاحشة والرذيلة بين أفراد ا

فإنه يراعي -بعد تعذر غيره–كما أنه يستشف أن الشرع حين يلجأ إلى طريق ضعيف 
م .مقصدا آخر، وهو قطع مادة النزاع بين الناس، وبسط الاستقرار في نفوسهم وفي حيا

.مجالات استعمال البصمة الوراثية في إثبات النسب: يالمطلب الثان
اتفقت كلمة الباحثين المعاصرين على استعمال البصمة الوراثية لإثبات النسب في جملة من 

الات والمواضع كالآتي :ا
مع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أنه يجوز الاعتماد على البصمة : "جاء في قرار ا

:إثبات النسب في الحالات الآتيةالوراثية في مجال
حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان -أ

ن بسبب الاشتراك في وطء التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كا
.نحوهالشبهة و 

.سبق تخريجه-)1(
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مراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات و - ب
.أطفال الأنابيب

حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث، أو الحروب وتعذر معرفة - ج
أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب 

.)1("والمفقودين
:مجالات أخرى يمكن إثبات النسب فيها بالبصمة الوراثيةوزاد بعض الباحثين 

فقد أضافت اللجنة العلمية الخاصة بدراسة البصمة الوراثية، برئاسة الدكتور صالح بن زايد 
، والدكتور عبد الوهاب المرزوقي، والدكتور علي محي الدين القره داغي، والدكتور محمد علي البارّ 

تمعة بالرياض يومفهيم، والدكتور محمد باخطمة، و  الات التي تستعمل 26/10/1999: ا ؛ ا
:فيها البصمة

منع الوصول إلى اللعان، حيث يشك الزوج في نسب ولده شكا كبيرا لأي سبب كان، مثل "-
ا، بل يظن عدم نسبه إليه ظنا غالبا، ويريد  أن رأى أجنبيا دخل عليها، أو طال عدم دخوله 

لماذا لا تلجأ إلى البصمة الوراثية حتى تكشف : جته أو الحكم في ذلكالزوج الملاعنة، فتقول زو 
، أو يلجأ الزوج إلى المحكمة، وحينئذ تعرض المحكمة على الرجل أن يلجأ إلى البصمة ؟رّ السّ 

.حينما تكون النتيجة إيجابية ينتهي أمر الشكك، و الوراثية، أو تأمره بذل
ة التي ولدت ولدا، فادعى الزوج أن الحمل قد جاء في في حالة اختلاف الزوج مع زوجته المطلق-

غير المدة المقدرة شرعا، ونفت الزوجة ذلك، وحينئذ يمكن للبصمة الوراثية توضيح ذلك وتحديد أن 
الولد من الزوج، وحينئذ ننهي النزاع، وإذا دلت على غير ذلك فتطبق عليه القواعد العامة في 

لزوج مع زوجته وادعى أن الحمل قد حدث قبل التزوج منها، الشريعة، وكذلك الأمر إذا اختلف ا
.فحينئذ يعرض الأمر على البصمة الوراثية

لامرأة متزوجة ولدت مولودا ويشك زوجها في نسبه إليه، في حالات الاغتصاب والاستكراه-
.)2("حينئذ يعرض على البصمة الوراثية لتحديد والده البيولوجي

، 2علي يوسف المحمدي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط-علي القره داغي: الطبية المعاصرةفقه القضايا -)1(
.355، صم2006

.364، ص)نم،(وسف المحمدي، داغي، علي يعلي القره : فقه القضايا الطبية-)2(
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.مع مقتضى اللعانالوراثيةتضى البصمةتعارض مق: المطلب الثالث
ا اللجنة ولم تكن على قدر من الوضوح، وهي حالة شك كافتستوقفنا هنا مسألة أثار

النتيجة "الزوج في نسب الولد، والتجاؤهما إلى البصمة الوراثية، فقد اكتفت اللجنة بأنه حين كون 
غير واضحة، لأننا نكون أمام "ي أمر الشكينته"، فهذه العبارة من أنه "إيجابية ينتهي أمر الشك

، ويعترف بنسب الولد، الوراثيةقر بصدقية البصمةالاحتمال الأول منهما أن الزوج ي: احتمالين
مع إثباته –فهنا ينتهي أمر الشك كما قالوا، والاحتمال الثاني أن يصرّ الزوج على إنكار النسب 

:اختلفت فيه أنظار العلماء المعاصرين إلى فريقينفهنا نكون أمام بحث-الوراثيةبطريق البصمة
يرى أنه يجبر الزوج على ترك اللعان، ولو لاعن فإن النسب و :الفريق الأولرأي : الفرع الأول
ا، سواء ترك الزوج اللعان أم مضى فيه، يثبت، ومؤدّ  ى هذا القول تقديم البصمة الوراثية، والعمل 

، )2(والدكتور نصر فريد واصل،)1(مير محمد المختار السلاّ الدكتو : وممن ذهب إلى هذا الرأي
، وزاد )5(، والدكتور سعد الدين الهلالي)4(، والدكتور القره داغي)3(قاسمأمينوالدكتور عبد الرشيد 

:، واستدلوا بما يأتي... الأخير أنه يجب على الزوج حد القذف 
.)6النور، (َّ...تهتمتختحتجبهبمبخبحُّ : قوله -1

أن الآية ذكرت درء العذاب، ولم تذكر نفي النسب، وليس ثمة تلازم بين :ووجه الدلالة
ويدرأ عن نفسه العذاب، ولا يمنع أن ينسب ب، فعندئذ يلجأ الرجل إلى اللعاناللعان والنس

.)6("الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية
ا -2 وإذا أجرينا تحليل البصمة "مبنية على الحس، إن نتائج البصمة الوراثية يقينية قطعية كو

الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه، فكيف نقطع النسب، ونكذب الحس والواقع، 

بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، : التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات-)1(
.2/456، م2002ماي 7-5جامعة الإمارات، 

مع الفقهي الإسلامي، مكة ا: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها-)2( .82، ص07لمكرمة، عدد مجلة ا
.73هـ، ص1425، رجب 23عدد الرياض،عبد الرشيد أمين قاسم، مجلة العدل،: البصمة الوراثية ومدى حجيتها-)3(
.52، ص)م،س(البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، -)4(
.358، ص)م،س(البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، -)5(
مع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، الدورة : الضرير خلال مناقشةتعليق الدكتور صديق -)6( ، مكة 16البصمة الوراثية با

.هـ1422المكرمة 
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ونخالف العقل، ولا يمكن أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة 
طلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة، المعنى، وهي ليست تعبدية، فإنكار الزوج و 
.)1("والشرع يتنزه أن يثبت حكما مبنيا على المكابرة

أن الشارع الحكيم يتشوف إلى إثبات النسب رعايةً لحق الصغير، ومخالفة البصمة لقول الزوج -3
الفة البصمة في النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب، وإنفاذ اللعان مع مخ

لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان، وتعدد حالات باعث الكيد 
للزوجة؛ يوجب عدم نفي النسب للطفل إحقاقا للحق، وباعثا لاستقرار الأوضاع الصحيحة في 

تمع .)2(ا
يا : فقالجاءه أعرابي، أن رسول االله ": كما يمكن الاستئناس بما صح عن أبي هريرة -4

هل فيها : نعم، فقال: هل لك من إبل، قال: رسول االله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال 
فلعل ابنك هذا نزعه : أراه عرق نزعه، قال: فأنى كان ذلك، قال: نعم، قال: من أورق، قال

.)3("عرق
ا أنجفهذا الأعرابي يعرّض أمام النبي  بت ولدا بارتكاب امرأته الفاحشة، مستدلا بأ

، ولم يدله على )4(إلى عامل الوراثة الذي قد يغير من صفات المولوديخالف لونه، فرده النبي 
اللعان، فكان فيه دليل على الاعتماد على البصمة لإثبات النسب وعدم اللجوء إلى اللعان في 

.حال شك الزوج في نسب الولد
فات إلى نتائج البصمة الوراثية، ولا يسقط حق ويرى عدم الالت: الفريق الثانيقول : الفرع الثاني

خ الدكتور محمد سليمان الأشقر، والشي: الأب في نفي الولد باللعان، ومن أصحاب هذا الرأي
وأضاف بعضهم بأنه وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، الزحيلي، ه، والدكتور وهبهعبد االله بن بيّ 

.72، ص)م،س(عبد الرشيد أمين قاسم، : البصمة الوراثية ومدى حجيتها-)1(
.30، ص)م،س(نصر فريد، : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها-)2(
باب كتاب الطلاق، : ومسلم. 8/173، 6847: كتاب الحدود، باب ما جاء في التعريض، رقم: اريأخرجه البخ-)3(

.2/1137، 1500: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم
ثارها محمد سعدي الحسانين، بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآ: إثبات النسب بالوسائل الطبية الحديثة-)4(

.26م، ص2014الفقهية، جامعة الإمام، الرياض، السعودية، 



ي الأحكام القضائيةالبصمة الوراثية وأثرها في مبان:الفصل الأول

151

تحمل الزوج على العدول عن اللعان، فإن أصر الزوج يمكن اعتبار البصمة في هذا الموضع كقرينة
.)1(على طلب اللعان، فذلك حق له لا يجوز منعه منه، وينتفي عنه نسب الولد

:واستدلوا بما يأتي
نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ : قوله تعالى:من القرآن الكريم-1

. )36الأحزاب، (َّهجنينىنم
نبغي له أن يتهاون في امتثال أوامر االله ونواهيه باتباع أن المؤمن لا ي":ووجه الاستدلال

أهوائه، ولا يجوز له إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يقول هل يفعله أم لا؟ لأن الرسول أولى به من 
نفسه، وما عليه إلا الطاعة، ولا يحل هواه حجابا عن امتثال أوامر االله تعالى ونواهيه، وعليه فإن 

لوراثية تحل محل اللعان الذي هو حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة القول بكون البصمة ا
.)2("يكون فيه تغيير في النصوص الشرعية، وهذا لا يجوز

:ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من قصور من جهات متعددة
ع العموم والبعد عن محل النزاع، فهو أشبه بموعظة عامة، لا باستدلال دقيق في موض: الأولى
.حساس
ا نظرية مظنونة، وما فيه من توهين لهذه الوسيلة العلمية المبنية : الثانية امه لنتائج البصمة بأ ا

النسبة أهل الاختصاص الذين قرروا أن دقتها تبلغ على قواعد دقيقة جدا، الأمر الذي خالف فيه 
.٪99أو 100٪

من باب إعمال القرائن التي إذا ما وراثية أن تكونالبصمة الما في غايةأن :من المعقول-2
حكم اللعان غير مقتصر نص قدمناه عليها، لأنه أقوى منها، كما أنتعارضت مع دليل ثابت بال

على نفي النسب فحسب، فقد يلاعن الرجل زوجته بسبب الزنا لا بسبب نفي الولد، فقد تحمل 
وقد علم الزوج بزناها، فله أن المرأة من زوجها ثم تزني، وقد تزني ثم يحصل الحمل من الزوج،

.)3(يلاعنها والحالة هذه لإيجاب الحد عليها

.44، ص)م،س(عمر السبيل، : البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها-)1(
.447، ص)م،س(خليفة الكعبي، : البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية-)2(
.465، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
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.الترجيح: الفرع الثالث
بعد كل ما سبق ذكره من استدلالات القولين، وقبل أن نلج إلى ترجيح أحد القولين، فإنه 

:ينبغي تقرير الآتي
، لأن المسألة من نوازل العصر، استدعاء الأدلة النصية في مثل هذه المسألة غير مجد، ولا مفيد-

فلا يمكن أن تدل النصوص دلالة بينة ولا دقيقة على محل النزاع، وإن أقحمت كما أقحمت الآية، 
فستكون دلالتها عامة غير فاصلة ولا مقنعة، وعليه فإن الاستدلال يكون بقواعد الشرع العامة 

.ومقاصده
لذلك وسع من طرق الإثبات، وتساهل فيها، لقد تقرر أن الشرع يتشوف إلى إثبات النسب، و -

وقبل بعض الطرق التي كانت دلالتها على الإثبات واهية ضعيفة، كل ذلك للحفاظ على استقرار 
شتات الأسر، والمحافظة على الأنساب من الضياع، وقطعا للخصومة والنزاعات، قال الأفراد ولمّ 
وحق للأب، ويترتب عليه في أحكام الوصل إثبات النسب فيه حق الله، وحق للولد، : "ابن القيم

،)1("بين العباد ما به قوام مصالحهم، فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان
.هذا من جهة

ق الطرق المؤدية إلى قطع النسب ونفيه، وحصرها في ومن جهة أخرى نجد أن الشرع ضيّ 
ذاطريق واحد وهو اللعان، بل وسمّ  الاسم المخيف الذي يبعث الرعب في القلوب، لئلا يقدم اه 

عليه إلا من كان في منتهى اليقين والعلم بما سيقدم عليه، وزيادة على ذلك كله فقد أحاطه بجملة 
من الإجراءات التي تزيد من وقعه في النفوس، كاشتراط ألفاظ اللعن والغضب، وكون إجرائه في 

عثه المكان والزمان من رهبة، كل هذا ليقلل من وقوعه، وعليه المسجد، وبعد صلاة العصر لما يب
.يقلل قطع الأنساب ونفيها

ا، فهي لم تشرع على سبيل "- إن الطرق الشرعية في إثبات النسب أو نفيه، غير مقصودة لذا
ا الوصول إلى الحق وردّ  طرق الباطل، فإذا توفر لنا ما يحقق المقصود بالالتعبد المحض، وإنما يقصد 

.2/602، )م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)1(
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العلمية الحديثة وكان أقوى في الدلالة على الحكم الشرعي، كان العمل به أولى وأقرب إلى مراد 
.)1("الشرع سبحانه

في الترجيح بين الآراء في المسألة، وحيث إذا تقرر ما سبق؛ فإنه يمكن أن يعتمد كمرجع 
ة، فإني أميل إلى ترجيح لم يأت كل واحد من الفريقين بما يبدد القلق ويريح الضمير من أدلإنه 

إذا قررته البصمة الوراثية، مع أخذ كل الاحتياطات -في مسألتنا–القول بأن النسب يثبت 
ن، ويجمع شمل الزوج أن يعدل عن اللعاينبغي على هوالإجراءات اللازمة لصحة ودقة التحليل، وأن

لا يمكن له نفيه مادام فله أن يفترق مع الزوجة بطلاق، أما نسب ولده فأسرته، فإن رفض ذلك
.أن البصمة الوراثية قد أقرت ثبوته

.وأثر البصمة في ذلكزنامدى إمكان تنسيب ولد ال: المطلب الرابع
لا خلاف بين الفقهاء في أن ماء الرجل يعتبر سببا موجبا لإثبات نسب من يخلقه االله منه 

.من كل ما لا حد فيههماقة الشرعية كالنكاح والتسري وشبهإذا كان في إطار العلا
أن النبي ": على نسبة ولد الزنا لأمه التي ولدته، لحديث ابن عمر )2(كما اتفق الفقهاء

3("لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة(.
:أما نسب الولد المتخلق من الزنا إلى الزاني فله صور ثلاث

ا ذات فراش أن تكون : الأولى ، ففي هذه الحالة ينسب الولد للزوج )أي زوجة لغيره(المزني 
قال ابن ولو ادعاه، وهذا باتفاق الفقهاء،صاحب الفراش، إلا إذا نفاه بلعان، ولا يلحق بالزاني

الولد للفراش، وللعاهر : "مصداقا لحديث النبي ؛)4("وأجمعوا على أنه لا يلحقه: "قدامة
.)5("الحجر

.468، ص)م،س(العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)1(
.10/142، )م،س(ابن حزم، : المحلى بالآثار-)2(
.7/56، 5315: كتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، رقم: أخرجه البخاري-)3(
.6/345، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)4(
.سبق تخريجه-)5(
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ستلحقه، ففي هذه الحالة لا يلحق ات فراش، ولا يدعيه الزاني، ولا يأن لا تكون المرأة ذ: انيةالث
ا محل  يشبه في وإن لم يدعيه كولد الموطؤة: "اتفاق حيث قالبه، ومفهوم كلام الماوردي يوحي بأ

.)1("إجماعهم على نفيه عنه مع اعترافه بالزنا
حد، وأراد الزاني نسبة هذا الولد إليه، فهذا محل خلاف بين إذا لم تكن المرأة فراشا لأ: الثالثة

:الفقهاء، وفيما يلي بيان مذاهبهم
.مذاهب الفقهاء في تنسيب ابن الزنا: الفرع الأول

:اختلف الفقهاء في جواز استلحاق الزاني لمن تخلق من مائه، إذا أراد ذلك على مذهبين
: المانعينمذهب : أولا

أبو : لا يجوز أن ينسب ابن الزنا لأب بحال، وإليه ذهب الجمهور وهميرى أصحابه أنه و 
.)2(المالكية والشافعية والحنابلة والظاهريةهو مذهب يوسف من الحنفية، و 

:واستدلوا بما يأتي
:من السنة النبوية-1

لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، أن النبي "حديث ابن عمر : الحديث الأول
.وولد الزنا أسوأ حالا من ولد الملاعنة فيأخذ حكمه،)3("ق بينهما وألحق الولد بالمرأةففر 

، بخلاف )4(ويجاب عن هذا بأن نفي ولد الملاعنة كان بطلب الزوج، وهو صاحب الحق
.لم يطلب النفي، بل طلب إثبات النسب، فلم يصح القياس) الزاني(ولد الزنا فإن صاحب الماء 

كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، : "قالتعن عائشة : الحديث الثاني
ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، : فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال

يا رسول االله ابن : ، فقال سعدأخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي : فقال
أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فنظر رسول : هد إلي فيه، فقال عبد بن زمعةأخي كان قد ع

.8/162، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير-)1(
: الحاوي الكبير. 6/406، )م،س(ابن رشد الجد، : البيان والتحصيل. 17/154، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)2(

.10/142، )م،س: (المحلى بالآثار. 6/345، )م،س: (المغني. 8/162، )م،س(الماوردي، 
.سبق تخريجه-)3(
.361، ص)م،س(الهلالي، : البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية-)4(
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هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر : االله إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة، فقال 
.)1("فما رآها حتى لقي االله: الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قالت

إن فلانا : قام رجل فقال لما فتحت مكة: "عن جده قالوعن عمرو بن شعيب عن أبيه
، "لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب: ابني، فقال النبي 

.)2("الحجر: قالوا وما الأثلب؟ قال
أثبت نسب الولد لصاحب الفراش الشرعي، ولم أن رسول االله ": ووجه الاستدلال

اني الذي ليس له إلا الحجر، فدل على أن الزاني إذا استلحق ولدا من الزنا فإنه لا يلحق يلحقه بالز 
.)3("به، إذ أن إلحاق ولد الزنا بالزاني، إلحاق للولد بغير فراش، ومخالفة لحرمان العاهر

وقوله الولد للفراش اقتضى معنيين؛ أحدهما إثبات النسب لصاحب : "قال الجصاص
.)4("أن من لا فراش له فلا نسب له:الفراش، والثاني

ويجاب عنه بأن الحديث حكم به في حالة الفراش أن الولد يضاف إليه، فإن لم تكن المرأة 
، فكان )5(فراشا لم يتناوله الحديث، وإنما يصار إلى هذا الحديث عند تنازع الزاني وصاحب الفراش

.ل نزاعالحديث خارج مح
:جه متعددة أهمهااستدلوا من أو :من المعقول-2
.)6(أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني إذا لم يستلحقه، فلا يلحقه بحال، كما لو كانت أمه فراشا-
ولا أثر له، فلا يترتب عليه حكم، وإثبات ولد الزنا للزاني إذا ادعاه أن ماء الزنا هدر لا حرمة-

للزاني على فعل الفحشاء، وهذا غير فيه تسهيل لأمر الزنا وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين، ومكافأة
معقول شرعا، فالشريعة لا تكافئ العاصي على معصيته، بل تحارب الجريمة وتصد عنها، فوجب 

.سبق تخريجه-)1(
وحسنه الأرنؤوط في . 417،1/235:والطبراني في مسند الشاميين، رقم. 11/264، 6681: أخرجه أحمد، رقم-)2(

.7/45، 1967: تحقيقه للمسند، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، رقم
.6/242، )م،س(الكاساني، :بدائع الصنائع-)3(
.5/160،)م،س(الجصاص،: أحكام القرآن-)4(
.32/139، )م،س(ابن تيمية، : مجموع الفتاوى-)5(
.6/346، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)6(
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وفق هذا المنطق التشريعي عدم إثبات نسب ولد الزنا للزاني وإن ادعاه، زجرا له ومعاقبة له على 
.)1(فعله

التي طاوعته ساقطة المروءة والشهامة، ويمكن أن تفعل أننا لا نتيقن من أن ابن الزنا منه، لأن "-
.)2("مع غيره كما فعلت معه، فمن أين يتمحض نسب الولد له؟

م من المعقول بالآتي :ونوقشت استدلالا
قياسهم على ما لو كانت أمه فراشا بجامع أنه لا يلحقه إذا لم يستلحقه، فهو قياس مع الفارق؛ -

إلى استلحاقه؛ لوجود ما هو أقوى منه، كما لا ينظر إلى إلحاق القافة ونحو فإنه مع الفراش لا ينظر 
.ذلك، وهذا غير موجود هنا

ثم إن القياس يبنى على اشتراك الأصل والفرع في وصف يكون هو علة الحكم في الأصل، 
هو علة أنه لا يلحقه مطلقا في حالة- لا يلحقه إذا لم يستلحقههوهو أن-وليس الوصف هنا 

.)3(الفراش، بل العلة هي وجود الفراش، وهو غير موجود هنا فلا يستقيم القياس
ونوقش قولهم بأن ماء الزنا هدر لا أثر له، بأن هذه المقولة لا دليل عليها من كتاب ولا من -

سنة، بل ماء الزنا له آثار شرعية كثيرة، منها أنه يوجب الحد، ويثبت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع 
د الجمهور، كما يثبت بالزنا العدة أو الاستبراء، فكيف يكون بعد ذلك هدرا؟عن
وكذلك قولهم بأن في إثبات نسب ولد الزنا للزاني إذا ادعاه فيه تسهيل لأمر الزنا وإشاعة -

لا شك أنه أخف - الذي سيأخذ جزاءه حتما-الفاحشة بين المؤمنين، بأن إثبات النسب للزاني 
ت النسب في حال انعدام الفراش، لما فيه من إضرار ظاهر بالولد، حيث ضياعه ضررا من عدم إثبا

.)4(وإلقاؤه على أعتاب المساجد أو بجوار صناديق القمامة، وبقاؤه بلا أب ينتسب إليه

عاصرة عماد الشعار، بحث مقدم إلى مؤتمر القرائن الطبية الم: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات نسب ولد الزنا-)1(
.20م، ص2014وآثارها الفقهية، جامعة الإمام، الرياض، 

.363، ص)م،س(الهلالي، : البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية-)2(
.20، ص)م،س(عماد الشعار، : البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات نسب ولد الزنا-)3(
.390ص، )م،س(الهلالي، : البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية-)4(
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:مجيزينمذهب ال:ثانيا
يرى أصحابه جواز نسبة ابن الزنا للزاني، ومنهم الشعبي وإسحاق بن راهويه، وعروة و 

ان بن يسار، وبه قال بعض المالكية، ونسبه بعضهم إلى القرطبي، وهو اختيار ابن تيمية وسليم
، وجملة من )3(، والشيخ ابن عثيمين)2(، ومن المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا)1(وابن القيم

، )4(...خالد المصلح، علي القره داغي، نور الدين الخادمي، سعد الدين الهلالي: الباحثين منهم
:دلوا لمذهبهم بالآتيواست

:النبويةمن السنة-1
يتمثل بحسنها وكانت امرأة بغيّ : "في قصة جريج العابدعن النبي عن أبي هريرة -

فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى -قال-إن شئتم لأفتننّه لكم، : فقالت
هو من جريج، فأتوه : دت قالتصومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ول

ذه البغي فولدت : ما شأنكم؟ قالوا: فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال زنيت 
دعوني حتى أصلي فصلى، فلما انصرف أتى الصبي، : أين الصبي؟ فجاؤوا به، فقال: منك، فقال

بلوا على جريج يقبلونه فأق: فلان الراعي، قال: يا غلام من أبوك؟ قال: فطعن في بطنه وقال
.)5("لا أعيدوها من طين كما كانت: نبني لك صومعتك من ذهب، قال: ويتمسحون به، وقالوا

ق االله نسبته بما خرق أن جريجا نسب ابن الزنا للزاني، وصدّ :ووجه الدلالة من الحديث
انت تلك النسبة أبي فلانٌ الراعي، فك: وقوله: له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك

.)6("صحيحة، فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة

الماوردي، : الحاوي الكبير. إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد، وإن لم يتزوجها لم يلحق به:وقال أبو حنيفة-)1(
ابن قدامة، : المغني. 6/483، )م،س(ابن حجر، : فتح الباري. 5/381، )م،س(ابن القيم، : زاد المعاد. 8/162، )م،س(
.6/345، )م،س(
.4/381، 2005، 2محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ارتفسير المن-)2(
هـ، 1428، 1محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، جدة، السعودية، ط: الشرح الممتع على زاد المستقنع-)3(

12/127.
–مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي نسب المولود خارج رابطة الزواج، نور الدين الخادمي، بحث: وغيرهم كثير، ينظر-)4(

. 10م، ص2010، مكة المكرمة، 20، الدورة -رابطة العالم الإسلامي
.4/1976، 2550:رقمتقديم بر الوالدين على التطوع وغيرها، كتاب البر والصلة، باب: جه مسلمأخر -)5(
.6/483، )م،س(ابن حجر، : فتح الباري-)6(
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أبصروها فإن جاءت به أكحل : "قال في قصة المتلاعنينأن النبي حديث أنس -
فجاءت به كذلك، فقال " ، فهو لشريك بن سمحاء)2(الساقينخدلجّ ، )1(العينين، سابغ الإليتين

.)3("االله لكان لي ولها شأنلولا ما مضى من كتاب: "النبي 
بذلك يستلزم أن الشبه هناك شرعي يجب العمل بمقتضاه أن إخباره :ووجه الدلالة

إن جاءت به على كذا فهو لفلان، لكنه يبين أن المانع من الحكم إثباتا أو نفيا؛ حيث أخبر 
.)4(ضه، وفي هذا إشعار بأنه يعمل بالشبه عند عدم ما يعار الأيمانُ هيبالشبه

ونوقش استدلالهم هذا، بأنه لا أثر للشبه، ولو كان للشبه أثر لاكتفى به في ولد الملاعنة، 
ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينتظر ولادته، ثم يلحق بصاحب الشبه، ويستغنى بذلك عن اللعان، 

ى نفيه بل كان لا يصح نفيه مع صحة وجود الشبه بالزوج، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة عل
فهو لهلال أبصروها فإن جاءت بكذا وكذا،: "قالعن الملاعن ولو كان الشبه له فإن النبي 

وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه، فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور، لم يثبت بن أمية، 
.)5("نسبه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه لا على لحوق الولد به

في قصة عتبة الذي عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة حديث عائشة -
هو لك : عبد االله بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي : قال"مني، و

احتجبي منه، لما : يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة
.)6("شبه بعتبة، فما رآها حتى لقي االلهرأى ال

للشبه الدال على صاحب الماء وليس هو اعتبار النبي :ووجه الدلالة من الحديث
بالاحتجاب، فلو لم يكن هنا اعتبار لصاحب الماء على صاحب الفراش، ولذلك أمر سودة 

.2/338، )م،س(ابن الأثير، : ظيمهما، النهاية في غريب الأثرتامّهما وع: سابغ الإليتين-)1(
.1/231القاضي عياض، : ممتلئ الساقين، مشارق الأنوار على صحاح الآثار: خدلجّ الساقين-)2(
. 6/100، 4747:ويدرأ عنها العذاب، رقم: قوله تعالىكتاب تفسير القرآن، باب: البخاريأخرجه -)3(
ار، الشعّ : ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات نسب ولد الزنا6/336، )م،س(شوكاني، ال: نيل الأوطار-)4(
.21، ص)م،س(
.5/376، )م،س(ابن القيم، : زاد المعاد-)5(
.سبق تخريجه-)6(
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أنه لم يلحقه بزمعة، لأنه استدل به الحنفية على : "لما أمرها بالاحتجاب، ومن هنا قال ابن حجر
.)1("لو ألحقه به لكان أخا لسودة، والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه

ا ضعيفة وغير مقنعة منها)2(وأجيب على هذا الحديث بأجوبة وصفها الدكتور الهلالي :بأ
.)3(أن أمر سودة بالاحتجاب لا يطعن في صحة النسب للفراش، ولا هو مبطل للأخوة-
.)4(بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات، ومزية لأمهات المؤمنينأن الأمر و -
:يستدل لهم من أوجه أهمها:من المعقول-2
.أن نسبة الولد لصاحب الماء أفضل من أن يترك من غير نسب لأب-
؛ فلا يجوز المنع من تنسيب ولد الزنا له أثبتوا بالزنا حرمة المصاهرةلىالجمهور الذين ذهبوا إأن -
د أكثرهم للزاني أن يتزوج بأم الزانية أو ابنتها منه أو من غيره، وإذا ثبت للزنا هذا الأثر، ألا عن

.)5(يثبت له النسب مراعاة للصغار الضائعين؟
مل الحكم القَ دَ أن هذا الولد ثبت كونه للزاني قَ - ري بدون دَ را، ولم يعارضه حكم شرعي، فلا 

.)6(لوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدريمعارض، أما لو عارضه حكم شرعي فمع
.أثر البصمة في ترجيح أحد القولين: الفرع الثاني

:ومناقشتها، أود تسجيل ما يأتي-من المذهبين–بعد هذه الجولة مع أدلة الفقهاء 
ا الفريقان لم تكن خادمة لاستدلالهم في الموضوع بوضوح؛ حيث  : أولا أن النصوص التي استدل 
ا إقحاما ك انت معظم النصوص في باب الملاعنة واستصحبت إلى مسألتنا، فكان الاستدلال 

–واضحا؛ للفروق بين الموضوعين، وأهم تلك الفروق أن الملاعنة لها زوج، فتعد فراشا، أما الزانية 
وعلى هذا فالمفزع في مثل هذه الحال إلى قواعد الشرعلفتا؛فهي غير فراش، فاخت-في مسألتنا

.العامة ومقاصده المقررة

.12/37، )م،س: (فتح الباري. 365، ص)م،س(الهلالي، : البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية-)1(
.366، ص)م،ن: (راثيةالبصمة الو -)2(
.10/140، )م،س(ابن حزم، : المحلى-)3(
.12/37، )م،س(ابن حجر، : فتح الباري-)4(
.367، ص)م،س(الهلالي، : البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية-)5(
إسراء بنت صبحي بن محمد رمضان، أم: محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام-)6(

.5/142، م2006، 1ط،عرفة بيومي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر
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يزين لتنسيب ولد الزنا من المعقول ركز على جانب أهمله المانعون، وهو حق : ثانيا استدلال ا
-الزاني-الطفل، فمعلوم أن النسب هو حق للطفل كما هو حق للأب، ولئن سلمنا بمعاقبة الأب 

، وفي هذا في الآن نفسهق من مائهبنفي نسب الولد عنه، فإننا نكون بالضرورة عاقبنا الولد المتخل
.حيف وجور ظاهر، لأن الولد لا جريرة له يعاقب عليها

كما أن نفي النسب عن الولد يجعله عرضة للمهالك قبل خروجه إلى هذه الحياة، فكثيرا 
ما تقدم الأم الزانية على إجهاض هذا الحمل بدعوى أنه يسبب لها متاعب اجتماعية لأنه لا 

رحمته أمه ونجا من الإجهاض، فإن ظروف الحياة وصروفها له بالمرصاد، وتبدأ رحلة نسب له، وإن 
في أحوال مجتمعاتنا تنبئ بما لا ، ولنََظرةٌ عجلى...عيل، والكافل والنصيرمعاناته من انعدام للمُ 

.يخفى، وبما لا يتسع المقام لذكره
تياط في الأمر، وقد تقرر معنا أن الشرع نحت أدلة المانعين من استلحاق ولد الزنا منحى الاح: ثالثا

يسّر إثبات النسب وسهّل فيه، ووسع له في الطرق والوسائل، حتى قبل الضعيف منها وما له أدنى 
أحاطه بجملة من ) اللعان(أثر، وفي المقابل ضيق من طرق نفيه، وحصرها، بل وهذا الطريق الواحد 

ولو بطريق –ك، ولهذا كان جانب إثبات النسب الشروط ما يكاد يجعله مستحيلا أو قريبا من ذل
.أرجح وأولى بالقبول من جانب نفيه- ضعيف

الزاني –من المعلوم أن الولد قد تخلّق من علاقة غير شرعية كان المتسبب فيها طرفان : رابعا
، فكان من المفترض أن يكون أثر هذه الفعلة الشنيعة عليهما متعادلا، ولما رأينا أن -والزانية

فقهاء أثبتوا نسب الولد من أمه اتفاقا، علمنا أن السبب في نفي النسب عن الزاني ليس هو الزنا ال
بذاته؛ إذ لو كان الزنا سببا لنفي النسب لانتفى عنهما معا، فدل على أن هناك سببا آخر، وهو 

أة لما كانت ما عبر عنه بعض الفقهاء بالشك في كون المولود قد تخلّق من ماء غيره، سيّما وأن المر 
ا لم تزن مع غيره، قال  ا وعدالتها، فلا يؤمن جانبها، ولا تصدّق في كو زانية فقد سقطت شهاد

أو لأن الزانية نائبها غير واحد فربما يحصل فيه نسب الولد على غير أبيه، وذلك : "... السرخسي
.)1("حرام شرعا، ولا يرتفع هذا المعنى بتصديق المرأة

.17/154، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)1(
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ما سبق من أن الشك في كون الولد قد يكون متخلقا من غير ماء الزاني إذا تقرر: خامسا
المستلحق له، فإن هذا الشك يمكن حسمه بنتائج البصمة الوراثية التي تقطع هذا الشك باليقين، 

قد يثني غيره؛ مماماءوتبدد قلق الزاني، وتريح ضميره، مما قد ينتابه من كون الولد قد تخلّق من 
.ستلحاقعزمه على الا

يزين لنسب ولد الزنا  وبناء على كل ما سبق، نستطيع الخلوص إلى أن الأرجح هو رأي ا
:من مصالح أهمهاهذا الرأيمن الزاني إذا كانت المرأة خليّة من زواج؛ لما مر من أدلة، ولما يحققه

عتاب المساجد، أو إنقاذ المتشردين من أطفال المسلمين، وتقليل ظاهرة إلقاء المولودين على أ- 1"
.بجوار صناديق القمامة، وأحيانا بداخلها

.، فكما غنم اللذة غرم التربية والنفقة)الغنم بالغرم(تحميل المتسبب مسئولية التربية والإنفاق -2
التقليل من ظاهرة التبني الشائعة في بلاد المسلمين على الرغم من تحريم االله تعالى لها قطعا في  -3

.)1("العزيزكتابه

.بتصرف يسير،395ص،)م،س(الهلالي،: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية-)1(
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.مدى تأثير البصمة الوراثية في نفي النسب: المبحث الثالث
تقرر في المباحث السابقة أن الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على إثبات النسب، 
ا بعض الضعف، وبالمقابل  ولذلك وسعت من الطرق المثبتة له، وتساهلت في قبولها ولو شا

ا في طريق واحد هو اللعان، وهو ما شددت في أمر نفي النسب، و  ضيقت طرقه، بل وحصر
سنعرف بعض إجراءاته في المطلب الأول من هذا المبحث، وفي المطلب الثاني نبحث مدى إمكان 

.نفي النسب بالبصمة الوراثية بدلا عن اللعان
نص الفقهاء على نفي وقبل الشروع في تفاصيل اللعان، يجدر أن ننبه إلى عدة حالات

وذلك لقيام مانع -لا الأصل–النسب فيها من غير لعان، وجعلوا ذلك على سبيل الاستثناء 
:شرعي أو حسي لا يتصور معه ثبوت النسب، وهي

من تاريخ العقد، لقيام المانع ... أن تأتي المرأة بالولد لدون ستة أشهر، كشهر أو شهرين -1
.الشرعي

.لا يولد لمثلهأن تأتي الزوجة بالولد وهي زوجة صبي -2
، أو مقطوع البيضة اليسرى عند المالكية، وهي زوجة مقطوع الذكر أو الأنثيينأن تلد الزوجة -3

.لأنه لا يولد له
أن تدعي الزوجة الولد لمن لا يمكن اجتماعه معها عادة كمشرقية ومغربي، وأجاز ذلك -4

.)1(الأحناف ولم ينكروا نسبه في مثل هذه الحال
.اللعان كطريق لنفي النسب: لالمطلب الأو 

نتعرف في هذا المطلب على مفهوم اللعان وأدلة مشروعيته في الشريعة الإسلامية، كما 
نتعرض لأهم الشروط الواجب تحققها في اللعان الذي به يتم نفي نسب الولد، وإلى الآثار المترتبة 

:على هذا الإجراء، وذلك في الفروع الأربعة الآتية
.معنى اللعان: الفرع الأول

الطرد : الإبعاد والطرد من الخير، وقيل، ومعناه "لعن: "يشتق مصدر اللعان من الأصل
.)2(والإبعاد من االله

. 4/161، )م،س(الحبيب بن طاهر، : الفقه المالكي وأدلته. 6/53، )م،س(السرخسي، : المبسوط-)1(
.لعن: ، مادة13/387، )م،س(، ابن منظور: لسان العرب-)2(
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الفقهاء له حسب المذاهب الفقهية وتقاربت تعريفاتأما في الاصطلاح فقد اختلفت 
:لتعريف اللعان حسب ترتيب المذاهب الفقهية) مختصر(معانيها، وهذا بيان 

شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في "هو :عند الأحناف:أولا
.)1("حقه، ومقام حد الزنا في حقها

حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته، أو نفي حملها، وحلفها على "بأنه عرفه المالكية:ثانيا
.)2("تكذيبه أربعا

علومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه كلمات م: "بأنهالشافعيةعند: ثالثا
.)3("وألحق العار به أو إلى نفي الولد

شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة "بأنه عرفه الحنابلة:رابعا
.)4("مقام حد قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها

ا أو لم قذف امرأته بالز "بأنه عرفه ابن حزم:خامسا نا هكذا مطلقا أو بإنسان سماه دخل 
.)5("يدخل ادعى رؤيته أو لم يدع

.أدلة مشروعية اللعان: الفرع الثاني
:والسنة والإجماع والمعقولقرآندل على مشروعية اللعان ال

: الكريمالقرآن:أولا
لملخلحلجكمكلكخكح... تختحتجبهبمبخبحُّ : قوله تعالى

. )9-6النور، (َّمجله
كاقيقىفيفىُّ : أن هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى:ووجه الاستدلال

، فخص منها الأزواج الذين يرمون أزواجهم، )4النور،(َّلىلمكيكىكمكل

.4/122، )م،س(ابن نجيم، : البحر الرائق. 2/217، )م،س(السمرقندي، : تحفة الفقهاء-)1(
الحبيب بن : كي وأدلته، الفقه المال.4/270، )م،س(عليش، : منح الجليل. 5/455، )م،س(المواق، : التاج والإكليل-)2(

.4/149، )م،س(طاهر، 
.5/52، )م،س(الشربيني، : مغني المحتاج. 3/370، )م،س(زكريا الأنصاري، : أسنى المطالب في شرح روض الطالب-)3(
. 5/390، )م،س(البهوتي، : كشاف القناع-)4(
.9/331، )م،س: (المحلى بالآثار-)5(
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م بأربعة شهداء، فهو من باب  فرفع االله عنهم حد القذف إذا لم يستطيعوا إثبات زنا زوجا
ج رَ ، وهذه الآية فيها ف ـَ)1(لقول في أزواجهم بالزناالرخصة والعذر للأزواج في إقدامهم على ا

وتعسر عليهم إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر االله زيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته،للأزواج، و 
.)2(تعالى
:أحاديث كثيرة نذكر منها:  النبويةالسنة: ثانيا

: وسط الناس فقالأن عويمر العجلاني أتى رسول االله "عن سهل بن سعد الساعدي 
يا رسول االله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول االله 

 :ا، قال، قال سهيل فتلاعنا، وأنا مع الناس : قد أنزل االله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت 
ول االله إن أمسكتها، كذبت عليها يا رس: ، فلمّا فرغا من تلاعنهما قال عويمرعند رسول االله 

فكانت تلك بعد سنة : قال ابن شهاب: ، قال مالكفطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول االله 
.)3("المتلاعنين

وواضح تشريع االله تعالى للّعان من هذه الحادثة، والأحاديث فيها كثيرة، آثرت تركها بغية 
.الإطالةمخافةالاختصار و 

.الإجماع: ثالثا
: النووي، حيث قال: اع على مشروعية اللعان غير واحد من الفقهاء منهمفقد نقل الإجم

.)4("وأجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة"
أجمعوا على من قذف زوجته، أو رماها بالزنا، أو : "وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة قال

الحفيد، وغيرهم كابن رشد)5("عنهاولا بينّة له أنه يجب عليه الحد، وله أن يلاوأكذبته،نفى حملها
تهدالحفيد .)6(في بداية ا

.4/152، )م،س(بن طاهر، الحبيب : الفقه المالكي وأدلته-)1(
.6/14، )م،س(ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم-)2(
كتاب الطلاق، : ومسلم. 7/42، 5308:رقمكتاب الطلاق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان،: أخرجه البخاري-)3(

.2/1129، 1492:باب اللعان، رقم
.10/119، )م،س: (شرح النووي على مسلم-)4(
.2/210، )د،ت(، )د،ط(عبد الكريم حامدي، دار البصائر، الجزائر، : الصفدي، تحقيقالقاضي -)5(
.2/93، )م،س(-)6(
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:من وجهينويستدل لمشروعية اللعان:  المعقول: رابعا
أن االله تعالى جعل للزوج اللعان مخلّصا من المحنة بتلطيخ الفراش، وشافيا من الغيظ في رؤية -1

.)1(المكروه، وقطعا لعلائق النسب الباطل عن الأب
، فجعل يتلطخ فراشه بسبب امرأته، فله أن يقذفها لينفي العار والنسب الفاسدأن الزوج حين-2

ا صحة أقواله)2(اللعان بينة له .، يثبت 
.أهم شروط نفي الولد باللعان: الفرع الثالث

أن : بعد أن تكلم الفقهاء عن الشروط التي تجب في المتلاعنين بشخصيهما فذكروا منها
ه على اللعان، وأن يكون اللعان بحضور ن يكون الزوج مختارا غير مكر ، وأيكون الزوجان مكلفين

ا التضييق على وقوع نفي ... )3(القاضي أو الإمام ونحو ذلك تكلموا عن شروط أخرى من شأ
:الولد، لما لهذه المسألة من خطورة بالغة، وأهم هذه الشروط

بالحمل أو الولادة فسكت عن نفيه بعد ، فلو أن الزوج علم أن يقع نفي الولد فور العلم به:أولا
.ثم أراد أن ينفيه باللعان فلا يصح منه ذلك، ويحد حد القذف-دون عذر–علمه 

م اختلفوا في تقديرها، فقدرها بعضهم بمدة التهنئة بالمولود،  ومع اتفاقهم على الفورية، فإ
.)4(وبعضهم بأكثر مدة النفاس، وأحالها بعضهم للعرف

فيشترط ألا يكون الزوج قد أقر بالولد قبلها صراحة أو ضمنا، :قرار الزوج بالولدعدم إ:ثانيا
أن يسير مع : أن يقول هذا الحمل أو هذا الولد مني، ومثال الإقرار الضمني: ومثال الإقرار الصريح

ا، أو أن يقبل التهنئة بالمولود، لأن العاقل لا يسكت عادة عند التهنئ ة زوجته وهي حامل لمداوا
.)5(بمولود ليس منه

محمد ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، : ، تحقيقأبو بكر بن العربي: مالك بن أنسالقبس في شرح موطإ-)1(
.2/747، م1992، 1ط
.8/48، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)2(
.35، )م،س(عمر السبيل، : البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية-)3(
تهد. 3/246، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)4( الموسوعة الفقهية . 2/95، )م،س(ابن رشد الحفيد، : بداية ا

.35/262، )م،س: (الكويتية
.35/262، )م،ن: (الموسوعة الفقهية الكويتية. 412ص،)م،س(الهلالي، : ةالبصمة الوراثية وعلائقها الشرعي-)5(
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بارك االله لك في مولودك، وجعله االله لك : إن هنّأه رجل بالولد، فقال: "قال الشيرازي
استجاب االله دعاءك، سقط حقه في النفي؛ لأن ذلك : خلفا مباركا، وأمّن على دعائه، أو قال

بعد علمه بوضع الحمل إذا وطئ زوجته بعد رؤيتها تزني، أو: "وقال المالكية،)1("يتضمن الإقرار به
.)2("يمتنع لعانه، ويثبت نسب الولد له، وبقيت زوجته

اشترط الحنفية أن يكون الولد حيا عند اللعان، وعند الحكم بقطع نسبه، فلو :حياة الولد:ثالثا
ولدت المرأة ولدا، ونفى الزوج نسبه منه، ثم مات الولد قبل حصول اللعان، أو مات بعد حصول 

قبل الحكم بقطع نسبه عن الزوج لا ينتفي عنه؛ لأن النسب يتقرر بالموت، والشيء اللعان ولكن
إذا تقرر لا يمكن نفيه، ولكن للزوجة الحق في طلب إجراء اللعان إن مات الولد قبل إجرائه لدفع 

.)3(عار الزنا عنها
نفي نسبه؛ لأن الشافعية والحنابلة حياة الولد عند اللعان لالمالكية الجمهور منولم يشترط

مات ولد فلان، وهذا قبر ولد فلان، ويلزم الزوج تجهيزه : نسبه لا ينقطع بالموت، بل يقال
.)4(كان حياله نفي نسبه وإسقاط مؤنته كما لووتكفينه؛ فيكون

إن لم نقل –والمتأمل لهذه الشروط يدرك مدى توجه الفقهاء نحو جعل اللعان قليل الوقوع 
يّ الذي هو آخر الدواء، لما له من تشتيت للأسر، وفضح لأسرار الناس، فيجعل كالك-متعذرا

وقطع لأقوى آصرة في الحياة، وهي آصرة البنوة والأبوة، وهذا التشدد في تصحيح اللعان يجعل 
الزوج يبحث عن أية مندوحة أخرى يمكن أن تعالج ما ألمّ به من رزء في عرضه، إلا إذا كان على 

.ولد ليس من مائهيقين قاطع من كون ال
.آثار اللعان: الفرع الرابع

لا شك أن اللعان كغيره من الأحكام الشرعية إذا وقع صحيحا على وفق ما قرره الفقهاء؛ 
: فإن له آثارا تترتب عليه، سواء على الزوج أو على الزوجة أو على الولد، وأهم تلك الآثار

.9/263، )م،س(المرداوي، : الإنصاف. 3/84،)م،س(أبو إسحاق الشيرازي،: المهذب في فقه الإمام الشافعي-)1(
.4/166، )م،س(الحبيب بن طاهر، : الفقه المالكي وأدلته-)2(
.9/7104، )م،س(الحبيب بن طاهر، : الفقه الإسلامي وأدلته. 3/246، )م،س: (بدائع الصنائع-)3(
، )م،س(الشيرازي، : المهذب في فقه الإمام الشافعي.2/459، )م،س(الدردير، : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي-)4(
.35/264، )م،س: (الموسوعة الفقهية الكويتية. 2/122
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الولد بأمه، وذلك لجملة الآثار التي رويت ويلحق ،قطع نسب الولد أو الحمل من الزوج:أولا
وانتفى من أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول االله "حديث ابن عمر : في الباب، ومنها

.)1("بينهما، وألحق الولد بالمرأةولدها، ففرّق رسول االله 
الزوج، بمجرد الْتِعَانهل يكون أما متى يقع قطع النسب من الزوج فخلاف بين الفقهاء؛ ف

.أم بإتمام اللعان للزوجة، أم حتى يصدر حكم القاضي، على تفصيل لا يسع المقام ذكره
وقطع النسب بين الزوج والولد يجعله أجنبيا في بعض الأحكام، كما نص الفقهاء على أنه 

:لا يكون أجنبيا في بعض الأحكام الأخرى كالآتي
:ي يعطى فيها الولد حكم الأجنبيالأحكام الت-1
.فلا توارث بين الملاعن وبين الولد باتفاق: الإرث-أ

فلا تجب بينهما لا نفقة الآباء على الأبناء، ولا نفقه الأبناء على الآباء، وهذا باتفاق  : النفقة- ب
.كذلك

:الأحكام التي لا يكون فيها الولد أجنبيا-2
ما :الشهادة-أ .)2(لبعض لإمكان استلحاقهذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا تجوز شهاد

.فلو قتل الملاعن الولد الذي نفاه باللعان لا يقتل به كما لو قتل ولده:القصاص-ب
فلو ادعى غير الملاعن الولد الذي نفي نسبه باللعان لم يصح ادعاؤه، :الالتحاق بالغير-ج

.لاحتمال أن يكذب الملاعن نفسه فيعود نسب الولد له
ن للملاعِن بنت من امرأة أخرى، فلا يحل له تزويجها ممن نفى نسبه فلو كا:المحرمية-د

لى أن المنفية يجوز أن يكون ابنا للملاعن، وذهب الشافعية في أحد قولين إباللعان، لأن الولد
ا لا تنتفي عنه قطعا لدليل لحوقها  ا تحرم على نافيها، ولو لم يدخل بأمها، لأ باللعان حكمها أ

ابه لو أكذب نفس ا ربيبة في المدخول  .)3(ه، ولأ

.سبق تخريجه-)1(
.7/295، )م،س: (شرح الزرقاني على خليل. 4/168، )م،س: (حاشية الدسوقي-)2(
أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، مصر، : أبو حامد الغزالي، تحقيق: الوسيط في المذهب-)3(

موع شرح المهذب. 35/265،)م،س(:الموسوعة الفقهية الكويتية. 5/103ه،1417، 1ط ، )م،س(النووي، : ا
.4/752، )م،س(عليش، : منح الجليل. 29/198، )م،س(السرخسي، : المبسوط. 16/219
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وإننا نلاحظ تبريرهم لبقاء بعض الأحكام بين الملاعن والولد باحتمالية كون الولد من 
الزوج، وهذا الاحتمال سائغ مشروع في الزمن الذي لم يكن للقضاة فيه سبيل لإدراك مدى 

ين بدقة مدى انتساب الولد صدقية الزوج من الزوجة، لكن في عصرنا أصبحت البصمة الوراثية تب
حين تأكد نفي الولد –هل يمكن للبصمة الوراثية : للملاعن من عدمه، وعليه ينشأ سؤال مفاده

أن تجيز لنا أن نمسح كل الآثار المتبقية بين الملاعن والولد، مثل الشهادة، والقصاص، -من الملاعن
.الثالث من هذا المبحث؟ وهو ما سنبحثه في المطلب..ةوالالتحاق بالغير، والمحرمي

:وقوع الفرقة بين الزوجين:ثانيا
:وقد اختلف الفقهاء في زمن وقوع التفرقة وفي تكييفها الفقهي

ا تقع إذا فرغ المتلاعنان من اللعان، ويرى  أما متى تقع التفرقة، فذهب مالك إلى أ
ا تقع بمجرد إكمال الزوج التعانه، أما عند أبي حنيفة  وأحمد فلا تقع إلا بحكم الشافعي أ

.القاضي
ا فسخ، حيث ،كما اختلفوا في تكييف هذه الفرقة أهي فسخ أم طلاق؟ رأى الجمهور أ

ا طلقة بائنة لأن سببها من جهة الزوج، وكل  وعليه يتأبدّ التحريم عندهم، أما أبو حنيفة فرأى أ
.)1(فرقة كانت بسبب الرجل تكون طلاقا عنده

:د عنهما إن أتما اللعان بشروطهلحسقوط ا:ثالثا
العجلاني، واكتفى منهما باللعان، هلال بن أمية، ولا عويمرلم يحدّ وذلك لأن النبي 

فدل على إسقاط حد القذف عن الزوج بالملاعنة، وإنما سقوط الحد عن الزوجة فهو بنص قوله 
لملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمُّ : تعالى

.)2(، والآية نص في أن التعان الزوجة دفع للحد عنها)9-8النور، (َّمجله

تهد3/244، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع: للتوسع ينظر-)1( ، )م،س(ابن رشد الحفيد، : فما بعدها، بداية ا
رحمة . فما بعدها8/64، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 6/190، )م،س(البغوي، : التهذيب في فقه الإمام الشافعي. 3/133

.2/213، )م،س(الصفدي، : الأمة في اختلاف الأئمة
الفقه المالكي . 11/66، )م،س(الماوردي، : الحاوي الكبير. 4/429، )م،س(ابن رشد الجد، : البيان والتحصيل-)2(

.4/176، )م،س(الحبيب بن طاهر، : وأدلته
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.مدى إمكان نفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان: المطلب الثاني
علمنا مما تقدم أن طريق نفي النسب هو اللعان، وإذا تبين من خلال نتائج البصمة الوراثية 

راشه ليس ابنه، فقد اختلفت أنظار الفقهاء صحة ما يدعيه الزوج، من أن الولد المولود على ف
المعاصرين، والحال هذه، في مدى إمكان الاكتفاء بالبصمة الوراثية لنفي الولد دون اللجوء للعان، 

: إلى قولين
.أقوال الفقهاء: الفرع الأول

وتؤكد يرى أصحابه أنه تعتبر نتائج البصمة الوراثية قرينة تقوي جانب الزوج،:قول المانعين: أولا
حقه في اللعان، لكن لا تحل محل اللعان، وعليه لا ينتفي النسب إلا باللعان فقط، ولا يجوز تقديم 

.البصمة الوراثية عليه
، والدكتور نصر )1(وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، ومن بينهم الدكتور وهبه الزحيلي

، والدكتور )4(الستار فتح االله سعيد، والدكتور عبد)3(، والدكتور علي القره داغي)2(فريد واصل
وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم ... )6(، والدكتور عمر السبيل)5(محمد الأشقر

لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا : "الإسلامي، حيث جاء فيه
.)7("يجوز تقديمها على اللعان

يرى أصحابه أنه لا وجه لإجراء اللعان إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثية أن و :قول المجيزين: ثانيا
.الحمل أو الولد ليس من الزوج، وينفى النسب بذلك، ويستغنى به عن اللعان

.23، ص)م،س(ة الزحيلي، وهب: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها-)1(
.109، ص)م،س(نصر فريد واصل، : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها-)2(
.355، ص)م،س(على القره داغي، : فقه القضايا الطبية-)3(
،16عبد الستار فتح االله سعيد، بحث مقدم للمجمع الفقهي بمكة، الدورة: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها-)4(

.147ص،ه1425
م، 1998محمد الأشقر، بحث مقدم إلى مؤتمر الوراثة والهندسة الوراثية، الكويت، : إثبات النسب بالبصمة الوراثية-)5(

.441ص
.41، ص)م،س: (البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية-)6(
.ه1422، 10، 26-21أيام ، 16الاستفادة منها، الدورة القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات -)7(
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، والدكتور يوسف )1(وإلى هذا القول ذهب كل من الشيخ محمد مختار السلامي
.)3(، والدكتور عبد االله محمد عبد االله)2(القرضاوي

.أدلة الفريقين: الفرع الثاني
.أدلة الفريق الأول: أولا

ال بما ، ولا تحل البصمة الوراثية محله بحاستدل القائلون بأن النسب لا ينفى إلا باللعان
:يأتي
:من القرآن الكريم-1

حججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحُّ : بقوله تعالىاستدلوا
فحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحم
.)9-6النور، (َّمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخ

أن الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يكن له شاهد إلا نفسه فيلجأ للعان، :ووجه الدلالة
وإحداث البصمة الوراثية بعد الآية تزيدّ على كتاب االله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 

.)4(فهو ردّ 
:من السنة النبوية-2
أبصروها فإن جاءت به أكحل : "قال في قصة المتلاعنينأن النبي حديث أنس -

فجاءت به كذلك، فقال ،"الساقين، فهو لشريك بن سمحاءخدلجّ العينين، سابغ الإليتين، 
.)5("لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن: "النبي 

محمد مختار السلامي، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين : التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات-)1(
.2/405ه، 1423، 2، 24- 22الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

الندوة الحادية عشر، مؤتمر المنظمة الطبية الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، : المناقشات الفقهية للبصمة الوراثية-)2(
.1/506م، 1998

مع الفقهي السادس عشر، مكة، -)3( : البصمة الوراثية وحجيتها: ، نقلا عن2002مناقشات موضوع البصمة الوراثية با
.17، ص)م،س(، عبد الرشيد قاسم

كتاب الصلح، باب :وهو نص حديث أخرجه البخاري. 18، ص)م،ن(عبد الرشيد قاسم، : البصمة الوراثية وحجيتها-)4(
كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام : ومسلم. 3/184، 2697: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم

.3/1334، 1718: الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم
. سبق تخريجه-)5(
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تجعله يترك العمل باللعان، مع أن الولد جاء للنتيجة لم أن معرفة النبي :ووجه الدلالة
.)1(على الصفة المكروهة

أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه : كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: "قالتما روته عائشة -
: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال

يا رسول االله : ، فقال سعدإلى النبي ) تدافعا (فراشه، فتساوقا أخي وابن وليدة أبي ولد على
أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال : ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة

احتجبي منه، لما : هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة: النبي 
.)2("فما رآها حتى لقي االلهرأى من شبهه بعتبة، 
أهدر الشبه البينّ وهو الذي يعتمد على الصفات أن رسول االله :ووجه الدلالة

.)3(الوراثية، وأبقى الحكم الأصلي وهو الفراش، فلا ينفى إلا باللعان فحسب
: من المعقول-3

:واستدلوا لذلك من جهتين
ا لا يتحقق بالبصمة الوراثية، فلو قدر أن تنصل أن إبقاء حكم اللعان يتحقق فيه من المصالح م-

الأب من الحلف بعد أن ادعى على زوجته بالزنا، فإن هذا النكوص يعتبر لصالح الولد في بقاء 
نسبه من ذلك الأب، لصالح بيت الزوجية ببقاء العلاقة بين الرجل وزوجته، وبذلك يتحقق الستر 

.)4(واتصال النسب
مد على البصمة فحسب، ونقيم حد الزنا على الزوجة، بل لا بد من أننا لا نستطيع أن نعت-

ا الحد؟ .)5(البينة، فكيف نقدم البصمة على اللعان، ولا نقيم 
.أدلة الفريق الثاني: ثانيا

:أنه لا وجه لإجراء اللعان بما يأتيو استدل القائلون بتقديم البصمة على اللعان، 

.462، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)1(
.سبق تخريجه-)2(
.155، ص)م،س(عبد الستار فتح االله سعيد، : البصمة الوراثية ومدى الاستفادة منها-)3(
.462، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)4(
.20، ص)م،س(عبد الرشيد قاسم، : االبصمة الوراثية وحجته-)5(
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:من القرآن الكريم-1
جمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحُّ : له تعالىبقو استدلوا
.)6النور، (َّسجخمخجحمحج

أن الزوج يلجأ للعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بما رمى به زوجته :وجه الدلالة
، ومع )6النور، (َّتهتمتختحتجبهُّ : من أن الحمل ليس منه، وهذا معنى قوله تعالى

المقصود منه البصمة –لا سند له، بل أصبح له شاهد هذا التقدم العلمي لم يبق الزوج وحيدا 
ام الزوج بالكذب-الوراثية .)1(فإذا كان موثوقا به، فإنه يكون رافعا لا

:من المعقول-2
ة لمأنه ورد في كلام الفقهاء  ثل هذا الحكم، وهي ما يدل على حالات قريبة ومشا

، فلا يحتاج فيها إلى لعان، مثل أن يكون الحالات التي يكون فيها مانع حسي يمنع من الإنجاب
فكذلك بالنسبة للبصمة الوراثية، ... ، أو صغيرا لا يولد لمثله)3(، أو خصياّ، أو عنّينا)2(الزوج مجبوبا

ا تحكي واقعا محسوسا لا يتخلّف حتى لو تكرر مرات عديدة .)4(فإ
.جمع وتوفيق: الفرع الثالث

ء من أدلة في مسألتنا هذه، والتأمل فيها، جدير بنا أن بعد الاطلاع على ما ذكره الفقها
:نسجل ما يلي

الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يعتبر حاسما في الموضوع، ولا يسلم الاحتجاج -
الفريقين، بل وأمكن لكل من الفريقين الاحتجاج بالنص ذاته؛ كما رأينا استدلال الفريقين به لكلا
الولد للفراش وللعاهر : "عان، ووجّهها كل واحد لخدمة رأيه، وهو ما وقع مع حديثبآية الل
، حيث جعله بعضهم قاضيا بالنسب للفراش، مهملا تماما الشبه، في حين استدل به )5("الحجر

.405، ص)م،س(السلامي، : التحليل البيولوجي للجينات البشرية-)1(
بوب-)2( .1/89، )م،س(الفيومي، : من استؤصلت مذاكيره، المصباح المنير: ا
،)م،س(رصاع، ال: من له ذكر لا يمكن به جماع لشدة صغره أو لدوام استرخائه، شرح حدود ابن عرفة: العنّين-)3(

.168ص
.464، ص)م،س(أيمن العمر، : ل الإثباتالمستجدات في وسائ-)4(
.سبق تخريجه-)5(
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ترتبا على إعمال بالاحتجاب من الغلام يعتبر أثرا ملسودة البعض الآخر من أن أمره 
عليه فإني أحاول تلخيص عمل القاضي حين تعرض عليه دعوى نفي النسب و الشبه في القضية، 

:من طرف الزوج، فأقترح إجراء الخطوات الآتية
وعظ الزوج وتبصيره بخطورة الدعوى التي أقامها على زوجته، ويبين له الوعيد المترتب على -1

أيما رجل جحد : "قالأن النبي نفي الولد؛ إن لم يكن متيقنا، بمثل بما رواه أبو هريرة 
ويجتهد القاضي ،)1("ولده وهو ينظر إليه احتجب االله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين

ليوضح للزوج الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على مضيّه في دعواه، كما يطلب منه التثبت في 
ال لكون الولد منه، بل ويستفسر أمره، وأن لا يمضي في دعواه إلا إذا كان متيقنا تماما بأن لا مج

منه عن دليله في نفي الولد، فربما كان دليلا ضعيفا؛ كأن بنى ذلك على أنه كان يعزل حين الوطء، 
إلى ما هنالك من الحجج التي نص الفقهاء على عدم بناء دعوى ... أو لكون الولد لا يشبهه

.اللعان استنادا إليها
ه فذلك حسن، أما إن تمادى فيحيله القاضي إلى وبعد هذا؛ فإن رجع الزوج عن دعوا

.الخطوة الثانية
فإذا استمر الزوج في دعواه يطلب منه القاضي تحليل البصمة الوراثية، ليتأكد من ذلك، -2

:ويقطع الشك باليقين، وهذا الإجراء يجعلنا أمام احتمالين لا ثالث لهما
تعارض مقتضى : (لتي درسناها تحت عنوانثبوت نسبة الابن من الزوج، وهي المسألة ا:الأول

.في المبحث السابق) البصمة الوراثية مع اللعان

كتاب الطلاق، باب : والنسائي. 3/575، 2263:كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، رقم: أخرجه أبو داود-)1(
هذا :" ، وقال2/220، 2814:رقمكتاب الطلاق، :والحاكم. 5/286، 4645:رقمالتغليظ في الانتفاء من الولد، 

وصححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه : "قال ابن حجر.ووافقه الذهبي"حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه 
ذا الحديث وضعفه الأرنؤوط. 3/453التلخيص الحبير " بتفرد عبد االله بن يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا 

وصححه بالمتابعة في السلسلة . 3/617، 1427:رقم: في تحقيقه لسنن أبي داود، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة
.7/1403، 3480:رقم: الصحيحة
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نفي نسب الابن من الزوج، وعلى ذلك يتأكد قول الزوج ويتبين صحة دعواه، وفي هذه :الثاني
ال لتجيب عن ذلك،  ذه الحقيقة، ويفسح لها ا الحال يتوجب على القاضي أن يواجه الزوجة 

: لا تعدو أن تكون أحد الاحتمالاتوإجابتها
أن تعترف بالزنا، وعليه يجب عليها حد الزنا، وينفى نسب الولد من الزوج، :الأولالاحتمال

.ولا حاجة للعان حينئذ
: ، مما يسقط عليها الحد، لقوله ... بشبهة أو اغتصابااوطئً أن تدعي :الثانيالاحتمال 

، ويمكن طلب يمينها دعما لدعواها، وينفى نسب الولد، ولا لعان )1("ادرؤوا الحدود بالشبهات"
.والحال هذه
ا لم ...أن تنكر الزنا ووطء الشبهة والاغتصاب: الثالثالاحتمال  ، وتصرّ على أن الولد منه، وأ

تزن طواعية، ولم تتعرض للاغتصاب ولا لوطء شبهة، ففي هذا الموقف المتعنت منها، لا يجد 
.ا من الخطوة الثالثةالقاضي بدُ

أمام استغلاق المشهد، وكون الزوجة تنكر تماما، فحينها يلجأ القاضي للعان، وما يترتب عليه -3
من إجراءات، بل ويمكن للقاضي أن يظهر لمن يحضر جلسة اللعان مقتضى تقرير البصمة الوراثية 

عزة بالإثم، وردعا لغيرها من الذي يصدق دعوى الزوج، كل ذلك زجرا لها للتعنّت غير المبرر، ولل
.، أو يقتفين أثرهاالنساء من أن يحذين حذوها

.في نفي ما لم ينفه اللعانالوراثيةمدى تميز البصمة: المطلب الثالث
لقد سبق وأن رأينا أن الفقهاء رتبوا على اللعان آثارا في قطع النسب، بين الولد والملاعن، 

دم وجوب النفقة بينهما، سواء نفقة الآباء على الأبناء أو نفقة وع،ومن بينها منع التوارث بينهما
.الأبناء على الآباء، وهذا باتفاقهم

وفي الجهة المقابلة فقد نصوا كذلك على بقاء بعض آثار البنوة والأبوة بين الولد والملاعن، 
.لآثاروفيما يلي بعض نصوص الفقهاء نوردها لغرض الوقوف على تعليلهم بقاء سريان هذه ا

.سبق تخريجه-)1(
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.نصوص الفقهاء حول تعليل بقاء أثر النسب بعد اللعان: الفرع الأول
أن ولد الملاعنة بعدما قطع نسبه فجميع : "نقلت معظم مصادر الأحناف ما مفاده

أحكام نسبه باق من الأب سوى الميراث، حتى أن شهادة الأب له لا تقبل، وشهادته لأبيه لا 
وز، ولو كان أنثى فتزوجه أبوه، أو تزوج بنته منه إن كان ابنا لا يجوز، تقبل، ودفع الزكاة إليه لا تج

.)1("وغير ذلك من أحكام النسب
واعلم أن ولد الملاعنة إذا قطع نسبه من الأب وألحق بالأم لا : "وقال الكمال بن الهمام

والقصاص يعمل في جميع الأحكام، بل في بعضها فيبقى النسب بينهما، في حق الشهادة والزكاة 
حوق بالغير، حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر، ولا صرف زكاة ماله إليه، ولا والنكاح وعدم اللّ 

يجب القصاص على الأب بقتله، ولو كان لابن الملاعنة ابن، وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز 
.)2("ذلكللابن أن يتزوج بتلك البنت، وإن ادعى إنسان هذا الولد لا يصح، وإن صدّقه في

ومما يوضح العلة من بقاء هذه الأحكام هو استشكال الكمال بن الهمام عدم صحة 
وهو مشكل في ثبوت النسب إذا كان : "لحوق الولد بمن يدعيه بعد وفاة الملاعن حيث يقول

المدعي ممن يولد مثله لمثله، وادعاه بعد موت الملاعن، لأنه مما يحتاط في إثباته، وهو مقطوع 
.)3("من غيره، ووقع الإياس من ثبوته من الملاعنالنسب 

: وعند المالكية نجد الأمر ذاته من تعليلهم بصحة استلحاقه، يقول الدسوقي في حاشيته
: قال الخرشي في شرحه على خليلو ،)4("فلا يشهد أب ولا أم وإن ولد ملاعنة لصحة استلحاقه"
.)5("ويدخل في الولد ولد الملاعنة لأن له أن يستلحقه"

ة على الجوهرة النير . 3/18، )م،س: (حاشية الشلبي على تبين الحقائق. 5/573، )م،س(العيني، : البناية شرح الهداية-)1(
ر في شرح ملتقى .2/71ه، 1322، 1ط، مصر،القاهرةالمطبعة الخيرية،أبو بكر الزبيدي،: القدوريمختصر مجمع الأ
ابن نجيم، : البحر الرائق. 2/197، )د،ت(، )د،ط(عبد الرحمن داماه أفندي، دارإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، : الأبحر

.7/80، )م،س(
.2/297، )م،س(:فتح القدير-)2(
.2/297، )م،ن: (فتح القدير-)3(
.4/108، )م،س: (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-)4(
.7/295، )م،س: (وكذلك قال الزرقاني في شرحه على خليل. 7/179، )م،س: (شرح الخرشي على مختصر خليل-)5(
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وعند الشافعية قولان في بقاء ما ذكرنا من أحكام النسب، وصحّحوا بقاءها، يقول 
ا لا "الشربيني في حديثه عن المنفية بلعان  ا تحرم على نافيها ولو لم يدخل بأمها؛ لأ وحكمها أ

ا، وتتعدى حرمت ا ربيبة في المدخول  ها تنتفي عنه قطعا بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه، ولأ
إلى سائر محارمه، وفي وجوب القصاص عليه بقتله لها، والحد بقذفه لها، والقطع بسرقة مالها، وقبول 

.)1("لا: شهادته لها وجهان أوجهها كما قال شيخي
ا لم تنتف عنه قطعا، ولاحتمال إعادة ثبوت  وكما علل الشربيني بقاء آثار النسب بأ

ه من علماء الشافعية كذلك يعللون؛ فيقول د غير نسبها بإلحاقه لها حال ما أكذب نفسه، نج
ا عرضة اللحوق به بسبب الفراش إن كذب نفسه: "الغزالي : النووييقولو ، )2("وجه التحريم أ

ا ثبت : ومنهم من قال" ا غير منفية عنه قطعا، ولهذا لو أقر  لا يجوز للملاعن نكاحها لأ
.)3("النسب

وبنت الملاعنة لا : "على ما ذكره ابن تيمية؛ حيث قالولم أظفر من نصوص الحنابلة إلا 
تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلا نزاع شاذ؛ مع أن نسبها ينقطع من أبيها، ولكن لو 
استلحقها للحقته، وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة، وهذا لأن النسب تتبعّض أحكامه، فقد يكون 

ن بعض، فابن الملاعنة ليس بابن، لا يرث ولا يورث، وهو ابن في الرجل ابنا في بعض الأحكام دو 
. )4("باب النكاح

وكذا ابنته المنفية "ي حرمة البنت المنفية بلعان عطفا على المحرمات ولم يعلل وذكر المرداو 
.)5("بلعان

.4/288، )م،س: (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج-)1(
، )م،س(أسنى المطالب، : والكلام نفسه تماما قاله زكريا الأنصاري. 5/103، )م،س(الغزالي، : الوسيط في المذهب-)2(
3/149.
موع شرح المهذب-)3( . 2/440، )م،س(المهذب، : الشيرازي: والتعليل نفسه نجده عند. 16/219، )م،س(النووي، : ا

.9/257، )م،س(البيان في فقه الإمام الشافعي، : العمرانيو .8/31، )م،س(العزيز شرح الوجيز ، : والرافعي
.32/139، )م،س(ابن تيمية، : مجموع الفتاوى-)4(
.8/109، )م،س: (الإنصاف-)5(
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.في نفي آثار النسبالوراثيةمدى أثر البصمة: الفرع الثاني
نجدهم يبررون بقاء -على اختلاف مذاهبهم- وص الفقهاء عند النظر فيما سبق من نص

:إلى أحدهما؛ وهمافي النهاية بشيئين يؤولان -غير الميراث والنفقة–بعض آثار النسب 
.ن الملاعن، فقد يكون الزوج كاذبااحتمالية كون الولد م:الأول

ار الأول؛ إذ لو لم يكن هو إمكانية استلحاق الملاعن للولد، وهذا الأخير أثر من آث:والثاني
هناك احتمال للبنوة لما أمكن استلحاقه، وعلى الرغم من تفقّد جملة من المصادر لم أجد تعليلا 

.آخر لبقاء هذه الآثار بعد اللعان
وإذا ما نظرنا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية؛ فإننا نجدها تتسم بالدقة الكبيرة؛ بل القطعية 

، ولذلك فإذا سار القاضي في نازلة اللعان على ما وصفنا آنفا من اللجوء -ما في حالة النفيسيّ –
والحال –إلى البصمة قبل إجراء اللعان، ليكون على علم بالصادق والكاذب من الزوجين؛ فإنه 

ري اللعان بين الزوجين، وهو متأكد يقينا أن الولد ليس من صلب الزوج، فلا احتمال يجُ -هذه
.ن الملاعن، ولا أبوة الملاعن للولدوارد لبنوة الولد م

هل يمكن للقاضي أن يلغي كل : إشكال عند دراسة هذه المسألة وهويتبدّى لنامن هناو 
مما أثبته الفقهاء بعد اللعان، للاحتمال الذي استندوا إليه؟–ن والولد آثار النسب بين الملاعِ 

، مما يجعلني أدلي - حدود اطلاعيفي–ل أن هذه المسألة لم يتطرق إليها أحد أعود فأسجّ 
:  فيها بدلوي، معتمدا في ذلك على الآتي

ا قطعت الشك باليقين؛ فلم يعد هناك احتمال يعلل به بقاء آثار -1 مزيةّ البصمة الوراثية أ
.النسب بين الملاعن والولد

انتفى الاحتمال أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وبناء عليه فإذا العلماء منهقرر ما -2
.الوارد انتفى حكم تلك الآثار المتبقية

منع : بقاء تلك الآثار تعدّ إثقالا لكاهل الولد، وتقييدا له، وتضييقا عليه، وعلى سبيل المثال-3
غيره من استلحاقه يعتبر إرغاما له على البقاء دون نسب، مما يلحق به من الأضرار ما االله به 

.عليم
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ص إلى أنه يمكن للقاضي أن يلغي كل آثار النسب بين الملاعن والولد ومما سبق ذكره أخل
بعد إجراء اللعان إذا اعتمد على البصمة قبلها، إلا في مسألة واحدة؛ وهي ثبوت أحكام الربيب 

ا فلا أثر يبقىإذا ولدت من زوجته التي ) أو الربيبة للبنت( ا، فإن لم يدخل  .حينهادخل 
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.أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم: المبحث الرابع
تمعات  لقد أصبح من المشاهد للعيان انتشار الجريمة بصورة رهيبة ومخيفة، مما جعل أمن ا
والدول مهددا بالاختلال، وأصبح الكثير من الناس في مختلف المدن والأماكن لا يأمنون على 

رمين ذي حتّم على أجهزة القضاء تطوير أدائها لأموالهم، الأمر اللا على أنفسهم و  ضبط ا
ذلك إلا بتطوير وسائل وطرق الإثبات، بإدراج كل المستجدات التي والجناة، ولا سبيل إلى 

ال، ومن بين هذه المستجدات البصمة الوراثية، وما تحظى به من دقة  ا أن تفيد في هذا ا بإمكا
.ن عدمها في مواطن حدوث الجرائممتناهية في تحقيق هوية المتهمين م

إن التطور الذي شهدته إجراءات البصمة الوراثية؛ بحيث أنه يمكن للمختصين أن يتعرفوا 
على هوية أصحاب الآثار في مسارح الجرائم من أدنى أثر كالبقع الدموية أو المنوية، بل وحتى أثر 

نهم هّل من عمل المحققين، ويمكّ اللعاب على طابع بريدي أو كوب ماء أو غير ذلك، كل هذا يس
فة في مكان وقوع الحوادث، ولذلك فقد صار من من إدراك الصلة بين المتهمين والآثار المخلّ 

.اليسير إثبات وجود المتهم في مكان الحادث بأي أثر يتركه
وبعد أن أكد الفقهاء المعاصرون على بالغ أهمية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي عموما 
لما تتحلى به نتائجها من دقة تصل عند بعضهم إلى حد القطع، وقريبا من ذلك عند آخرين، فقد 

:أقسامأتبعوا ذلك بدراسات تفصيلية على حسب أنواع الجرائم، وهي على ثلاثة
.جرائم الحدود-
.جرائم القصاص-
.جرائم التعازير-

:ولبحث هذه المسائل يجدر بنا دراستها في مطالب ثلاثة
.أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم الحدود: المطلب الأول
.أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص:المطلب الثاني

.أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم التعازير:المطلب الثالث
.أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم الحدود: المطلب الأول
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مية هذه المسألة، وتمخّض عن ذلك مذهبان؛ مذهب يمنع من درس فقهاء الشريعة الإسلا
إثبات الجرائم التي تترتب عليها الحدود في الشريعة الإسلامية بمقتضى البصمة الوراثية، ومذهب 
آخر يجوّز ذلك، ولاستيفاء الكلام حول هذين المذهبين وأدلتهما، نقسم المطلب إلى فروع أربعة  

:كالآتي
اتعريف : الفرع الأول .الحدود وموجبا
.مذهب المانعين من إثبات جرائم الحدود بالبصمة الوراثية وأدلتهم: الفرع الثاني

يزين لإثبات جرائم الحدود بالبصمة الوراثية وأدلتهم: الفرع الثالث .مذهب ا
.المناقشة والترجيح:الفرع الرابع

.تعريف الحدود وموجباتها: الفرع الأول
.تعريف الحدود: أولا
ا -1 ، لأنه "حدّ "، وهو المنع؛ فيقال للحاجز بين الشيئين "جمع حدّ "تعرف الحدود في اللغة بأ

ايته، ويقال بلغ الأمر حده إذا وصل إلى منتهاه .)1(يمنعهما من الاختلاط، وحد كل شيء 
:يعرف الحدّ في الاصطلاح بتعاريف متعددة منها-2
عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن "، أو أنه )2("الله تعالىعقوبة مقدرة وجبت حقا "أن الحد هو -

الثاني بأنه حقّ الله تعالى، و الأول :عريفين نجد أن الحد يتميز بشيئينومن الت،)3("ارتكاب ما يوجبه
ر من عنده، ولذلك لا يقال للقصاص حد لأنه حق للعبد، كما لا يقال للتعزير حد لأنه أنه مقدّ ب

.)4(مفوض لاجتهاد القاضيغير مقدر من قبل الشارع؛ بل
استوجبتها المصلحة العامة، "وضابط اعتبار العقوبة حقّا الله تعالى في الفقه الإسلامي إذا 

وهي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم، وكل جريمة يرجع فسادها إلى العامة، 

). مادة حد. (1/276، )م،س(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط-)1(
.83ص، )م،س(الجرجاني، : التعريفات-)2(
. 2/250، )د،ت(، )د،ط(الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، لبنان، :  شجاعالإقناع في حل ألفاظ أبي-)3(
يحي مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، : قاسم القونوي، تحقيق: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء-)4(

و زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، محمد أب: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. 1/62ه، 1،1424لبنان، ط
.43م، ص1998، )د،ط(
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،الله تعالى تأكيدا لتحصيل المنفعةوتعود منفعة عقوبتها عليهم تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا 
.)1("وتحقيقا لدفع المضرة والفساد

اكما أن أثر تصنيفها يؤدي إلى عدم إسقاطها بإسقاط الأفراد أو الجماعة "حق الله بأ
.)2("لها

.موجبات الحدود: ثانيا
كما أن الشارع الحكيم ضبط مقادير الحدود، فقد حدد الجرائم الموجبة لها، وحصرها في

.سبعة جرائم، وفيما يأتي ذكر لها مع دليلها
:ناة، وجعلت لكل نوع عقوبته وحدّهفقد ميزت الشريعة بين نوعين من الز : حد الزنا-1

لا يحل دم امرئ مسلم : "، وعقوبته الرجم بنص حديث رسول االله فأولهما الزاني المحصن
: ، وقوله )3("لدينه المفارق للجماعةالثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك: إلا بإحدى ثلاث

خذوا عني خذوا عني، فقد جعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب "
.وإن اختلف الفقهاء في النفي وجلد الثيب زيادة على الرجم،)4("بالثيب جلد مائة والرجم

نىنمنخنحنجُّ : له تعالىلقو جلدة، وحدّه الجلد مائةالزاني غير المحصنثانيهما و 
.)2النور، (َّ...همهىهجني

كلكاقيقىفيفىُّ : بنص قوله تعالىومقداره ثمانون جلدة : حد القذف-2
.)4النور، (َّىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكم

، )د،ط(بي، بيروت، لبنان، عبد القادر عودة، دار الكتاب العر : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي-)1(
.1/79،)د،ت(
.1/79، )م،ن(عودة، : التشريع الجنائي-)2(
: ومسلم. 9/5، 6878:رقمباب قول االله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين، كتاب الديات، : البخاريأخرجه -)3(

. 2/1302، 1676:كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، رقم
.3/1316، 1690:رقمحد الزنا، كتاب الحدود، باب: أخرجه مسلم-)4(
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اتفق الفقهاء على أن حدّه الجلد، واختلفوا في العدد، فذهب أبو حنيفة :حد شارب الخمر-3
واية إلى أنه ثمانون جلدة، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الثانية إلى أنه أربعون ومالك وأحمد في ر 

.)1(جلدة
هىهمهجنينىُّ : ؛ وهو وارد في قوله تعالىالقطع:حد السرقة-4
.)38المائدة، (َّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهي
بمبزُّ : وهي جريمة قطع الطريق، نص القرآن على حدها في قوله تعالى:حد الحرابة-5

ثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبن
نىنننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفى

.)33المائدة، (َّني
.)2("من بدّل دينه فاقتلوه: "ورد النص عليه في حديث النبي :حد الردة-6
يزيرىٰنينىنننمنزنرممُّ : جاء في شأنه قوله تعالى: حد البغي-7

جمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيم
.)9الحجرات، (َّحمحج

.مذهب المانعين من إثبات جرائم الحدود بالبصمة الوراثية: الفرع الثاني
إلى عدم جواز إثبات الحدود بالبصمة الوراثية، وقولهم )3(ذهب غالبية الفقهاء المعاصرين

بالقرائن، واستدلوا لذلك هذا مبني على رأي جمهور الفقهاء المتقدمين من عدم جواز إثبات الحدود 
:بالآتي
:من السنة النبوية: أولا
لو كنت راجما أحدا بغير بينّة لرجمت فلانة فقد : "قالأن رسول االله عن ابن عباس -1

.)4("ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

تهد. 9/161، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)1( .4/227، )م،س(ابن رشد الحفيد، : بداية ا
، 6922:رقمكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، :أخرجه البخاري-)2(
9/15.
...علي القره داغي، وهبه الزحيلي، محمد الأشقر، فريد واصل، سعد الدين الهلالي: من بينهم-)3(
وحسن إسناده الأرنؤوط في . 3/593، 2559:رقمأبواب الحدود، باب من أظهر الفاحشة، :جه ابن ماجةأخر -)4(

.تحقيقه لسنن ابن ماجة
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في ) الوراثيةبصمةومنها ال(ظاهر من الحديث عدم جواز الأخذ بالقرائن : جه الدلالةو و 
، ولو كانت وسيلة تثبت الحد )1(إثبات جريمة الزنا وإقامة الحد مهما كانت واضحة وقوية وقاطعة

لم حد الزنا على هذه المرأة التي ظهر من حالها قرائن تفيد وقوع الزنا، لكنه لأقام الرسول 
.)2(يفعل هذا

وإن كان في سنده مقال، إلا أن معناه ، والحديث)3("ادرؤوا الحدود بالشبهات: "قوله -2
، وقد ثبت نحو هذا عن جمع غفير من السلف، ثم اشتهر الدرء الفقهاءصحيح متفق عليه بين 

بالشبهات بعدهم وشاع حتى صار محل اتفاق الأمة جيلا بعد جيل، إلا من شذ كالظاهرية، 
لإثبات، وإن تم بطريق الإقرار والحديث يدل على وجوب إسقاط العقوبة الحدية كلما وقع تردد في ا

والشهادة، فكيف بالقرائن التي مبناها على الشبهة والظن، وهذا أبلغ في الدلالة على نفي إثبات 
.)4(الحدود بالقرائن، فلا يصلح بناء الحكم عليها في باب الحدود

شرب : ا، قال ابن عباس، لم يقَِتْ في الخمر حدأن رسول االله : "عن ابن عباس -3
فلما حاذى بدار عباس، انفلت، : ، قال، فانطلق به إلى النبي رجل فسكر، فلقي يميل في فجّ 

ثم لم ،قد فعلها؟: فضحك، وقالفدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي 
. )5("يأمرهم فيه بشيء

محمد بوساق، بحث مقدم : موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي-)1(
ه، عمان، الأردن، 8/4/1428-6القانونية لاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي، لندوة الجوانب الشرعية و 

.24ص
تشوار جيلالي، كلية الحقوق : ماينو جيلالي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، إشراف: الإثبات بالبصمة الوراثية-)2(

.240م، ص2015والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
.سبق تخريجه-)3(
.25، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية-)4(
.  5/139، 5272:رقمكتاب الحد في الخمر، باب إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل، : أخرجه النسائي-)5(

.3/301، 2965:رقم: وضعفه الأرنؤوط، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 5/116، 2963:رقم: أحمد
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لم فإن النبي أن السكر قرينة على شرب الخمر، ومع وجود هذه القرينة:ووجه الدلالة
.)1(يأمر بجلد السكران، فدل على عدم عمل القرينة في حد الشرب، ومثله في سائر الحدود

.من آثار الصحابة: ثانيا
إنا لبَِمَكَّةَ إذ نحن بامرأة اجتمع : "ورد عن عبد المالك بن ميسرة، عن النزال بن سمرة قال

ا إلى عمر بن الخطاب : عليها الناس حتى كادوا أن يقتلوها، وهم يقولون زنت، زنت، فأتي 
يا : أخبريني عن أمرك، فقالت: وهي حبلى، وجاء معها قومها فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر 

كنت يا أمير المؤمنين أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة ثم نمت، وقمت أمير المؤمنين،  
ن لو قتل هذه مَ : بن الخطاب ، فقال عمر ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب ثم ذهب

م االله، فخلّى سبيلها، وكتب إلى الآفاق ألا تقتلوا أحدا إلا  بين الجبلين، أو قال الأخشبين لعذ
.)2("بإذني

لا يوجب إقامة -وهو قرينة–ل بالمرأة التي لا زوج لها بَ ويستفاد من الواقعة أن ظهور الحَ 
.الحد
.من المعقول: ثالثا

:ر من المعقول بما يأتيويستدل الجمهو 
أن قصد الشارع فيما يتصل بالحدود هو الميل إلى التقليل من تنفيذ العقوبات المقدرة لها -1

ا، ولأن الهدف منها يتحقق بمقاومة الدوافع والردع العام، وذلك يتحقق بتأكيد صرامتها  لشد
تجوز إذن مخالفة قصد الشارع وعدم التنازل عنها، وشيوع ذلك بين الناس واتصاله في الأجيال فلا

ا بالقرائن، ومنها البصمة الوراثية .)3(بتكثير طرق إثبا
الشهادة : نجد أن الشارع الحكيم حصر وسائل إثبات الحدود في طريقين لا ثالث لهما، وهما-2

ما يدرءان لأدنى شبهة، فالشبهة في البصمة الوراثي ة والإقرار، ومع هذا الحصر في الطريقين، فإ
ا إنما تثبت بيقين هوية صاحب الأثر في محل الجريمة، أو ما حوله، لكنها مع ذلك تظل  قائمة؛ لأ

.210، صم2007، 1وسام السمروط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط: القرينة وأثرها في إثبات الجريمة-)1(
وهذا إسناد ":قال الألباني. 8/410، 17048:رقمكتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة، : أخرجه البيهقي-)2(

.8/31، 2362: مإرواء الغليل، رق" صحيح على شرط البخارى
.26، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية-)3(
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ظنية عند تعدد أصحاب البصمات على الشيء الواحد، أو وجود صاحب البصمة قَدَراً في مكان 
.)1(الجريمة قبل أو بعد وقوعها، أو غير ذلك من أوجه الظن المحتملة

شارع حصر طرق إثبات الحدود في الشهادة والإقرار، فإنه قد عاد وزيادة على كون ال
إثبات -مثلا–عليهما بضوابط وقيود كثيرة تحد من إعمالهما إلا في القليل النادر، ومن ذلك 

ا لم تثبت  مرة واحدة خلال خمسة -حسب ما قاله الدكتور بوساق–جريمة الزنا بالشهادة، فإ
لتوجيه النبوي بالإعراض عن المقر، والتعريض له بالرجوع، واشتراط عشر قرنا، أما الإقرار، فمع ا

تعدده في مجالس القضاء؛ فقد ترك أيضا الحرية للمقر بالرجوع عنه حتى في أثناء التنفيذ؛ فإذا كان 
ق الإثبات في هذا حال طرق الإثبات المقررة شرعا، فكيف يعتد بالقرينة وهي ليست من طر 

.)2(الحدود، ومنها البصمة الوراثية المكتشفة حديثا
.مذهب المجيزين لإثبات جرائم الحدود بالبصمة الوراثية وأدلتهم: الفرع الثالث

لا نجد من الفقهاء المعاصرين إلا القليل ممن ذهب إلى جواز اعتماد البصمة الوراثية في 
.)4(، والدكتور أحمد أبو القاسم)3(لإثبات الحدود، ومنهم الدكتور عمر السبي

ويأتي قولهم تخريجا على مذهب لجملة من الفقهاء المتقدمين في تجويزهم لإثبات الحدود 
، على اعتبار البصمة )6(، ورواية للحنابلة اعتمدها ابن تيمية وابن القيم)5(بالقرائن، ومنهم المالكية

:تيالوراثية من أقوى القرائن، واستدلوا لذلك بالآ
.من السنة النبوية:أولا

أن امرأة خرجت على عهد : "من ذلك ما جاء عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه
اها رجل وتجلّلها، فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلق، فمرّ تريد الصلاة فتلقّ رسول االله 

.20، ص)م،س(عمر السبيل،: البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها-)1(
.26، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية-)2(
.72، ص)سم،: (البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها-)3(
الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، -)4(

.2/367م، 1993، )د،ط(السعودية، 
.8/81، )م،س: (شرح الخرشي على خليل. 2/120،)م،س(ابن فرحون،: تبصرة الحكام-)5(
.3/103، )م،س(ابن القيم، : إعلام الموقعين. 3، ص)م،س(لقيم، ابن ا: الطرق الحكمية-)6(
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جرين، من المها-جماعة–إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بعصابة : عليها رجل فقالت
إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها : فقالت

، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي نعم هذا هو، فأتوا به رسول االله : وأتوها به، فقالت
للرجل اذهبي فقد غفر االله لك، وقال : يا رسول االله أنا صاحبها، فقال لها : وقع عليها، فقال

ا أهل المدينة لقبل : ارجموه، ثم قال: قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها لقد تاب توبة لو تا
.)1("منهم

برجم المغيث من غير كيف أمر رسول االله : فإن قيل: "ابن القيمقال : ووجه الدلالة
واهد الأحوال في المتهم، هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بش: بينة ولا إقرار، قيل

وهذا يشبه إقامة الحدود بالرائحة والقيء، كما اتفق عليه الصحابة، وإقامة الزنا بالحبل كما نص 
.)2(عليه عمر وذهب إليه فقهاء المدينة وأحمد في ظاهر مذهبه

:من آثار الصحابة:ثانيا
لا نجد الرجم في  :لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: "قالأن عمر -1

كتاب االله، فيضل بترك فريضة أنزلها االله، ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت 
.)3("البينة أو كان الحبََلُ أو الاعتراف
أن فيه دليلا واضحا على إثبات حد الزنا بقرينة الحمل الظاهر :ووجه الدلالة من الأثر

.)4(إلى الفاحشةبلا سبب مشروع، فعندها يتحتم رده
شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح : "عن حصين بن المنذر أنه قال-2

أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه رآه .. أحدهما: أزيدكم، فشهد عليه رجلان: ركعتين، ثم قال

أبواب : والترمذي. 6/431، 4379:رقمكتاب الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، : أخرجه أبو داود-)1(
".  حديث حسن غريب صحيح:" وقال3/108، 1454:رقمالحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، 

، وفي روايته أنه لم 3/323، 2652:رقمكتاب الحدود، باب قطاع الطريق، : والبيهقي. 45/213، 27240:رقم: دوأحم
.2/568، 900:رقم: يرجم، ورجحها الألباني في السلسلة الصحيحة

.16-3/15ابن القيم، : إعلام الموقعين-)2(
.8/168، 6829:رقمكتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، : أخرجه البخاري-)3(
.28، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية-)4(



ي الأحكام القضائيةالبصمة الوراثية وأثرها في مبان:الفصل الأول

187

ا، فقال لعلي يتقيأ، فقال عثمان  االله بن أقم عليه الحد، فأمر عبدإنه لم يتقيأ حتى شر
.)1(جعفر فضربه أربعين

.بللدلالة على الشر وهو صريح في الأخذ بقرينة التقيئ
وزنا علانية؛ فزنا السر أن زنا سرّ : يا أيها الناس إن الزنا زناءان: "أنه قالعن علي جاء-3

كون يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحمل أو الاعتراف؛ في
.)2("الإمام أول من يرمي

، ولا شك )3(وهذا قول سادة الصحابة، ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف، فيكون إجماعا
.)4(أن البصمة الوراثية أقوى القرائن، فدلّ ذلك على اعتبارها في الحدود

والأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فتقول قد استكرهت أو : "وقال مالك
ا يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من تق ول تزوجت أن ذلك لا يقبل منها، وأ

ا استكرهت وجاءت تُدمي إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتُيت وهي على  النكاح بينة، أو أ
ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فضيحة نفسها، فإن لم تأت بشيء من هذا 

.)5("يها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلكأقيم عل
.مقصوده إجماع أهل المدينة" الأمر عندنا: "وقول مالك

:واحتجوا به من وجهين: من القياس:ثالثا
أنه يجوز إقامة الحدود بموجب نتائج البصمة الوراثية قياسا على وجوب إقامته بنكول :الوجه الأول

، بدليل أن )6(ول به جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلةالزوجة عن أيمان اللعان الذي يق
.أن النكول هو رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة بصدق الزوج

.3/1331، 1707:رقمكتاب الحدود، باب حد الخمر، : أخرجه مسلم-)1(
.5/544، 28818:رقمكتاب الحدود، باب فيمن يبدأ بالرجم، :أخرجه ابن أبي شيبة-)2(
.9/79، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)3(
.248، ص)م،س(ماينو جيلالي، : ات بالبصمة الوراثيةالإثب-)4(
.5/1208، )م،س: (الموطأ-)5(
، )د،ط(حسني محمود عبد الدايم، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصر، : البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات-)6(

.7، ص)م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية. 603م، ص2009
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أنه يجوز إقامة حد الزنا والسرقة بموجب قرينة البصمة الوراثية بالقياس على جواز :الوجه الثاني
فلو قيست البصمة الوراثية : "عمر السبيلإقامة حد شرب الخمر بقرينة الرائحة، يقول الدكتور 

وإنما ،على هذه المسائل التي أثبت بعض العلماء فيها الحد والقصاص من غير شهود ولا إقرار
ا، لم يكن الأخذ عندئذ بالبصمة الوراثية والحكم بمقتضاها في قضايا  أخذا بالقرينة وحكما 

.)1("فيما يظهر قياسا على تلك المسائلالحدود والقصاص بعيدا عن الحق ولا مجانبا للصواب 
:واستدلوا من المعقول بأوجه متعددة: من المعقول:رابعا

أن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، سواء أكانت قرينة أم غيرها، ولا فرق بين حق وحق، -1
لحدود من وبين حد وتعزير، وقد ثبت العمل بالقرائن في غير الحدود والقصاص؛ فلا يصح استثناء ا

ا .)2(العمل 
أقوى من إقامته بالبينة أو ) خصوصاالوراثيةوبالبصمة(بالقرينة ... إقامة حد الزنا والسرقة-2

لأن هذين الأخيرين يتطرق إليهما الصدق والكذب، بخلاف وجود المال المسروق عند ؛الإقرار
. )3(السارق أو تحت ثيابه، فإنه نص صريح لا يتطرق إليه الشك

يعطل الكثير من الأحكام، ويضيع الكثير من - والبصمة الوراثية–أن إهدار العمل بالقرائن -3
.)4(الحقوق

.المناقشة والترجيح: الفرع الرابع
بعد اطلاعنا على رأيي الفريقين، وما استدل به كل منهما على صحة مذهبه، ومع 

؛ فإني أود -صريح فاصل للنزاعوالتي لم يكن من بينها دليل –استصحاب الأدلة آنفة الذكر 
:تسجيل بعض المبادئ التي يمكن من خلالها ترجيح أحد القولين

ا عقوبات حاسمة، وأغلبها لا يمكن جبره :أولا ينبغي أن ندرك مدى خطورة الحدود الشرعية، وأ
في حالة حدوث أي خطإ في التحقيق أو في حكم القاضي، لأن غالبها إما يؤدي لموت المحدود،  

الزاني المحصن أو المرتد أو المحارب أو الباغي، أو يكون ببتر عضو مهم من جسده كحد ك

.81، ص)م،س: (مدى مشروعيتهاالبصمة الوراثية و -)1(
.28، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي-)2(
.6، ص)م،س( ابن القيم،: الطرق الحكمية-)3(
.28، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي-)4(
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؛ كل ذلك يفرض علينا بذل مزيد من الاحتياط في تطبيق هذه الحدود، وهو المبدأ الذي ...السرقة
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج : "قرره الحديث النبوي في قوله 

، وتلقاه الناس )1("سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبةفخلوا
.بالقبول فصار مبدأ عاما في القضاء الإسلامي

يدرك كيف كان هذا المبدأ نصب عينيه دائما؛ وذلك والناظر في سيرة المصطفى 
:يتضح من عدة جهات

على خلاف - طريقين هما الشهادة والإقرار، من جهة أنه حصر طرق الإثبات في الحدود في -
، كما جعل لهذين الطريقين -إثبات النسب مثلا، فجعل طرقه واسعة، بل قد يثبت بأدنى الطرق

شروطا تكاد تجعل ثبوت الحد عسيرا جدا؛ حيث اشترط على الشهود أن يصفوا الحادثة وصفا 
.)2("لم يحد أحد في الإسلام ببينةإنه : "حتى قال ابن العربي-سيّما في الزنا–دقيقا مفصلا 

يرد المقرّ بالذنب مرات، ويلتمس له المعاذير، كان نلحظ أنه ومن جهة أخرى
.ويعرّض له بالرجوع عن إقراره، وفي ذلك نذكر حديث ماعز، وحديث الغامدية

لعلك : قاللما أتى ماعز بن مالك النبي : "قالفحديث ماعز عن ابن عباس 
.)3(..."زت أو نظرتلت أو غمقبّ 

إنه زنا فأعرض عنه؛ فأعاد عليه مرارا، فسأل : فقالأن ماعزا أتى النبي : "وفي رواية
.)4("ليس به بأس: أمجنون هو؟ قالوا: قومه

يا نبي االله، إني قد : "جاءته امرأة من غامد فقالتوأما حديث الغامدية أن النبي 
ارجعي، فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت : نبي زنيت وأنا أريد أن تطهرني فقال لها ال

ارجعي، : يا رسول االله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني، فقال لها النبي : عنده بالزنا، فقالت

.سبق تخريجه-)1(
حميد لحمر، دار الغرب الإسلامي، : جلال الدين ابن شاس، تحقيق: هب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في مذ-)2(

.2/563م، 2003، 1بيروت، لبنان، ط
. 8/167، 6824:رقملعلك لمست أو غمزت، : كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: أخرجه البخاري-)3(
والطبراني في المعجم الكبير، . 6/474، 4421:رقملك، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن ما: أخرجه أبو داود-)4(

.وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود . 11/340، 11945:رقم
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يا نبي االله طهّرني فلعلك أن تردني كما : فلما أن كان من الغد أتته أيضا، فاعترفت عنده، فقالت
ارجعي حتى تلدي، فلما ولدت : إني لحبلى، فقال لها النبي رددت ماعز بن مالك، فواالله

فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما : جاءت بالصبي تحمله فقالت يا نبي االله هذا قد ولدت، قال
بالصبي فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز قالت يا نبي االله هذا قد فطمته، فأمر النبي 

ا فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن و ،فدفع إلى رجل من المسلمين أمر 
. )1(..."يرجموها

يلقّن المقرّ أن يعدل عن إقراره، ولو لم يكن وكان رسول االله : "يقول عبد القادر عودة
.)2(..."للمقرللعدول أثر في درء الحدّ لما أوحى به الرسول 

إلا –مبدإ الستر على المسلمين، وتفعيل هذا المبدإ ما أمكن يجب في هذا المقام الالتفات إلى: ثانيا
: قوله : ، ولا شك أنه مبدأ تدل عليه كثير من الآثار والدلائل منها- من كان مجاهرا بالمحرمات

ى االله عنها، فمن ألمّ " لنا دِ بْ فليستتر بستر االله وليتب إلى االله، فإنه من ي ـُاجتنبوا هذه القاذورة التي 
كل أمتي معافى إلا : "، وكذلك قوله )3("وجلاالله تعالى عز م عليه كتابقِ نُ صفحته 
اهرين ب جانب السّتر على جانب الفضح ، وغيرها الكثير من الآثار التي تجعلنا نغلّ )4(..."ا
.والتشهير

ا عرض الحا: ثالثا ئط، إن القول بعدم إثبات الحدود بالبصمة الوراثية لا يقتضي إهمالها، والضرب 
بل يمكن استغلالها إلى حد بعيد في مواجهة المتهمين بنتائجها، ومحاولة الحصول على اعتراف أو 
ا  ال أن أغلب الحوادث في عصرنا يعترف أصحا إقرار به يثبت الحد، ويرى الدارسون في هذا ا

بيل (بق بما يوافق نتائج البصمة الوراثية، وغير خافٍ على أحد حادثة الرئيس الأمريكي الأس

ا، رقم:أخرجه النسائي-)1( ، 22949: وأحمد رقم. 6/432، 7159: كتاب الرجم، باب الحفرة للمرأة إلى ثندو
. وصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند.38/37

.1/208، )م،س(عبد القادر عودة، : لتشريع الجنائي الإسلاميا-)2(
. 8/572، 17601:رقمكتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في الاستتار بستر االله عزوجل، : البيهقيأخرجه -)3(

، "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:"، وقال4/272، 7615:رقمكتاب التوبة والإنابة، : والحاكم
.2/267، 663:رقم: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 7/3178مختصر تلخيص الذهبي، : ووافقه الذهبي

كتاب الزهد والرقائق، باب : ومسلم. 8/20، 6069: كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم: البخاري-)4(
.4/2291، 2990: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، رقم
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مته "، )كلينتون ا وإجبارها على ممارسة الجنس، فأنكر ) مونيكا لونيسكي(الذي ا باغتصا
ابتداء، فقدمت المدعية فستانا عليه بعض الآثار المنوية علقت عليه من علاقة جنسية مع 

نائية بمكتب ، فما كان منه إلا أن اعترف بجريمته عندما تم تحويل الفستان إلى المعامل الج)كلينتون(
.)1("التحقيقات الفدرالية

في حالة عدم الحصول على الإقرار والاعتراف من المتهم، فقد نص غير واحد من الفقهاء :رابعا
على إمكان استعاضة عقوبة التعزير بعقوبة الحد على المتهم الذي أثبتت البصمة الوراثية تورطه، 

.من العقابلٍّ في حِ - بحكم البصمة الوراثية–وذلك لئلا يصير الجناة 
وبعد هذا الشرح، يكون قد اتضح رجحان مذهب الجمهور على مذهب مخالفيه، وهو ما 

ا المخصصة لهذا الأمر امع الفقهية في دورا .)2(اعتمدته ا
.أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص: المطلب الثاني

ولذلك نجد الشرع الحنيف قد راعى من المقاصد الشرعية الضرورية مقصد حفظ النفس، 
ا؛  هذا المقصد الجليل من جهتي الوجود والعدم؛ فمن جهة الوجود شرع لها كل ما يحفظها ويصو
ا ويتلفها سواء كليا أو جزئيا،  من الماديات أو المعنويات، ومن جهة العدم فقد حرم كل ما يضر 

.ورتب على ذلك عقوبة القصاص في حالة العمد
م، وما يعنينا في ونظرا لأ همية مبحث القصاص، فقد أطال الفقهاء فيه النفس في مؤلفا

هذا المطلب هو مدى إمكانية إثبات القصاص بالبصمة الوراثية، أي مدى جواز استعمال البصمة 
ا .الوراثية لإثبات حكم القصاص على الجناة، سواء على النفس أو ما دو

:فروع كالآتيونقسم البحث في هذه المسألة إلى 
.مفهوم القصاص ومشروعيته: الفرع الأول
.مذهب المانعين من إثبات القصاص بالبصمة الوراثية وأدلتهم:الفرع الثاني
يزين لإثبات القصاص بالبصمة الوراثية وأدلتهم: الفرع الثالث .مذهب ا

.153، ص)م،س(محمد الشناوي، : البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي: يرها من الحوادث فيوغ-)1(
مع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة : قرارات-)2( م، وتبنىّ قراره مجمع الفقه الإسلامي 2002، 17ا

.م2012ران، الجزائر، لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته العشرين، المنعقدة بوه
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.مناقشة وترجيح:الفرع الرابع

.مفهوم القصاص ومشروعيته: الفرع الأول
بيان مقصوده في لغة العرب، وفي اصطلاح وعرف ص بتعريفه و تطرق لمفهوم القصان

: ثنايا هذا الفرع كالآتيمشروعيته في الفقه الإسلامي فيالفقهاء، ثم نثني برصد شيء من أدلة
.مفهوم القصاص: أولا
.في اللغةتعريف القصاص-1

ت أثره شيئا بعد شيء، ومنه يقال قصصت الشيء إذا تتبع: للقصاص في اللغة عدة معان
.)1(، أي اتبعي أثره)11القصص، (َّبهبمبخبحُّ : قوله تعالى

قصصت ما بينهما، أي قطعت ما بينهما، ومنه أخذ : القطع، يقال: وقيل القص
.)2(القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله

إذا اقتص له منه د أقص الأمير فلانا من خلافهالقَوَد، وق: القصاص: تار الصحاحوفي مخ
.)3(مثل جرحه أو قتله

.في الاصطلاحتعريف القصاص -2
.)4("بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل: "عرفه الجرجاني-
.)5("هو القتل بإزاء القتل، وإتلاف الطرف إزاء إتلاف الطرف":أو يعرف بأنه-
رم بمثل: "عرفه عبد القادر عودة بقولهو - ما فعله، فيقتل كما قتل ومعنى القصاص أن يعاقب ا

.)1("ويجرح كما جرح

.، مادة قص7/74، )م،س(ابن منظور، : لسان العرب-)1(
م، 2001، 1محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: أبو منصور الهروي، تحقيق: ذيب اللغة-)2(
8/210.
.، مادة قص254، ص)م،س: (الرازي-)3(
.176، ص)م،س(الجرجاني، : التعريفات-)4(
.174ص، )م،س(: نقله البركتي عن النسفي في التعريفات الفقهية-)5(
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ما عمّما إطلاق الجاني، وهذا لا يصح، وفيه  والملاحظ على تعريف الجرجاني والعودة أ
فهل يعاقب بمثل ما فعل؟... إيهام، فالجاني قد يكون سارقا أو زانيا

لمعاقب عليها وعلى ذلك أختار تعريف أحد الباحثين؛ حيث وضع في تعريفه نوع الجريمة ا
.)2("هو معاقبة الجاني على جريمة القتل أو القطع أو الجرح عمدا بمثلها: "بالقصاص، فقال

.مشروعية القصاص: نياثا
.اءالنبوية وإجماع الفقهوالسنةقرآن الكريم جاءت مشروعية القصاص في ال

ص، وسواء كان تعددت النصوص القرآنية الدالة على مشروعية القصا: قرآن الكريمالفي-1
ا، ومن ذلك :قصاصا على النفس أو على ما دو

ممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنُّ : قوله تعالى-
بمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنر
).179- 178البقرة، (َّخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبه

جمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخُّ : قوله -
ظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحج
.)45المائدة، (َّفحفجغمغجعمعج

ينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلىلمكيُّ : قوله -
. )33الإسراء، (َّبجئهئمئخئحئجيييى

َّغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخُّ : قوله -
.)126النحل، (

ا وردت نصوص كثيرة تدل على مشروعية القصاص، بل على وجوبه إذ: السنة النبويةفي-2
:تحققت شروطه وانتفت موانعه، منها

.1/663، )م،س: (التشريع الجنائي الإسلامي-)1(
.8نترنت، موقع الألوكة، صمد بن فهد الودعان، منشور على الإمح: التيسير في الفرق بين القصاص والتعزير-)2(
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لما فتح االله على رسوله مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل  : قالعن أبي هريرة -أ
إن االله عز وجل حبس عن مكة الفيل، وسلط : "فقالكان لهم في الجاهلية، فقام رسول االله 

لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة تحلّ لأحد من قبلي ولا عليها رسوله والمؤمنين، وإنما لم تحلّ 
ا ساعتي هذه حرام لا يعضد ار، وأ خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا )2(شجرها، ولا يختلى)1(من 

.)3("وإما أن يفديإما أن يقتلتلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، 
، فهو )4(من أصيب بدم أو خبل: يقولسمعت رسول االله: "عن أبي شريح الخزاعي قال- ب

، أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على )5(أو يأخذ العقلإما أن يقتص: بالخيار بين إحدى ثلاث
.)6("يديه، فإن قبل من ذلك شيئا، ثم عدا بعد ذلك فإن له النار

عدم في قصة الربيع حينما ألحّ عليه أولياؤها في -: قالأن النبي عن أنس - ج
.)7("كتاب االله القصاص: - الاقتصاص منها

فقد أجمع علماء المسلمين على وجوب العمل بالقصاص سواء بالنفس أو دون : الإجماعمن -3
ني عليه أو أولياؤه  ذلك إذا توفرت شروطه وأركانه وانتفت الموانع التي تحول ذلك، ما لم يرغب ا

.)1(في البدل أو العفو

.3/251، )م،س(ابن الأثير، : لأثرلا يقطع، النهاية في غريب ا: لا يعضد شجرها-)1(
ا الرقيق الرطب، النهاية في غريب الأثر: لا يختلى خلاها-)2( .2/75، )م،ن(ابن الأثير، : لا يقطع نبا
كتاب الحج، : ومسلم. 9/5، 6880:رقمكتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، : أخرجه البخاري-)3(

.2/988، 1355:رقمخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، باب تحريم مكة وصيدها و 
.2/8، )م،س(ابن الأثير، : النهاية في غريب الأثر.فساد الأعضاء أو قطعها): ن الباءبسكو : (الخبَْلُ -)4(
ابن : النهاية في غريب الأثر.فيعقلها في فناء أولياء المقتولالدية، وسميت بذلك لأن القاتل يأتي بالدية من الإبل: العقل-)5(

.3/278، )م،س(الأثير، 
أبواب : ابن ماجة. 6/547، 4493: كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، رقم: أخرجه أبو داود-)6(

. 26/296، 16375:رقم،وأحمد. 3/645، 2624:رقمالديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، 
. 7/278: لمسند، والألباني في إرواء الغليللهرنؤوط في تحقيقوضعفه الأ

القسامة والمحاربين كتاب: ومسلم. 3/186، 2703: ، رقمالصلح في الديةكتاب الصلح، باب: أخرجه البخاري-)7(
.3/1302، 1675:رقمباب إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناها، والقصاص والديات، 
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.جرائم القصاصطرق إثبات : ثالثا
ا جرائم محددة الفعل مقدرة العقوبة،  تشترك جرائم القصاص مع جرائم الحدود في كو

.وتختلف عنها في نسبة الحق فيها، فهي ليست من حقوق االله الخالصة، بل الغالب فيها حق العبد
ود ولذلك فهي لا تتفق مع الحدود في كل الوجوه، ومن تلك الوجوه التي تفارق فيها الحد

ا؛ فهي تثبت بما تثبت به الحدود وتزيد عليها بصحة إثبات جريمة القتل منها  طرق إثبا
.، وفيما يأتي ملخص لطرق إثبات جرائم القصاص)2(بالقسامة

:الإقرار-1
، فهو بذلك يعتبر حجة قاصرة على المقر )3(وهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه

الات إذا كان صحيحا، دون غيره، وقد اتفق الفقهاء على جواز الاعتماد على الإقرار في كل ا
وصحته بأن يصدر من بالغ حر عاقل مختار غير متهم في إقراره، كما يشترط في الإقرار أن يكون 

...واضحا مفصلا قاطعا في الاعتراف بارتكاب الجرم، عمدا كان أو خطأ أو غيره
ر في إثبات الحدود، كونه يجوز رجوع المقر عن ويختلف الإقرار في إثبات القصاص عن الإقرا

إقراره في الحدود، ولا يجوز ذلك في القصاص، لتعلقه بحقوق الناس الشخصية، كما يختلف عنه في 
بينما يشترط التعدد في حد الزنا ،اشتراط تعدد الإقرار؛ فلا يشترط تعدد الإقرار في القصاص

.)4(الحنفية والحنابلةعند خاصة
مشروعيته في الإثبات نصوص كثيرة، أذكر منها في باب القصاص حديث ودلت على

)5(إذ جاء رجل يقود آخر بنِِسْعَةٍ إني لقاعد مع النبي : "علقمة بن وائل أن أباه حدثه قال

حسن : أبو الحسن القطان، تحقيق: الإقناع في مسائل الإجماع. 4/178، )م،س(ابن رشد الحفيد، : تهدبداية ا-)1(
.2/273م، 2004، 1الصعيدي، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، مصر، ط

.29، ص)م،س(محمد بوساق : موقف الشريعة الإسلامية-)2(
قول يوجب حقا على ":وابن عرفة بقوله. 33، ص)م،س(عريفات، ، الت"إخبار بحق لآخر عليه: "عرفه الجرجاني بقوله-)3(

.332، ص)م،س(الرصاع، : ، شرح حدود ابن عرفة"قائله
تهد-)4( .6/387، )م،س(وهبه الزحيلي، : الفقه الإسلامي وأدلته. 4/222، )م،س(ابن رشد الحفيد، : بداية ا
علي : ابن الجوزي، تحقيق: كشف المشكل من حديث الصحيحينهي سير من جلود مظفورة، وجمعها نسوع،: النِّسْعَة-)5(

.4/241، )د،ت(، )د،ط(حسن البواب، دار الوطن، الرياض، السعودية، 
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إنه لو لم يعترف أقمت : أقتلته؟ فقال: هذا قتل أخي، فقال رسول االله : فقال يا رسول االله
من شجرة فسبّني )1(كنت أنا وهو نختبط: وكيف قتلته، قال: قتلته، قالنعم: عليه البينة، قال

هل لك من شيء تؤدّيه عن نفسك، فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي 
أنا أهون على قومي من : فترى قومك يشترونك، قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: قال

.)2("دونك صاحبك: ، وقالذاك، فرمى إليه بنِسْعَته
: الشهادة-2

، وقد وردت نصوص )3(وهي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء
كثيرة على جواز الاعتماد عليها في الإثبات، في أغلب وقائع الخصومات المالية والجرائم، وقد 

الذي يعيننا في هذا الموضع اختلفت أنظار الفقهاء في نصاب الشهادة في عدد من القضايا، لكن 
ا بشهادة رجلين عدلين .)4(هو الشهادة على جرائم القصاص، فقد اتفق الفقهاء على ثبو

ني - سواء كانت عمدا أو خطأ–كما أجاز المالكية إثبات الجراح  بشهادة واحد ويمين ا
، كما أجاز )5(ينعليه، وأجازوا إثبات جراح العمد بشاهد عدل وامرأتين، أو بأحدهما مع اليم

، واشترطوا لذلك شروطا عديدة - حالة الضرورة–المالكية أيضا ثبوت القصاص بشهادة الصبيان 
بأنه إجماع الصحابة؛ - بشروطها–، واستدلوا على قبول شهادة الصبيان )6(لا يتسع المقام لذكرها

، ولم يعلم لهم مخالف )8(عبد االله بن الزبير عن ، و ))7فهو مرويّ عن عليّ  وعروة بن الزبير 
الأمر عندنا : "مخالف فكان إجماعا، كما يعتبر عملا لأهل المدينة؛ فقد صدّر مالك المسألة بقوله

كشف المشكل من . أي نجمع الخبط، وهو ورق الثمر، بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفا: نختبط-)1(
.4/194، )م،س(ابن الجوزي، : حديث الصحيحين

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من : أخرجه مسلم-)2(
.3/1307، 1680: القصاص واستحباب طلب العفو منه، رقم

، )م،س(، التعريفات، "إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر: "عرفا الجرجاني بقوله-)3(
.129ص

تهدبداية -)4( .6/390، )م،س(وهبه الزحيلي، : الفقه الإسلامي وأدلته. 2/381،)م،س(ابن رشد الحفيد، : ا
.4/187، )م،س(الدردير، : الشرح الكبير-)5(
.7/125، )م،س(الحبيب بن طاهر، : الققه المالكي وأدلته-)6(
.8/350، 15503، 15502: ادة الصبيان، رقمكتاب الشهادات، باب شه: رزاقأخرجه عبد ال-)7(
.4/1051، 2689: كتاب الأقضية، باب القضاء في شهادة الصبيان، رقم:أخرجه مالك-)8(
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، وثلّثوا استدلالهم بأن )1("ولا تجوز على غيرهم،بينهم من الجراح، أن شهادة الصبيان تجوز فيما 
ممنوعة، منها أن تذهب دماؤهم هدرا، الضرورة تدعو إلى قبولها لأنا لو لم نقبلها لأدّى إلى أمور

ذا واحد من المسلمين .)2(ولا يقول 
:القسامة-3

ا حلف خمسين يمينا على ":، أو هي)3("أيمان تقسم على المتهمين في الدم":عرفت القسامة بأ
.)4("إثبات الدم

ا بجملة وذلك لثبو ،ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على مشروعية القسامة
: من الأدلة نذكر منها

.)5("أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليةأن النبي "-أ
عن بشر بن يسار أن عبد االله بن سهل الأنصاري، ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر - ب

فتفرقا في حوائجهما، فقُتِل عبد االله بن سهل، فقدم محيّصة فأتى هو وأخوه حويّصة بن عبد 
: ، فذهب عبد الرحمن يتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول االله الرحمن بن سهل إلى النبي 

: فتكلم حويّصة ومحيّصة، فذكرا شأن عبد الرحمن بن سهل فقال لهم رسول االله ،كبرّ كبرّ 
أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون يمين صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا يا رسول االله لم نشهد ولم "

يف نقبل يا رسول االله ك: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا: فقال لهم رسول االله نحضر، 
.)6("اه من عندهدَ وَ ر بن يسار أن رسول االله أيمان قوم كفار، فزعم بش

.4/1051،)م،س(:الموطأ-)1(
.2/964، )م،س(القاضي عبد الوهاب، : الإشراف على نكت مسائل الخلاف-)2(
.175، ص)م،س(الجرجاني، : التعريفات-)3(
.484، ص)م،س(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة-)4(
.3/1295، 1670: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، رقم: أخرجه مسلم-)5(
: كتاب الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد، رقم: أخرجه البخاري-)6(

.3/1293، 1669: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، رقم: سلموم. 4/101، 3171



ي الأحكام القضائيةالبصمة الوراثية وأثرها في مبان:الفصل الأول

198

ا إضاعة للدماء،؛ لأن من يريد قتل غيره إنما يتعمّد به المواضع - ج المصلحة؛ لأن في ترك الحكم 
، لم يشأ من يريد قتل )1(فيها أن يراه إنسان في الغالب، فلو لم يحكم فيها باللّوثالخالية التي يأمن

.)2(غيره ولا يؤخذ به إلا وفعل ذلك من غير تعذر، وفي ذلك هدر للدماء
ومع اتفاق جماهير الفقهاء على مشروعية القسامة فقد اختلفوا في تكييفها؛ هل تشرع 

ن ابتداء إلى المدّعين أم المدعى عليهم؟للإثبات أم للنفي؟ أي توجه الأيما
ا دليل : القسامة دليل لنفي التهمة عن المدعى عليهم، وقال الجمهور: قال الحنفية إ

مة القتل على القاتل إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى .)3(للمدعين لإثبات 
ة؛ فذهب المالكية كما اختلف القائلون بمشروعية القسامة في الأثر الذي توجبه القسام

ا  ا القصاص في العمد، والدية في الخطإ، وذهب الشافعية إلى كو والحنابلة إلى أنه يستحقّ 
ا إلا دفع التهمة فقط م لا يوجبون  .)4(توجب الدية فقط، أما الأحناف فقد سبق أ

والذي أراه ينسجم مع منهج الجمهور في طرق الإثبات هو القول بأن أقصى ما يمكن
إن - المفترض–للقسامة إثباته هو الدية فقط، كما تستعمل القسامة لنفي التهمة عن أهل القاتل 

لا يستقيم مع أصول -أراه–لم تكن أدلة أقوى تعارضها، أما إثبات القصاص بالقسامة فأمر 
.- سيّما في الحدود والقصاص–الجمهور الذين ذهبوا بعيدا في التشدد والاحتياط في الإثبات 

ك هي الطرق الثلاث التي حصل عليها اتفاق أغلب الفقهاء، وفيما يأتي ذكر لطرق تل
.إثبات القصاص عند الأقلية من الفقهاء

: القرائن-4
، وكما ذكر في باب )5("الأمارات الظاهرة التي تقارن شيئا خفياّ فتدل عليه": القرائن هي

ا في الحدود، أنه لا يقضى بالقرائن لا في الحدود ولا الق صاص عند جمهور الفقهاء، وإن القائلين 
.)7(، وابن فرحون)6(ابن القيم: مجال القصاص هم بعض الفقهاء منهم

.2/560، )م،س(الفيومي، : البينة الضعيفة غير الكاملة، المصباح المنير: اللوث-)1(
.7/227، )م،س(الحبيب بن طاهر، : الفقه المالكي وأدلته-)2(
تهد-)3( .6/394، )م،س(وهبه الزحيلي، : ، الفقه الإسلامي وأدلته4/210،)م،س(ابن رشد الحفيد، : بداية ا
تهد-)4( .6/394، )م،ن(وهبه الزحيلي، : ، الفقه الإسلامي وأدلته4/211، )م،ن(ابن رشد الحفيد، : بداية ا
.6/390، )نم،(وهبه الزحيلي، : سلامي وأدلتهالفقه الإ-)5(
.1/12، )م،س: (الطرق الحكمية-)6(
.1/241، )م،س: (بصرة الحكامت-)7(
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ومعلوم أن القرائن ليست شيئا واحدا؛ فبذلك تختلف حجيتها من خصلة إلى خصلة، 
البصمة وسيتضح الأمر أكثر في المطالب اللاحقة حين تعرضنا لآراء الفقهاء في الاعتماد على 

.الوراثية في إثبات جرائم القصاص
.النكول عن اليمين-5

، ولقد ذهب جمهور الفقهاء )1("امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها" يعرف النكول بأنه
، وذهب أبو حنيفة إلى )2(إلى أنه لا يعتد بالنكول في إثبات جرائم الحدود ولا القصاص لضعفه

.)3(في الأطراف حالة العمد، وبالدية حالة الخطإالاعتداد به في إثبات القصاص
، فإنه ترد اليمين على المدعي )المتهم(كما ذهب الشافعية إلى أنه حال نكول المدعى عليه 

ني عليه أو وليه( ، ويثبت بذلك القصاص في العمد، والدية في الخطإ، باليمين المردودة على )ا
.المدعي بعد نكول المتهم

إذا نكل المدعى عليه وحلف المدعي وقضي له، فإن كان في قتل يوجب : "يقال الشيراز 
المال قضي له بالدية، وإن كان في قتل يوجب القصاص وجب القصاص قولا واحدا، لأن يمين 
المدعي مع نكول المدعى عليه كالبينة في أحد القولين، وكالإقرار في القول الآخر، والقصاص يجب 

.)4("لكل واحد منهما
ام المدعى عليهو  .)5(القضاء بالنكول لا يعدو أن يكون قرينة على صدق المدعي في ا

.مذهب المانعين من إثبات القصاص بالبصمة الوراثية وأدلتهم: الفرع الثاني
ذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا إلى منع إثبات جرائم القصاص سواء أكان على النفس 

ا بالقرائن، وعليه فلا ي صح عند أصحاب هذا الاتجاه إثبات جرائم القصاص بالبصمة أو دو
امع والمؤتمرات الفقهية :ا يأتيواستدلوا بم،)1(الوراثية، وتبنّت هذا الرأي ا

.472، )م،س(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة-)1(
وهبه الزحيلي، : الفقه الإسلامي وأدلته. 10/212، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 11/76، )م،س(القرافي، : الذخيرة-)2(
.6/392، )م،س(
.2/213، )م،س(الزبيدي، : مختصر القدوريالجوهرة النيرة على. 6/42، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)3(
موع. 3/427، )م،س(: المهذب-)4( .20/210، )م،س(النووي، : ا
.6/392، )م،س(وهبه الزحيلي، : الفقه الإسلامي وأدلته-)5(
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:النبويةمن السنة: أولا
م ذكروا لرسول االله -1 مقتل عبد االله بن سهل، فقال حديث القسامة آنف الذكر، وفيه أ

وكيف نحلف ولم نشهد، قال : ، قالوا)أو قاتلكم(ينا فتستحقون صاحبكم أتحلفون خمسين يم: لهم
فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار، فلمّا رأى ذلك رسول االله 

.)2("أعطى عقله
أن الحديث دل على أن دعاوى القتل لا تثبت إلا بشاهدين أو بأيمان :ووجه الدلالة

.)3("ينفي أن تكون القرينة أو البصمة الوراثية وسيلة إثبات فيهاالقسامة، وهذا 
:من آثار الصحابة: ثانيا

انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر بن : "ما رواه القاسم بن عبد الرحمن قال-1
ليه يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل، ونحن إ: فوجداه قد صدر عن البيت، فقالالخطاب 

ما على من قتله فنقيدكم : شرع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما فقال شاهدان ذوا عدل تجيئا 
.)4("منه

طالب أولياء القتيل إثبات دعواهم بالشهادة، مما أن عمر بن الخطاب :ووجه الدلالة
.)5(يدل على أن القرائن غير كافية لإثبات جريمة القتل

بيده سكين متلطخ بدم، وبين يديه ةنه أتي برجل وجد في خربأقضايا عليما روي في -2
اذهبوا به فاقتلوه، فلما ذهبوا به، أقبل رجل : أنا قتلته، قال: قتيل يتشحط في دمه، فسأله، فقال

ؤمنين، ما هذا يا أمير الم: يا قوم، لا تعجلوا، ردوه إلى علي، فردوه، فقال الرجل: مسرعا، فقال
يا : ، قال؟أنا قتلته، ولم تقتله: ما حملك على أن قلت: للأولال عليّ فق،صاحبه، أنا قتلته

حيث هـ، 1422-10-26إلى21: مع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة16القرار السابع من قرارات الدورة -)1(
لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي باعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها : "جاء فيه

م، 2002وكذلك بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، ". حد شرعي ولا قصاص لخبر درء الحدود بالشبهات
.ية المتحدة، كلية الشريعة والقانونطبع جامعة الإمارات العرب

.سبق تخريجه-)2(
.260ص، )م،س(ماينو جيلالي، : الإثبات بالبصمة الوراثية-)3(
.5/444، 27839: كتاب الديات، باب الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟، رقم:أخرجه ابن أبي شيبة-)4(
.262ص، )م،س(ماينو جيلالي، : الإثبات بالبصمة الوراثية-)5(
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على الرجل يتشحط في دمه وأنا واقف، سُ أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف العسَ 
وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة، فخفت أن لا يقبل مني، وأن يكون 

بئس ما صنعت، : ع، واحتسبت نفسي عند االله، فقال عليّ قسامة، فاعترفت بما لم أصن
اب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة إني رجل قصّ : فكيف كان حديثك؟ قال

وسلختها، فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي، أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي، 
ذ ا المقتول يتشحط في دمه، فراعني فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا 

أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي، فأخذوني، 
هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم : فقال الناس

أغواني إبليس، فقتلت : قالفأنت كيف كانت قصتك؟ ف: الثانيللمقرّ أجنه، فقال عليّ 
العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حسّ 

الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت 
يا : هذا؟ قالما الحكم في: بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا، فاعترفت بالحق، فقال للحسن

يميخيحُّ: أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا، وقد قال االله تعالى
.)1(، وأخرج دية القتيل من بيت المالسبيلهماى عليّ فخلّ ، )32المائدة،(َّرٰذٰيييى

وهو أقصى ما تثبته –ويستفاد من هذه الحادثة أن قرينة وجود الشخص في مسرح الجريمة 
.)2(لا يعد دليلا قاطعا على كونه القاتل، لما رأينا من أن القاتل آخر-ة الوراثية في الجريمةالبصم

ولو أن هذه الحادثة حدثت في زماننا لكان حلّها سهلا، فبتحليل الدماء الموجودة على 
ا ليست دماء القتيل، وبذلكالسكين وعلى ملابس الجزار يدرك يق ينجو من الورطة بسهولةينا أ

.ويسر
.من المعقول: ثالثا

الأصل في الدماء الأخذ بالأحوط، والأخذ بالقرائن ينافي الاحتياط لخفائها وكثرة 
الاحتمالات التي ترد عليها، والبصمة الوراثية من القرائن العلمية التي لا يتوصل إلى التأكد من 

.51، ص)م،س(ابن القيم، : الطرق الحكمية-)1(
.156، ص)م،س(نصر فريد واصل، : نظرية الدعوى والإثبات-)2(
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اء متخصصين لا يتأتى وعن طريق خبر ،نتائجها إلا بسلوك طريق طويل من التحاليل والتجارب
.)1(التثبت إلا بقبول خبرهم والقناعة به

ا، فوجود عيّنة بيولوجية أو أثر لخلية شخص معين في  فلذلك لا يمكن استباحة الأنفس 
.)2(مسرح الجريمة لا يلزم منه أن يكون هو الفاعل الحقيقي لها على وجه يوجب العقاب

ل من البشر فاحتمال ن أنه ما دام هناك تدخّ كما أن معظم العقلاء من العلماء يعتقدو 
إما من خلال تلوّث العينة المستخدمة، أو وجود عيب في التكتيك، أو الإحصاء، أو ؛الخطإ وارد

.)3(غير ذلك، وهاتان الشبهتان كل واحدة منهما كافية في درء الحد أو القصاص عن المتهم
.صمة الوراثية وأدلتهممذهب المجيزين لإثبات القصاص بالب: الفرع الثالث

ا بالقرائن،  ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز إثبات جرائم الاعتداء على النفس أو ما دو
، وابن )4(وأصحاب هذا المذهب هم القائلون بجواز الاعتداد بالقرائن في الحدود، ومنهم ابن القيم

ة من القرائن يتخرج القول باعتبار ، وعلى اعتبار أن البصمة الوراثية قرين)6(، وابن الغرس)5(فرحون
البصمة الوراثية موجبا للإثبات في القصاص على رأي هؤلاء، وإلى ذلك ذهب بعض الباحثين 

، وفي هذا التخريج على قول )8(، والدكتور أبو القاسم أحمد)7(المعاصرين، كالدكتور عمر السبيل
قال بصحة اعتماد القرائن دلائل ويغلب على ظني أن كل من : "المتقدمين يقول الدكتور بوساق

إثبات في الحدود والقصاص فإنه يقول حتما باعتماد البصمة الوراثية دليل إثبات في ذلك لو 
ا ودقتها .)9("أدركها وعرف قو

.33، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية-)1(
.262، ص)م،س(ماينو جيلالي، : الإثبات بالبصمة الوراثية-)2(
ناصر عبد االله السّمّان، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة : الطب الشرعي والنسبالبصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال-)3(

.2/597م، 2002الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
.3/103، )م،س: (إعلام الموقعين. 1/8، )م،س: (الطرق الحكمية-)4(
.2/120، )م،س: (تبصرة الحكام-)5(
. 489ه، ص1425، 2محمد رأفت عثمان، دار البيان، القاهرة، مصر، ط: النظام القضائي في الفقه الإسلامي-)6(
.72، ص)م،س: (ى مشروعية استخدامهالبصمة الوراثية ومد-)7(
2/367، )م،س: (الدليل الجنائي المادي ودوره-)8(
.30، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية-)9(
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ا وهناك من لم يعتدّ : "ويقول في أولوية إثبات القصاص بالقرائن على إثبات الحدود 
ا؛ للفرق بالقرائن في إثبات الحدود لكنه ير  اها دليل إثبات في جرائم الاعتداء على النفس وما دو

من حدود االله الخالصة، بينما الثانية حق الفرد فيها عنده بين الحدود والقصاص؛ إذ الأولى تعدّ 
.)1("غالب

:واستدل هذا الفريق لمذهبهم بما يلي
:النبويةمن السنة:أولا

بني عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر، فقال أن اا جاء عن عبد الرحمن بن عوف بم
ا نظر إليهما، أرياني سيفيكما، فلمّ : لا، فقال: فقالا،هل مسحتما سيفيكما؟: "رسول االله 

.)2("كلاكما قتله، ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح: قال
لى أن معاذ استدل بوجود أثر الدم الموجود على السيفين عأن النبي :ووجه الدلالة

، ولما كانت "كلاكما قتله: "ومعاذ بن عفراء اشتركا في قتل أبي جهل؛ حيث قال لهما،بن عمرو
البصمة الوراثية تعتمد في تحليلها على الآثار البيولوجية كالدم وغيره، فإن الحديث الشريف يدل 

.)3("على جواز القضاء بموجب نتائج البصمات في جرائم القتل
ر الواردة في باب جريمة القتل، ويضاف إليه ما سبق ذكره بالاعتداد بالقرائن هذا من الآثا

.في الحدود
:استدلوا من وجوه متعددة: من المعقول:ثانيا

وهو قائم وفي يده سكين يقطر ،جرى العمل بثبوت عقوبة القصاص على من وجد وحيدا-1
.)4(وأمامه قتيل يتشحط في دمه،دما

.31، ص)سم،(محمد بوساق، : ريعة الإسلاميةموقف الش-)1(
كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، : أخرجه البخاري-)2(

، 1752:رقمكتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، :ومسلم. 4/91، 3141:رقموحكم الإمام فيه، 
3/1372.
.645، ص)م،س(حسني عبد الدايم، : البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات-)3(
.74، ص)م،س(عمر السبيل، : البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها واستخدامها-)4(
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يحة العمل في قتل النفس بالقسامة، وما القسامة إلا أيمان تضم إلى ثبت بالسنة الصح-2
القرينة؛ إذ لابد للاعتداد بالقسامة من وجود اللوث، وما اللوث إلا قرينة من القرائن، والبصمة 
الوراثية تحل محل اللوث المعروف قديما، فهي أقوى في الإثبات من الشبه التي بني عليها الإثبات 

.)1(بالقسامة
تمعات، وعلى حفظ -3 إن البصمات الوراثية تساعد على حفظ الأمن والاستقرار للأفراد وا

ال يؤدي إلى ضياع  الضروريات الخمس، ومنها المحافظة على النفس، وأن إهدارها في هذا ا
م الآثمة، وهو ما يتنافى ومقصد الشارع الحكيم من  رمين تحقيق مآر حقوق كثيرة ويسهل على ا

رمينج .)2(لب المصلحة ودرء المفسدة، وحفظ الأنفس، وردع ا
.المناقشة والترجيح: الفرع الرابع

يز لاعتماد البصمة الوراثية كدليل لإثبات جرائم  بعد عرض مذهبي الفريقين؛ الفريق ا
القصاص، والفريق المانع من ذلك، وما استدل به كل منهما لتأييد مذهبه، أسجل الملحوظات 

:تيةالآ
لابد من التنبيه على الاختلاف البينّ بين الحدود والقصاص من حيث الإثبات، فقد أسلفنا : أولا

من حيث عدد الطرق، ومن حيث شروط كل أن الشرع الحنيف ضيّق في طرق إثبات الحدود، 
رات لمدقة وتثبت، وكذا الإقرار وتكراره وما يشترط فيه من،، سيّما ما يلحظ في إثبات الزنامنها

...عديدة، والتعريض له بالعدول أو الإنكار
ا  كل هذه الإجراءات لم نشهدها في إثبات جرائم القصاص، فقد جعل الشارع لإثبا
وسائل وطرقا أيسر مما عليه الأمر في الحدود؛ حيث يثبت القصاص بشهادة الاثنين، ولا يلزم 

ول شهادة الصبيان في حالات معينة،  إلى قب-كما مر معنا–إعادة الإقرار، وذهب بعض الفقهاء 
.سلطانا في الإثبات، حيث يترتب عليه أيمان القسامة) وهو أمارة(كما جعل للوث 

.فكل ما ذكرناه يجعلنا ندرك حقيقة التفريق بين الحدود والقصاص

.32، ص)م،س(محمد بوساق، : موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية-)1(
.646، ص)م،س(حسني عبد الدايم، : دى حجيتها في الإثباتالبصمة الوراثية وم-)2(
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ب استدلال الجمهور بالاحتياط للدماء، ينبغي أن يراعى من الجانبين، بل ينبغي أن يغلّ : ثانيا
رمين، وبيان ذلك أنه لو راعينا ج -بإطلاق–انب الاحتياط مراعاة لدماء الأبرياء لا لدماء ا

المحافظة على دماء المتهمين وعدلنا عن القصاص، فإن هذا يؤدي إلى انتشار الجريمة واستهانة 
رمين بدماء الأبرياء .ا

لوراثية قد يكون فيه بعض كما أن الإغراق في إعمال القصاص استنادا إلى نتائج البصمة ا
الشطط والظلم لبعض المتهمين الذين قد يكون لهم مخرج أو ملاذ، الأمر الذي يجعل من ابتلي 

.بالقضاء بين الناس في حيرة من أمره
رمين المحترفين يمكن لهم أن يلبّ : ثالثا سوا على يجب أن يضع القاضي والمحقق في الحسبان أن ا

إذا (الوراثية؛ فيلصقون التهمة بغيرهم من الأبرياء، وتثبت البصمة الوراثية المحققين وخبراء البصمة 
من أن : "نسبة الجريمة للبريء، وذلك ما وقع في وقتنا المعاصر) اعتمدت من غير مزيد تدقيق وتحرّ 

رجلا قتل آخر ثم وضعه فوق شجرة واختفى، وجاء رجل أوى إلى ظل الشجرة وأسند ظهره إليها، 
ات من دم القتيل على ثيابه دون أن يشعر، ثم قام لحاله بعد أن استراح، وما كاد فتساقطت قطر 

يخطو خطوات عن المكان حتى جاء نفر من الناس وقع نظرهم على القتيل فوق الشجرة، فلحقوا 
بالرجل واقتادوه، وقدم للمحاكمة، فحكمت عليه المحكمة بالسجن مستندة إلى وجود دم القتيل 

، ولو حللت الدماء الموجودة )1("وحده في هذا المكان، والرجل بريء مما نسب إليهولحاق الناس به 
ا دماء القتيل، ولا يرتاب  .أنه الفاعل-من لا يعرف حبكة القصة-على ثوبه لأكدت أ

:ومما سبق ذكره، أخلص إلى أن القاضي ينبغي عليه أن يسلك الآتي
رها مع المتهم بغية الوصول إلى انتزاع اعتراف بكل أن يعتمد نتائج البصمة الوراثية، ويستثم-1

.الطرق المشروعة، ويواجه المتهم بكل ما أسفرت عليه نتائج البصمة الوراثية
في حالة عدم الاعتراف من المتهم، يمكن للقاضي اعتماد البصمة الوراثية بمثابة اللوث ليرتب -2

ا الدية لا القصاص ا ترجح من مذهب الشافعية، وجعل الدية في لم؛عليها أيمان القسامة ليوجب 
مال المتهم لا العاقلة تغليظا عليه، وبعد هذا الإجراء يلجأ القاضي للاستعاضة عن القصاص 

تكون رادعا للمتهم، وزاجرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثلها -يقدّرها- بعقوبة تعزيرية 

رحاب شادية، مقال بمجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم : القرينة ودورها في الإثبات في القضاء الإسلامي-)1(
.14م، ص2013، 30الإسلامية، عدد 
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ني عليه، ورد  م الضغينة والحقد، الامن الجرائم، ومراعاة لأهل ا عتبار لهم مما ينزع من قلو
.ويجعلهم يعدلون عن الثأر والانتقام من المتهم وأهله

.أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم التعازير: المطلب الثالث
أفتتح هذا المطلب بتعريف للتعزير من الناحية اللغوية، ثم تعريفه في اصطلاح الفقهاء 

ثني برصد جملة الفروق بين التعازير وغيرها من الحدود والقصاص؛ لتستثمر تلك ليتضح مفهومه، وأ
. الفروق في استشفاف أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم التعازير في الفرع الموالي

.التعزير، تعريفه ومشروعيته: الفرع الأول
ا بجملة من أدلة يحوي الفرع تعريفا بالتعزير في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي، متبوع

:مشروعيته في الفقه الإسلامي
.تعريف التعزير: أولا

:التعزير في اللغة-1
إحداهما التعظيم : العين والزاء والراء كلمتان: "، قال ابن فارس)عزر(يشتق التعزير من مادة 

ولهذا : "، ويطلق عليه التأديب، قال ابن منظور)1("والنصر، والكلمة الأخرى جنس من الضرب
، ولذلك فالتعزير )2("تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب: ل للتأديب الذي هو دون الحدقي

...يدور حول التأديب والمنع من إعادة ما يوجبه
:التّعزير في اصطلاح الفقهاء-2

:ننتخب منها،ومرادها واحد،تعددت تعريفات الفقهاء لمصطلح التّعزير
والملحوظ في ،)5(نجيموابن ، )4(مامابن اله،)3(الجرجانيوهو تعريف":تأديب دون الحد"زير التّع-

م جعلوا له سقفاً فلا يتجاوز التأديب قدر الحدّ  ّ .تعريف هذه الطاّئفة من الفقهاء أ

ه، 1399،)د،ط(دار الفكر، بيروت، لبنان، ون، عبد السلام هار : أحمد بن فارس، تحقيق: معجم مقاييس اللغة-)1(
.مادة عزر. 4/311
.مادة عزر. 4/562، )م،س(ابن منظور، : لسان العرب-)2(
.62، ص)م،س(الجرجاني، : التعريفات-)3(
.5/345، )م،س: (فتح القدير-)4(
.5/44، )م،س: (البحر الرائق-)5(
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.)1("على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفّاراتاستصلاح وزجرتأديب ":عرفّه بعضهم بأنهّو -
اقتصر على التعزير كعقوبة أصلية لما لم يشرع فيه حد ولا وهذا النوع من التعريفات 

لم تكتمل و ، أو قصاصما فيه حدّ لىي إدراج التّعزير كعقوبة بديلة علكن ينبغ، و قصاص ولا كفّارة
.الحدّ أو القصاص أو لمانع منع ذلكفيه شروط إقامة

.مشروعية التّعزير: ثانيا
ة كثيرة من القرآنثابت بأدلّ الفقه الإسلامي،إنّ التعزير كنوع من أنواع  العقوبات في

.وفعل الصّحابةالنبوية،والسّنّةالكريم، 
:الكريممن القرآن-1
ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰيييىيمُّ: قوله تعالى-أ

.)34،النساء(َّبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرِّّٰ
،وعظهاالخوف من نشوز زوجته دالآية الكريمة أباحت للرّجل عنأن :ووجه الاستدلال

.)2(وهذا هو التّعزير،)غير المبرح(ثمّ الضّرب ،ثمّ تأديبها بالهجر

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ : قوله تعالىو -ب
،التّوبة(ٌٍََُّّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم

118(.
ك ذين تخلّفوا عن المشاركة في غزوة تبو هجر الصّحابة الأنّ النبي :ووجه الاستدلال

تعزيرا لهم على ما وهذا يعتبر تأديبا و ،وأنهّ هجرهم حتىّ نزلت التّوبة عليهم من االله،دون عذر
.فعلوه

عزير، ومن على مشروعية عقوبة الت- قولاً وعملا-دلّت السنّة النبوية :من السنّة النّبوية-2
:ذلك

نية، وإلى قريب من هذا التعريف ذهب الماوردي في الأحكام السلطا.2/288، )م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام-)1(
..، وغيرهم كثير9/176،)م،س: (، وابن قدامة في المغني344ص

.43، ص11: ، السنة21: مصطفى عمران، بحث بمجلة الجامعة الأسمرية، العدد: عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية-)2(
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ة أسواط أحد فوق عشر لا يجلد":يقولااللهرسولأنه سمع عن أبي برُدة الأنصاري -أ
.)1("إلا في حدّ من حدود االله

،بالعقوبة في غير ما ذكر في الحدود والقصاص بالجلدذنه إؤخذ من هذا الحديث ي
.)2(وهو دليل على التعزير بالفعل

فقال أبو ،اضربوه: فقال،برجل قد شرب خمراأتيسول االله أن ر ":عن أبي هريرة -ب
، توهبكّ : وفي رواية أنه قال،)3(ب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبها الضار فمنّ : هريرة

، )")4ن رسول االله ما استحييت م،ما خشيت االله،قيت االلهما اتّ : فأقبلوا عليه يقولون
.والتبكيت هنا هو من باب التعزير بالقول

:ومن ذلك،قوال الصّحابة وأفعالهمثبت التعزير من أ:فعل الصحابة-3

.)5(وأن عمر ضرب وغرّب،بكر ضرب وغرّبأن أبا:ن نافع عن ابن عمرع-أ

تفارق يده ته لاودر ،وينفي،ويحلق الرأسدبويؤ ،ويضربيعزركانعمرنوثبت أ-ب
ا الناس .)6(ارينمّ كما أحرق حوانيت الخ،ليؤدّب 

ثم أخرجه ،به ثمانينفضر ،اشي قد شرب خمرا في رمضان فأفطرأتي بالنج"ثبت أنّ عليّا -ج
وإفطارك في شهر،تك هذه العشرين لجرأتك على االلهإنما ضرب: من الغد فضربه عشرين وقال

.)1("رمضان

.3/1332، 1708: باب قدر أسواط التعزير، رقمكتاب الحدود، : أخرجه مسلم-)1(
.44، ص)م،س(مصطفى عمران، : عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية-)2(
.8/158، 6777: كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم: أخرجه البخاري-)3(
مشكاة فيوصححه الألباني. 6/526، 4478: كتاب الحدود، باب الحد في الخمر، رقم: أخرجه أبو داود-)4(

.2/1074، 3621:  المصابيح، رقم
كتاب الرجم، باب : والنسائي. 1438،3/96: باب ما جاء في النفي، رقمأبواب الحدود، : أخرجه الترمذي-)5(

.8/11، 2342: وصححه الألباني في إرواء الغليل، رقم. 6/486، 7302: التغريب، رقم
الساجد تحذير : وصححه الألباني. 6/76، 10051: اب أهل الكتاب، باب بيع الخمر، رقمكت: أخرجه عبد الرزاق-)6(

.49من اتخاذ القبور مساجد، ص
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:الفرق بين الحدود والقصاص والتعزير من حيث الإثبات: الفرع الثاني
بين كل من الحدود والقصاص والتعازير، لكن والخلافللوفاقذكر الفقهاء أوجها كثيرة 

ه على ما تأثير لبموضوع بحثنا، ولشديد صلته و تهلا ما يتعلق من ذلك بالإثبات لصلؤثر تركها إن
.سنذكره من مسائل لاحقا

ود والقصاص عددا تشترط في إثبات جرائم الحدالإسلاميةتقرر معنا سابقا أن الشريعة
شهود ثبت إلا بشهادة أربعة دليل إلاّ الشهادة، فجريمة الزنّا لا تثمة، إن لم يكنمعينا من الشهود

بشهادة شاهدين على الحدود والقصاص لا تثبت إلاّ وبقية جرائم، يشهدون الجريمة وقت وقوعها
.)2(الأقل

يقصد البينة الكاملة وهي (والبينّة،فإنهّ يثبت بالإقرار،أما إذا نظرنا إلى موجب التعزير
، وكتاب شهادة رجل وامرأتينب، و ةوالشهادة على الشهاد،كولوالن، )شهادة رجلين عدلين
.)3(فيه بخبر العدل الواحدىفعزير حقا الله تعالى فإنه يكتأما إذا كان التالقاضي إلى القاضي،

- فية والشافعيةخاصة الحن-هو تصريح الفقهاء ،شساعةبون والومما زاد الفرق وضوحا 
،اعتمدوا ذلك كضابط فقهييرا ما نجدهموكث،بكون التعزير لا يسقط مع الشبهة في الإثبات

م ط مع اختلاف يسير وعللوا به أحكاما عديدة، وفيما يأتي تمثيل لهذا الضاب،وتداولوه في مصنفا
.في بعض الألفاظ

.)4("التعزير يثبت مع الشبهة ":يم في قولهومن بينهم ابن نج،نفيةذكر هذا الضابط فقهاء الح-
.)5("بالشبهةرئوهو لا يند،العبدزير خالص حقّ تعال":بقولهكما ذكره  ابن عابدين-

: وعبد الرزاق. 8/557، 17546: كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في عدد حد الخمر، رقم: أخرجه البيهقي-)1(
كتاب الحدود، باب ما جاء في : وابن أبي شيبة. 7/382، 13556: كتاب الطلاق، باب من شرب الخمر في رمضان، رقم

: وحسنه الألباني في إرواء الغليل، رقم. 5/524، 28624: السكران متى يضرب إذا صحا، أو في حال سكره؟، رقم
2399 ،8/57.

.1/83، )م،س(عودة، : التشريع الجنائي الإسلامي-)2(
.7/65، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)3(
.111، ص)م،س: (الأشباه والنظائر-)4(
.5/39،)م،س(:منحة الخالق على البحر الرائق-)5(
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وقول ،)1("ة لا تسقط التعزيرالشبه":قول السيوطي،كما نجد من ألفاظه عند الشافعية-
فإذا ثبت ":كما قرر قبلهم الماوردي ذلك بقوله،  )2("لا تسقط التعزيرات بالشبهة": الزركشي

.)3("تمنع من التعزير وإن منعت الحدلأن الشبهة لا،رزِّ بالتحريم عُ مَ لِ ر، فإن عَ ظِ سقوط الحد نُ 
.موقف الفقهاء من إثبات جرائم التعزير بالبصمة الوراثية: الفرع الثالث

على جواز إثبات جرائم التعزير بالبصمة الوراثية، )4(تكاد تتفق كلمة الباحثين المعاصرين
امع الفقهية، حيث تجلى ذ؛ ولكنولم يقتصر ذلك على اجتهادات فردية للفقهاء لك في قرارات ا

.نصت على جواز إثبات جرائم التعزير بالبصمة الوراثية
ومن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، حول 

لا مانع شرعا من الاعتماد : "جاء فيهموضوع البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها؛ حيث 
اعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد ، و البصمة الوراثية في التحقيق الجنائيعلى 

، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، "الحدود بالشبهاتؤوادر ا":لخبر؛شرعي ولا قصاص
رم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .)5("ويؤدي إلى نيل ا

ذا القرار جنح مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وإلى مثل ه
البصمة الوراثية من الناحية العلمية : "م، حيث جاء في قراره2012بجدة، والمنعقد بالجزائر عام 

وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية، ولا سيّما في 

.123، ص)م،س: (الأشباه والنظائر-)1(
.2/226، )م،س: (المنثور-)2(
.14/235، )م،س: (الكبيرالحاوي-)3(
ولا أرى وجها للتفرقة بين : "ين التعزير، فقالخالف الدكتور أبو الوفاء؛ حيث رأى أنه لا فرق بين الحدود والقصاص وب-)4(

في -والقرائن بصفة عامة–الحدود والقصاص من جهة، والتعزير من جهة أخرى، في اعتبار البصمة الوراثية بصفة خاصة 
عقوبة الحد، فبذلك تستوي مع -عند بعض المذاهب-، وعلل ذلك بأن عقوبة التعزير قد تفوق "جرائم التعزير دون غيرها

: مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي. لحدود والقصاص في الاندراء بالشبهةا
.2/732، )م،س(أبو الوفاء، 

.367، ص)م،س(القره داغي، : فقه القضايا الطبية المعاصرة-)5(
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ا كثير من الفقهاء في غير مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ 
.)1(.."قضايا الحدود الشرعية

وقبل الختام أود أن ألفت النظر إلى مسألة قد تشكل في الموضوع، ولم أجد لها تنبيها في 
ر، وهي كون عقوبة التعزير سائر الأبحاث المتعلقة بأثر البصمة الوراثية على إثبات جرائم التعزي

؛ لأنه إذا وصل ذلك )2(المثبت بالبصمة الوراثية ينبغي أن لا تصل إلى حد القتل أو قطع عضو
فنكون قد وقعنا فيما تخوفنا منه في إثبات القصاص والحدود بالبصمة، وهو أن القصاص يذهب 

ا من العقوبات وكذا القطع يذُهب العضو، فلا مجال إذا ظهر الخطأ للتدارك،،بالنفس أما ما دو
.فيمكن فيها التدارك والتعويض-وهي كثيرة–

وإلى مثل هذا القرار ذهبت ندوة الهندسة ). 9/20(194: ، قرار رقم19، ص20عدد : مجلة مجمع الفقه الإسلامي-)1(
. م1998الوراثية والجينوم البشري المنعقدة بالكويت، 

ذهب الجمهور إلى جواز القتل تعزيرا، واختلفوا في شروط ذلك، وذهب الشافعية إلى أن التعزير لا يصل حد القتل، ولا -)2(
ار الدم والحد ابن فرحون، : تبصرة الحكام. 4/62، )م،س(ابن عابدين، : رد المحتار: ظرللاستزادة ين. يمكن أن يبلغ به إ

.6/124، )م،س(البهوتي، : كشاف القناع.347، ص)م،س(الماوردي، : الأحكام السلطانية. 2/297، )م،س(
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.تمهيد وتقسيم
م للكشف عن  تعتبر فحوصات الدم من أهم الوسائل التي يعتمدها الخبراء في محاولا
غموض عديد من القضايا المعروضة على القضاء، ولاشك أن هذه الفحوصات لها استخدامات 

ه، ا إثبات النسب ونفيأوله: تمجالاثلاثة كثيرة  أقتصر منها على ما يفيدنا في بحثنا؛ وذلك  في
لسموم، وما ينجم عن ذلك من ا الكشف عن شرب المسكرات، وتناول المخدرات وانيهوثا

.، وثالثها الكشف عن جرائم القتل والسرقة ومدى إمكانية إنزال الجزاء بالمتهمينأحكام
والجرائم؛ لما يا النزاعإسهاما كبيرا في إزالة اللبس عن كثير من قضاالبصمات أسهمت كما

ارك وتعالى فيها من دقة وإبداع، ولكن لما كانت هذه البصمات مختلفة في طرق رفعها، االله تبأودعه
الكبير في ثرالأللتزوير والتزييف؛ كان لذلك ومتباينة في دلالتها، وكذا في مدى إمكانية تعرضها

ا .أمام القضاءاختلاف العلماء في الاحتجاج  والإثبات 
هذا الفصل متضمنا لجملة من المباحث كما ولبسط الكلام حول ما سبق ذكره؛ كان

:يأتي
.تحليل الدم وأثره في مباني الأحكام القضائية:المبحث الأول
.بصمات الأصابع وأثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الثاني
. بصمة العين وأثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الثالث
.رها في مباني الأحكام القضائيةبصمة الأذن وأث:المبحث الرابع

.بصمة الأسنان ومدى أثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الخامس
.ومدى أثرها في مباني الأحكام القضائيةبصمة المخ :المبحث السادس
.بصمة الرائحة ومدى أثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث السابع
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.الأحكام القضائيةنيباموأثره في تحليل الدم: المبحث الأول
يعتبر التحليل المخبري للدم وتصنيف فصائله من الخبرات واسعة الانتشار والاستعمال، 
الات التي يستخدم فيها تحليل الدم كوسيلة مساعدة  وفي هذا المبحث نتطرق لجملة من تلك ا

لكشف عن الجرائم، بعد التعريج  أمام القضاء، وذلك في مجال النسب، ومجال تعاطي المسكرات، وا
:   على ماهية الدم وأهم مكوناته وفصائله؛ منضويا في المطلبين الآتيين

.ماهية الدم ومكوناته وفصائله: المطلب الأول
يف بالدم وإبراز لتكوين نظرة علمية حول الدم وطبيعة تكوينه نسوق الفروع الآتية؛ للتعر 

ا، وذلك كالآتيأهم مكوناته، وتصنيف أنواع الدم ح :سب زمرا
.ومميزاتهماهية الدم: الفرع الأول

يجري داخللضام أحمر قانٍ يعرف الدم بأنه عبارة عن نسيج سائل من أشكال النسيج ا
.)1(أي في الشرايين والأوردة والأوعية الدموية الدقيقة الشعرية بفضل انقباض عضلة القلبالجسم،

:وللدم مميزات منها
يكون لون الدم أحمر بسبب مادة الهيموغلوبين الموجودة بكريات الدم الحمراء، : لون الدم-1

.ويتغير لونه بتغير هذه المادة
يتجلط الدم أو يتجمد نوعا ما بعد خروجه من الجسم بوقت يتراوح بين دقيقتين :التجلط-2

.وعشر دقائق حسب حالة الجو غالبا
–بنصف ساعة في الصيف، ويمتد إلى ساعتين يجف الدم بعد خروجه من الجسم: الجفاف-3

.في الشتاء-تقريبا
يذوب الدم الطازج في الماء المقطر بشكل سهل، وأما غير الطازج فإنه لا يذوب في : الذوبان-4

.)2(الماء، بل يحتاج إلى مذيبات خاصة من الأحماض والقلويات

.90م، ص1992، 1مصر، طالجيزة،مصطفى عرجاوي، دار المنار،: أحكام نقل الدم في الفقه الإسلامي والقانون-)1(
.37،38، ص)م،س(منصور المعايطة، : الأدلة الجنائية-)2(
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.مكونات الدم: الفرع الثاني
٪ من وزن 8-6لترات، أي حوالي ) 6-5(الإنسان البالغ بين يبلغ حجم الدم الكلي في 

:الإنسان تقريبا، ويتكون من جزأين رئيسيين هما
وهي عبارة عن الجزء السائل من الدم، وتسبح فيه كريات الدم، وتبلغ نسبة البلازما :البلازما:أولا

:ت عدةوتتكون البلازما الدموية من مكونا) ٪55(الدموية إلى حجم الدم الكلي 
.من حجم البلازما) ٪90(ويشمل حوالي : الماء-1
:وهي تقع في مجموعات ثلاث وهي: البروتينات-2

.٪ من بروتينات البلازما55ويشكل : الألبومين- أ
.٪ من بروتينات البلازما38ويشكل : الجلوبيولين-ب
.٪ من المواد البروتينية7ويشكل : فيبروثيوجين-ج

كالبوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، والمغنزيوم، : تحوي البلازما أيضا بعض المواد الكيميائيةو -3
... والحديد، والكلور، والبيكربونات

والوظيفة الأساسية للبلازما هي المحافظة على حجم الدم في جسم الإنسان، وتعمل أيضا 
ات هذه الأنسجة بعيدا عنها خارج على نقل المواد الغذائية إلى أنسجة الجسم، ونقل إفراز 

.)1(الجسم
:ويتم تصنيفها كالآتي:الخلايا الدموية:ثانيا

تعتبر الكريات الحمراء من أكثر الخلايا المكونة للدم، حيث يحتوي دم : كريات الدم الحمراء"-1
، وتتميز كريات الدم الحمراء عن 3مليون خلية في كل ملم) 4.5(الشخص العادي ما يقارب 

.اقي الخلايا الجسمية باحتوائها على صبغة الهيموجلوبين الذي يعطي اللون الأحمر المميز للدمب
كما أن كريات الدم الحمراء تحتوي على بعض البروتينات والإنزيمات المتوارثة، التي يمكن 

ا لا تتكاث ر ولا استخدامها في الفحوصات الجنائية لتحديد الفصائل، وإثبات الذاتية، وتمتاز بأ

م، 2007، 3عماد الخطيب، دار الأهلية للنشر، عمان، الأردن، ط-يد الشاعر، هشام كنعانعبد ا: علم الدم-)1(
.9،10ص
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ا غير مشتملة على أنوية بداخلها، وهذا ما يميزها عن الكريات الحمراء في الحيوانات؛  تنقسم؛ لأ
ا تختلف عن  ا تحتوي على أنويةإذ أ الأمر الذي من شأنه الإفادة في تمييز الدم ؛الإنسان في أ

.للإنسان أم لغيره
تلف عن الكريات الحمراء بانتفاء وهي خلايا ذات صفات خاصة، وتخ: كريات الدم البيضاء-2

إلى 4000: اللون واحتوائها على نواة، ولذلك فهي قادرة على الانقسام، وعددها من
ا تحمل المادة الوراثية، والتي تلعب دورا ، 3في كل ملم10.000 وهذه الأنوية لها أهمية بارزة في أ

.لأول ضد الهجمات البكتيريةبارزا في تحاليل الأحماض الوراثية، وهي تمثل خط الدفاع ا
يبلغ عددها حوالي وهي أجسام صغيرة جدا بيضاوية، ليس لها نواة، : الصفائح الدموية-3
ا حوالي 3في الملم) ألف500/ ألف250( من الدم، وتتكون في نخاع العظام الأحمر، وفترة حيا
إيقاف النزيف وعلى أيام، وهي تسبب تجلط الدم عند حدوث إصابة ما، فبذلك تساعد على 5

.)1("التئام الجروح، ولم يظهر لها دور في التحليلات الجنائية
.فصائل الدم: الفرع الثالث

يشترك فيها كل البشر، وهي التي يرمز لها بالأحرف ينقسم الدم إلى أربع فصائل رئيسة
كارل "، وأول من اكتشف نظام هذا التقسيم هو العالم النمساوي O ،B ،AB ،A: الآتية

م، وذلك لأهميته في عمليات نقل الدم من المتبرعين للمرضى، واكتشف 1900عام " لاندستين
أن الدم يختلف من شخص لآخر من حيث المميزات والصفات، وأهمها أنك إذا مزجت نوعين 

ما لا يمتزجان إلا إذا كانا من نوع واحد .)2(مختلفين من الدم، فإ

عبد الرحيم فطاير، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، : علم الدم. 25،26، ص)م،س(الشاعر وآخرين، : علم الدم-)1(
.22صم، 2005، 1عمان، الأردن، ط

ضة مصر، القاهرة، طزينب السبكي،: الدم ومشتقاته-)2( .38م، ص1985، 2مكتبة 
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.الدم في مباني الأحكام القضائيةأثر تحليل : المطلب الثاني
يمكن أن يستعان بتحليل الدم ومعرفة فصائله في مجالات عدة ألخص أهمها في الفروع 

:الآتية
.أثر تحليل الدم في مجال النسب: الفرع الأول

كل إنسان ثابتة مدى حياته، ويتم انتقالها من الوالدين إلى " زمرة"أثبت العلم أن مجموعة 
في الوراثة، والجدول الآتي يوضح احتمالات الوارث في فصائل " مندل"يعرف بقانون أبنائهم، ما 

)1(:الدم بين الآباء وأبنائهم

الفصائل غير المحتملة للأبناءالفصائل المحتملة للأبناءفصيلة دم الأبوين
O+OOA . B . AB
A+OO . AB . AB
O+BO . BA . AB
A+BA . B . AB . O---

AB+ABA . B . ABO
A+AA . OB . AB
B+BB . OA . AB

A+ABA . B . ABO
B+ABA . B . ABO
O+ABA . BO . AB

الماء العلاستنبطومن هذا المنطلق  :بعض القواعد المهمة في هذا ا
يه أو  أن أنواع الدم وفصائله لا تظهر في دم المولود إلا إذا كان موجودا في دم أحد والد-1

.كليهما
، )AB(لا يمكن أن يولد لهم طفل ذو فصيلة ) O(أن الآباء الذين ينتمون إلى فصيلة الدم -2

).O(لا يمكن أن يولد لهم طفل فصيلة ) AB(والآباء بفصيلة 
أن مقارنة أنواع الدم يمكن الاعتماد عليها في نفي نسبة مولود لرجل أو امرأة، وليس لإثبات -3

أن عدم التوافق في نوع الدم وفصيلته بين المولود أو أحد الأبوين المزعومين يدل نسبه لهما، ذلك

.64، ص1994، 1عبد االله الغامدي، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، ط: مدخل إلى علم الوراثة-)1(
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دلالة قاطعة على أنه لا ينتسب إليهما؛ لأن قانون الوراثة يقضي بلزوم توارث المولود من والديه 
.أنواع وفصائل الدم

ئله ناتج عن أما في جانب الإثبات، فلأنه لا يمكن الجزم بأن التوافق في نوع الدم وفصا
التوارث من هذين الأبوين المزعومين؛ لأن الأشخاص قد تتشابه فصائلهم وأنواع دمائهم من غير 

٪ 45تشكل ) O(أن يكون بينهم توارث ولا نسب، إذ تذكر الإحصاءات العلمية أن فصيلة 
) AB(٪، وفصيلة 10تشكل ) B(٪، وفصيلة 42تشكل ) A(من دم البشر تقريبا، وفصيلة 

)1(.، فاقتضى ذلك الاعتماد على تحليل فصائل الدم في جانب النفي دون الإثبات٪3تشكل 

لا بد أن يتخذ المختصون إجراءات احتياطية على سلامة هذه الدقة والقطعية، وللحفاظ
واحترازية تجنبا للوقوع في شرك الأخطاء العلمية؛ فلا يتم أخذ العينات الدموية للأطراف المتنازعة، 

إلا من قبل خبراء مؤهلين زمة في هذا الشأن وتقييم نتائجهالفحوصات المخبرية اللاأو إجراء ا
الات ولفترات  م في أقسام متخصصة في هذه ا علميا وعمليا، بحيث يكونون قد تلقوا تدريبا
زمنية طويلة، وتحت إشراف خبراء متمرسين ومتميزين يدركون عناصر الشك المتوقعة في جميع 

.)2(المخبريمراحل الفحص 
بر للاطمئنان إلى تويمكن أن يضاف إلى هذه الاحتياطات إجراء الفحص في أكثر من مخ

.سلامة الإجراء
وتجدر الإشارة إلى أن مجال إعمال تحليل الدم في النسب هو حال قيام التنازع، وحالات 

الكوارث التي يحتاج الاشتباه في المواليد الجدد في المستشفيات، وأطفال الأنابيب ونحو ذلك، أو
استقرار الز بأي حال من الأحوال إعمالها حفيها إلى التأكد من النسب ونفيه، ولا يجو 

تمع، وزرع البلبلة والشك في أعظم رابطة منذلكيهإللما يفضي نساب؛الأ زعزعة نسيج ا
.إنسانية

م، 1996، 1عبد الحكيم فودة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط: الطب الشرعي وجرائم الاعتداء-)1(
.420، ص)م،س(،أيمن العمر: في وسائل الإثباتالمستجدات. 392ص

.260م، ص2000ي شحرور، المركز الثقافي الإسلامي، بيروت، لبنان، علحسني : الطب الشرعي مبادئ وحقائق-)2(
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.أثر تحليل الدم في كشف جرائم السكر: الفرع الثاني
أن الدم البشري لا يحتوي على أية نسبة مجال التحاليل المخبرية الطبيةفييذكر المختصون

من أي نوع من أنواع الكحول، ولذلك إذا قمنا بإجراء فحص مخبري لدم بشري لحساب نسبة 
.)1(هي العدمالنتيجة الطبيعية لذلك وجود الكحول في دمه، فإننا نجد أن 

نسبة المسكر في الدم قطعية في النفي فحصلفحوصات والتحاليل المخبرية لوتعتبر ا
:والإثبات، ذلك لأن مبناها على أصل علمي دقيق، وعلى ذلك يكون إعمالها في القضاء كالآتي

م بشرب الخمر؛ فلو شهد اثنان :أولا يمكن الاعتماد على الفحص المخبري في نفي الحد عمن ا
-دمه من أي نسبة من الكحول ة خلوّ على شخص أنه تناول مسكرا، وأثبتت التحاليل المخبري

ا إجراء تلك الاختبارات سليمة من حيث الوقت اللازم لإجراء  شرط أن تكون الطريقة التي تم 
الحد عنه؛ لأن دلالة هذه إ ، كان ذلك دليلا كافيا لدر -عينةالفحص المخبري وطريقة فحص ال
.)2(الفحوصات أقوى من قول الشهود

ود أثر المسكر في الدم، فإن هذه النتيجة وإن كانت قطعية في الدلالة على أما في حالة وج:ثانيا
ل باحتمال كون المتهم غير مريد لتناول المسكر، أو ظنه وجود الكحول في الدم؛ إلا أن ذلك يقابَ 

ا الحد عن المتهم، وللقاضي مجال واسع ...مباحا، أو كان مكرها ، وكل هذا يعتبر شبهة يدرأ 
.تعويض ذلك بعقوبة تعزيرية يراها إذا لم يأت المتهم بحجة مقنعة تدرأ عنه العقوبةللاجتهاد في 
.أثر تحليل الدم في كشف جرائم السرقة والقتل: الفرع الثالث

نتيجة إصابته بجرح أثناء - في مكان الجريمة–قد يترك مرتكب الجريمة خلفه بقعا دموية 
ذه الجريمة، وعند معاينتها من قبل :الطبيب الشرعي، يتأكد من ذلك عبر الخطوات الآتيةقيامه 

هل هذه البقع دموية أم لا؟-1
إذا كانت البقع دموية، فهل تعود إلى إنسان أم حيوان؟-2
هل هذه البقع قديمة أو حديثة؟-3
)3(ما نوع زمرة هذه البقع؟-4

.261م، ص1980ضياء نوري حسن، مؤسسة دار الكتب، بغداد، العراق، : الطب القضائي وآداب المهنة الطبية-)1(
.504، ص)م،س(أيمن العمر، : في وسائل الإثباتالمستجدات-)2(
.202، ص)م،س(حسن عزايزة، :حجية القرائن في الشريعة الإسلامية-)3(
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)1(:وهذه الخطوات عند استكمالها تقودنا إلى أحد احتمالين

لرفع اطعة من مسرح الجريمة، فهذا دليل قمخالفة زمرة دم المتهم للزمرة المأخوذ:الأولالاحتمال
.التهمة عنه وتبرئته
موافقة زمرة دم المتهم لزمرة الدم المأخوذة من مسرح الجريمة، فهذا يحتمل أن :الاحتمال الثاني

شابه وحده لإثبات الجريمة إلا يكون الدم الموجود في مسرح الجريمة له أو لغيره، فلا يكفي هذا الت
ة لجراثيم في دم المتهم،  إذا وجد معه أمور أخرى، مثل ظهور جراثيم معينة في البقعة الدموية مشا

البقعة إلى تحليل الحمض النووي لكشف أحيلتممكنافإن لم يكن ذلكأو آثار مرض معين، 
.خيوط الجريمة

.520، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)1(
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.مباني الأحكام القضائيةبع وأثرها في بصمات الأصا: الثانيالمبحث 
نتعرض في هذا المبحث إلى عدة محاور لاستيفاء الكلام حول أثر بصمة الأصابع في الحكم 

والإشكالات ها صائص، ونثني بخيف بصمة الأصابع وتاريخ اكتشافهاتعر وذلك ابتداء بالقضائي، 
، وذلك في المطالب الحكم القضائيبصمة الأصابع فيمدى تأثير، ونختم باستنتاج الواردة عليها
:الثلاثة الآتية

.تعريف بصمة الأصابع وتاريخ اكتشافها: المطلب الأول
في هذا المطلب الممهد لما بعده نتعرض لرسم صورة واضحة حول بصمات الأصابع؛ 

:ورصد تاريخ اكتشافها ومراحل تطورها، وذلك عبر الفروع الآتيةوذلك بتعريفها 
.تعريف بصمة الأصابع:الفرع الأول

ا لم تكن معروفة عندهم، ولذلك  لا نجد تعريف بصمة الأصابع عند فقهائنا المتقدمين؛ لأ
ابتعريف المحدَ - في تعريفها- يتوجه الاستعانة  عبارة عن بعض الخطوط : "ثين، وتعرف عندهم بأ

أصابع اليدين البارزة التي تحاذيها خطوط أخرى منخفضة، تتخذ أشكالا مختلفة على جلد
.)1("والكفين من الداخل، وعلى أصابع وباطن القدمين
ا خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع : "ويمكن تعريفها بصيغة أكثر اختصارا بأ

.)2("اليدين الكفين والقدمين
ة في الشهر السادس من الحمل، ولا يظهر عليها أي تغيير وتتكون هذه البصمات في الأجنّ 

. )3("ولادة، وتبقى مدى الحياة، حتى بعد الوفاة إلى أن تتحلل الجثةبعد ال
وتترك هذه الخطوط أثرها على الأشياء الملامسة لجلد الإنسان نتيجة للعرق الذي يفرزه 
الجسم، لأن الخطوط البارزة تحتوي فتحات مسامية تتصل بالغدد العرقية تحت الجلد، وينفذ من 

:لى تكوين البصمات، ويتأثر تكوين البصمة وضوحا وخفاء بالآتيخلالها العرق الذي يساعد ع

.189، ص)م،س(شنيور، : الإثبات بالخبرة-)1(
.117، ص)م،س(نام، : بوليس العلميال. 176البشري، ص: التحقيق الجنائي المتكامل-)2(
وذكرت بعض المراجع أن تكوين البصمات يبدأ عند الجنين . 543، ص)م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)3(

: علم البصمات وتحقيق الشخصية. 85ص، )م،س(الحويقل، : المرشد للبحث والتحقيق الجنائي،في شهره الثالث أو الرابع
.23م، ص2012، 1سف، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، طعبد االله اليو 
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.كمية العرق المفرز-
.حالة السطح ونوعيته-
.)1(حالة الجو-

ولا شك أن كمية العرق تزداد كميتها عند الانفعالات النفسية، والأكيد أن وقت ارتكاب 
.)2(الجريمة هو أكثر الأوقات انفعالا بالنسبة لمرتكبي الجرائم

.الأصابعبصمةتاريخ اكتشاف : الفرع الثاني
غير أن ؛المبكرة للبصماتقد يكون من الصعب، بل من المستحيل معرفة الاستخدامات

فقد "الاستخدام المقصود لطبعات الأصابع يعود إلى قرون بعيدة، أنمعظم المؤرخين يتفقون على
وا البصمات في إبرام العقود التجارية، وعقود أشار الباحثون إلى أن الصينيين واليابانيين استخدم

منذ زمن بعيد قبل الميلاد الزواج، وعقود الطلاق، وأكد العلماء على أن الصينيين عرفوا البصمة
ومن الدلائل التي تثبت استخدام بصمات الأصابع؛ ما وجد لدى بعض المتاحف الأوربية ، وبعده

ا، وقد جلبها من بلاد الشرق لة ببصمن عقود البيع والزواج والطلاق مذيّ  مات أصابع أصحا
الذي عثر ) Aurel Stenأوريل ستين : (الأقصى بعض علماء الآثار مثل المكتشف البريطاني

.)3("عليها مدفونة في بلاد التركستان
ومع كل هذا السبق، فإن هذه الاستخدامات للبصمة كانت لإعطاء وقار أو هيبة للعقود 

أو كان استخدامها عند ،)4(من خلال وضع بصمة الأصابع على الورقة المكتوبةالتجارية أو المدنية
الصينيين كجزء من الاحتفالات الدينية أكثر منها لغرض تحقيق أو إثبات الشخصية، لأن 

.)5(استخدامها لم يكن إذ ذاك مبنيا على أساس علمي

.83، ص)سم،(الحويقل، : والتحقيق الجنائيالمرشد للبحث-)1(
: آمال عبد الرحمن حسن، رسالة ماجستير في القانون العام، إشراف: الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي-)2(

.86م، ص2012، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، محمد الجبور
ا في الإثبات الجنائي في الشريعة والقانون-)3( فرح العتيبي، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، : بصمات الأصابع وإشكالا

.35، صم2009مروان شريف القحف، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، : إشراف
، 1عادل عبد الرحمن العيد، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، السعودية، ط: الحاسب الآلي في علم البصمات-)4(

.6م، ص2000
ا-)5( .35، ص)م،س(فرح العتيبي، : بصمات الأصابع وإشكالا



أثرها في مباني الأحكام القضائيةو -الوراثيةغير البصمة-تحليل الدم والبصمات:الفصل الثاني

223

واحد معين؛ وإنما أما في العصر الحديث فإن تطور علم البصمات لا يرجع إلى شخص
ا علماء كثيرون في بريطانيا، وفرنسا، والأرجنتين،  تطور عبر مراحل عديدة، وتراكمات بحثية قام 

)1(:وفي هذا الجدول ملخص لأهم الجهود مرتبا حسب التسلسل الزمني، ... وأمريكا الشمالية

إسهامه في تطور علم البصماتالجهة/العالمالتاريخ

نيهيميا : نجليزيالطبيب الإم1684
تحدث عن مسام جلد اليدين والقدمينجرو

فوائد الخطوط الحلمية ) علم التشريح(أبرز في كتابه بريطانيا/ جيبيدلو م1685
ومسام العرق

هينز :العالمان الألمانيانم1751
ولبينوس

تحدثا عن الصفة التشريحية للخطوط الحلمية في 
بصمات الأصابع

اتخذ من بصماته علامة لتمييز أعماله الفنيةتوماس بيويك: نجليزيالعالم الإم1770

ذكر أن ترتيب الخطوط الحلمية لا يمكن أن يتشابه ماير: العالم الألمانيم1788
عند شخصين مطلقا

جوهانس : الألمانيالأستاذم1823
بوركنج

وهو أن البصمات لها ثمانية : نشر أول تصنيف
ةيأشكال رئيس

اكم الإنجليزي في البنغال الحم1852
)وليام هرتشل(بالهند 

طلب من السكان تذييل عقودهم بطبعات أكفهم، 
ليحد من عمليات تزوير التوقيعات

دعا إلى الانتفاع ببصمات الأصابع لاكتشاف )هنري فولودز(سكتلندي الإم1880
رمين وتحقيق شخصيتهم .ا

حفظ البيانات، وأتم أبحاث هرتشل تصنيف و )فرانسيس جالتون(الإنجليزي م1888
دزو وفول

محمد بن صالح : وعلاقتها بالبعد الأمنيالبصمة الآلية .2/24، )م،س(أبو القاسم أحمد، : الدليل الجنائي المادي ودوره-)1(
محمد فضل المراد، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، : المرشد، رسالة ماجستير، إشراف

.فما بعدها26م، ص2012السعودية، 
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طريقة خاصة لحفظ البيانات، على أساسه نظمت جوان فوشتيش الأرجنتينيم1891
أجهزة بصمات الأصابع في أغلب دول العالم

ويعتبر أول استعمال رسمي من طرف الحكومات لبصمات الأصابع ما حدث في بريطانيا 
ووضع مدير الشرطة في ،)1(ت الأصابع بشكل رسميم، حيث تبنت العمل ببصما1894عام 

م لاستخدام بصمات الأصابع بطريقة فنية، 1900نظاما دقيقا في عام ) السير هنري(لندن 
رمين وتلتها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت ،)2(للتحقق من شخصية ا

.ية نيويوركوسجون أخرى في ولا"سينغ سينغ"م بسجن 1905استعمالها عام 
أما عن استخدامها في الدول العربية؛ فتعد مصر أول الدول العربية التي تأخذ بنظام 

م، 27/12/1902بتاريخ 123البصمات، حيث كان ذلك بموجب منشور وزارة الداخلية رقم 
م ثم لبنان 1923م، وتلتها الأردن عام 1904وكذلك طبقت السودان نظام البصمات رسميا عام 

.)3(م1929عام 
.خصائص بصمة الأصابع والإشكالات الواردة عليها: المطلب الثاني

يعتبر التطرق إلى مدى أثر بصمات الأصابع في الأحكام القضائية مبنيا على ضبط 
ا التي تمنحها الحجية في العمل القضائي، وعلى الإشكالات التي تعترضها،  خصائصها ومميزا

:وهو ما سيتم الكلام عنه في هذا المطلب مقسما إلى فرعينومدى أثرها في سلب هذه الحجية،
.خصائص ومميزات بصمة الأصابع: الفرع الأول

تكتسي بصمة الأصابع أهمية كبيرة بين الوسائل العلمية المستحدثة في الإثبات القضائي، 
:وذلك لما تتمتع به من خصائص يمكن تلخيصها في الآتي

.للتغييرة بصمة الأصابععدم قابلي: أولا
:يتألف الجلد من طبقتينحيث 

.طبقة خارجية ترتسم عليها الخطوط المميزة التي يطلق عليها البصمة-

ا-)1( .40، ص)م،س(فرح العتيبي، : بصمات الأصابع وإشكالا
.544، ص)م،س(محمد العمر، : لجنائيأصول التحقيق ا-)2(
ا-)3( ، )م،س(آمال عبد الرحمن حسن، : الأدلة العلمية الحديثة. 41، ص)م،س(فرح العتيبي، : بصمات الأصابع وإشكالا

.88ص
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.طبقة داخلية تحتوي على المقومات التي تحدد خصائص ونوعية هذه الخطوط أو البصمات-
محافظة وهذه الخطوط أول ما تبدأ عندما يكون الجنين في شهره الرابع من الحمل، وتستمر

على شكلها واتجاهها إلى حين الوفاة أو تلف الجلد، وحتى في الحالات التي تطرأ على الجلد عند 
،)1(روح، فإننا نجد أن هذه الخطوط تعود مرة أخرى، وتعود إلى حالتها الأولىبجإصابته بحروق أو 

ذا الجرح تبقى عليه ولا أما إذا كانت الإصابة بليغة، وتلفت الطبقة الداخلية من الجلد، فإن آثار ه
يمكن إزالتها، بمعنى أن خطوط البصمات يكون قد أضيف إليها علامات أخرى مميزة هي أثر 

.)2(الجرح
.الأصابعبصمةفردية : ثانيا

تحالة تماثل البصمة بين تؤكد الدراسات والأبحاث العلمية على بصمة الإنسان اس
انا توأمين انقسما من بويضة واحدة، بل لا لو كو حيث الخطوط والمميزات، حتى شخصين من

.)3(يمكن أن تتطابق بصمة إصبعين ولو كانا لشخص واحد
وتؤكد نظرية الاحتمالات الأساس الحسابي لهذه الحقيقة العلمية في استحالة التماثل بين 

64من 1(ذه النظرية أن احتمال تطابق بصمتين هو "كالتون"بصمتين لشخصين؛ فقد أكد 
.)4(شخص، وهذا العدد لا يتصور وجوده إلا بعد حوالي أربعة ملايين سنة) بليونألف

ال العلمي  م إلى الآن، رغم 1823يعثر على بصمتين متطابقتين منذ سنة لموفي ا
وبذلك يظهر مدى ،)5(الملايين من البصمات التي تفحصها أقلام تحقيق الشخصية في العالم بأسره

م، واستحالة تماثل شخصين في بصمة لها ذات الخصائص والمميزات، مما تمايز البشر في بصم ا
.)6(يسهل على الجهات الأمنية تحديد هوية الأفراد بصفة مؤكدة وقطعية

.191، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)1(
.191، ص)م،س(شنيور، : الإثبات بالخبرة-)2(
.116، ص)م،س(نام، : يس العلميالبول-)3(
.374، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)4(
.169، ص)م،س(طارق عزام، : أثر الطب الشرعي-)5(
.374، ص)سم،(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)6(
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.على صفات صاحبهاة بصمة الأصابعدلال: ثالثا
تعين بصمة الأصابع في حصر مجال البحث عن صاحب البصمات ضمن فئة معينة 

ا تدل على سِ ونطاق محدود،  :ه، وحرفته، وتكشف عن بعض الأمراض، وتفصيل ذلكنِّ وذلك لأ
أن حجم البصمة يتناسب طرديا مع نمو علىوهي معرفة تقريبية مبناها:الدلالة على السن-1

:الجسم، فعدد الخطوط في السنتمتر المربع الواحد يختلف بحسب السن كالآتي
.خطا18إلى 15من : واتسن8الأطفال حديثو الولادة حتى سن -
.خطا12: سنة12سنوات إلى 9من سن -
.خطا17: سنة16إلى ةسن13من سن -
.خطا20: سنة21إلى ةسن17من سن -
.خطوط9إلى 6من : سنة40سنة إلى 21من سن -

.)1(وبعد الأربعين، تبدأ هذه الخطوط في الانكماش
رب العلمية أنه يمكن التوصل إلى طبيعة حرفة ومهنة أكدت التجا:معرفة الحرفة والمهنة-2

صاحب البصمة من شكل بصمته؛ ويعود ذلك إلى أن كثيرا من المواد المستخدمة في المهن تترك 
أثرا في أصابع ممتهنيها، كمن يستعمل المواد الكيميائية مثلا، والتي غالبا ما تترك آثارا مميزة على 

.)2(عة مهنة صاحبها على وجه التقريبجلد أصابع اليد مما يدل على طبي
تؤثر بعض الأمراض على الخطوط الموجودة على الأصابع أو الجلد :معرفة الحالة الصحية-3

مثل مرض الجذام مثلا، حيث يؤدي إلى نعومة الجلد، ومرض التيفوئيد ،)3(ةغير واضحهافتجعل
.)4(لك بواسطة العدسة المكبرةالذي يؤثر على فتحات خروج العرق فيوسعها، ويمكن ملاحظة ذ

.الإشكالات الواردة على بصمات الأصابع: الفرع الثاني
تنقص من حجيتها -إن لم يتم تفاديها-بصمة الأصابع بعض العوامل التي ترد على

إما للأخطاء الفنية التي قد تقع من الفنيين : ومصداقيتها، وهذه العوامل ترجع إلى أحد سببين
لى إستخدمة، والسبب الثاني قد يعود ع البصمات ودراستها، أو إلى الآلات المالقائمين على رف

.167، ص)م،س(طارق عزام، : أثر الطب الشرعي-)1(
.376، ص)م،س(أيمن العمر، : وسائل الإثباتالمستجدات في-)2(
.168، ص)م،س(طارق عزام، : أثر الطب الشرعي-)3(
.376، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)4(
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ا إلى ذلك  ا من تشوهات مؤقتة أو دائمة، وقد يعمد أصحا البصمة نفسها وصاحبها وما يشو
:التشويه، أو يكون عن مرض أو تأثير حرفة أو حادث أو غير ذلك، وفيما يلي بيان لذلك

.عالواردة على بصمات الأصابالفنية الإشكالات : أولا
:من أهم الأخطاء التي ترافق أخذ البصمات ما يأتي

ا، فوجود شوائب خارجية على أدات التحبير، أو الأصابع المراد عدم تنظيف مع-1 خذ بصما
ا يتسبب في ظهور علامات غير حقيقية، أو اختفاء بعض مميزات الأصابع أثناء القيام بأخذ طبعا

.ميةلالخطوط الح
.رجة كاملة تضمن تغطية الجانبين وإظهار البصمة كاملةحعدم دحرجة الإصبع د-2
.)1(انزلاق أو التواء الأصابع أثناء أخذ البصمات قد يسبب طمس أو تلطيخ الأشكال-3

مباشرة أثناء وهذه الأخطاء آنفة الذكر إنما يمكن تفاديها أثناء أخذ البصمات من المتهمين
رمون في مسرح الجريمة فلا تتوجه إليها -ال الجنائيفي ا-التحقيق ، أما البصمات التي يخلفها ا

رم لو كان بوسعه  .طمس كل الآثارلهذه الانتقادات، لأن ا
توقيع العقود والإمضاء : كما أنه يمكن تفادي هذه الإشكالات في العقود وغيرها في حالي

.لتنازععليها، وفي حال مطابقة البصمات أثناء ا
.تشوهات الأصابع: ثانيا

تظهر بعض التشوهات على الأصابع التي قد تعرقل عمل الفنيين في أخذ البصمات 
ومطابقتها، أو قد تعطي نتائج مضللة، ولذلك يجب على المختصين أخذ جميع الاحتياطات 

...اللازمة أثناء أخذ البصمات وتصويرها ومطابقتها
رمين من تشويه أصابعهم بغرض إخفاء إليهعمدوأخطر هذه التشوهات هو ما ي بعض ا

م، واستخدموا لذلك وسائل عديدة منها القطع والحك، وغمس الأصابع بالحامض، : شخصيا
.)2(وإجراء عمليات جراحية معقدة ومتطورة

ا-)1( .81، ص)م،س(فرح العتيبي، : بصمات الأصابع وإشكالا
ابصمات الأصا-)2( .87، ص)نم،(فرح العتيبي، : بع وإشكالا
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رمين الذين حاولوا علىوفيما يلي أمثلة م-بطرق مختلفة-بعض ا ،التأثير على بصما
بدايات القرن العشرين، وإن لم يفلحوا في غالبيتهم في زمنهم ذاك، فقد فيا أو تغييره،اأو محوه

رمون .ينجح غيرهم في زمننا هذا؛ وقد تطورت العلوم تطورا مذهلا، واستفاد منها حتى ا
رم -1 م، بحك أصابعه العشرة، غير أنه لم ينجح في 1930الذي قام عام ) جاك كلوتاس(ا

.تحقيق هدفه
رم -2 م، قام بمحاولة إتلاف بصماته بوضعها في حامض مركز 1934عام ) جان ديلينجار(ا
)Acide(غير أن محاولته باءت بالفشل ،.
رم -3 قام بمساعدة أحد الأطباء، بإخفاء الخطوط الحلمية لبصماته، في عملية ) روسكوبيتس(ا

عليه القبض في مدينة تكساس الأمريكية عندما ألقيو خطيرة جمعت بين الإجرام والطب، تمويهية
م، وأخذت بصماته وجدت عديمة الخطوط الحلمية، وبعد الاستفسار منه اعترف أن أحد 1943

الأطباء قام بقطع خمس قطع بطول بوصتين من جلد جانب صدره الأيمن وألصقت القطع الخمس 
زالته من الجلد لكل من على طرف آخر من الصدر، وبعد ذلك قام الطبيب بإزالة ما استطاع إ

سلاميات أصابع اليد اليسرى وألصقها بقطع الجلد الخمس الموجودة بجانب الصدر الأيمن ولمدة 
ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك قام بقطع حواف القطع الخمس في الصدر، واستطاع بذلك أن ينقل 

لية بالنسبة جلدا من طرف صدره لينمو في جميع أصابع يده اليسرى، وقام بتكرار نفس العم
.)1(لأصابع يده اليمنى

رم وكما أنه من المتوقع  لى بتر إصبعه الذي ترك أثره في مسرح الجريمة لطمس إأن يلجأ ا
هويته من الحادثة، أو زرع إصبع شخص آخر في يده بغرض انتحال شخصية الغير وإبعاد الشبهة 

.)2(عنه

ا-)1( والمنتدى المصري للأبحاث وعلوم الأدلة الجنائية والطب .87، ص)سم،(فرح العتيبي، : بصمات الأصابع وإشكالا
العميد عبد االله : شخصيةوعلم البصمات وتدقيق ال.م27/06/2016: صفحة في الفيسبوك، تاريخ النشر: الشرعي
.فما بعدها258تفصيل في التعامل مع البصمات المشبوهة، ص. اليوسف

: محافظي محمود، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، إشراف: البصمات كدليل علمي وحجتها في الإثبات الجنائي-)2(
.57م، ص2012، 1نصرون وريدة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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رم لم يلجأ  إلى لبس قفازات حتى لا يترك بصمته كل ما سبق ذكره، يتوجه حال كون ا
المادة التي تشبه البلاستيك، وحين تعرضها للهواء ) الكلوديوم(في مكان الجريمة، أو لم يضع مادة 

.)1(تشكل طبقة تمنع ظهور البصمات عند ملامسة أي جسم
.مدى تأثير بصمة الأصابع في الحكم القضائي: المطلب الثالث

الات التي يكون : قوي في بناء الحكم القضائي، مجالانالثر الألبصمة الأصابع من أهم ا
ال المدني وما يتضمنه من عقود مالية وغير مالية ك والثاني هو ، ...طلاقالزواج و الالأول هو ا

الين من نواح عديدة، أرى أن يفصل بينهما في إعمال  ال الجنائي، ونظرا لاختلاف ا ا
:البصمات كالآتي

ينبغي أن يعطى لها القول الفصل في النزاع، وأن تتبوأ الصدارة :في المجال المدني: لالفرع الأو 
:في الأدلة، وذلك لأمور

ا؛ حيث عند التوقيع يكون -1 ال تكون في أعلى درجات قو أن بصمة الأصابع في هذا ا
اضحة بينة، وكذلك وتتوفر لديه كل العوامل التي تجعل من البصمة و ،ع في حالة نفسية مريحةالموقّ 

ذا  هو الأمر عند رفع البصمات بعد التنازع لمطابقتها، فيلزم أن يشرف عليها مختصون في ذلك، و
.فلا خلل يتوقع من هذه الناحية

ال المدني قد وسعت الشريعة فيه، حيث قبلت فيه جل البينات المعروفة في -2 أن الإثبات في ا
م ال الجنائي، الفقه على ما يعتريها من ضعف و ال المدني أقل خطورة من ا ة، وذلك لأن ا
.فيهثباتالإالذي لاحظنا مدى تشديد الشريعة في 

ال اوبناء على ما سبق فإن بصمة الأصابع تعتبر دليلا قويا في إثبات ونفي الدع وى في ا
.المدني

صمات الموجودة على الأشياء فإنه لابد أن نميز أولا بين الب:في المجال الجنائي:الفرع الثاني
غير الثابتة؛ كأن يوجد في مسرح الجريمة منديل أو زجاجة فارغة، أو قطعة سلاح أو علبة 

.سيري، بتصرف57، ص)م،ن(محافظي محمود، : البصمات كدليل علمي وحجتها في الإثبات الجنائي-)1(
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كالجدار أو الباب أو النافذة أو ةمات الموجودة على الأشياء الثابتوبين البص،...مشروب
.)1(ينة في الثانيةلأن نتيجة الحكم تختلف لقوة الشبهة في الأولى، وقوة القر ؛...الخزانة

وذلك لأن البصمات الموجودة على الأشياء المتنقلة، لا تعتبر دليلا على وجود المتهم في 
هو استجوابه والتحقيق معه لحمله ونه الجاني، وغاية ما تستخدم فيهمسرح الجريمة، فضلا عن ك

رمين يحملون أشياء عليها بصمات غيرهم، ويترك ا في مكان على الاعتراف، لأن بعض ا و
.الحادث، ليبعدوا الشبهة عن أنفسهم، هذا من جهة

ومن الجهة الثانية تعتبر البصمة الموجودة على الأشياء الثابتة قرينة قاطعة على وجود المتهم 
في مكان الجريمة، وفي هذه الحال إن أثبت المتهم مشروعية وجوده، أو أن وجوده كان قبل أو بعد 

.ه بالحادث بدليل قاطع، فإنه لا يتوجب عقابه حينذاكالحادث، ولا علاقة ل
فإنه ولذلك؛فإن التهمة تثبت عليه- قاطعبدليل –أما إن لم يدفع عن نفسه بما ذكرنا 

:لابد من الجزاء والعقاب، والأمر يكون في ذلك بين حالتين
لما سبق ذكره في فصل حالة ما إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير، فإنه يثبت في حقه التعزير،-

فيه والتعويض إر واسع، ومن أنه يمكن تدارك الخطالبصمة الوراثية، من أن باب الإثبات في التعازي
.)2(عنه
–يسري فيها الخلاف السالف ذكره فإنه أما إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو القصاص، -

د انتهينا في بحث البصمة الوراثية في ، وكنا ق-من قبول القرائن في الحدود والقصاص من عدمه
الحدود والقصاص إلى أنه يمكن الاستعاضة عن الحد والقصاص بالتعزير الذي يراه القاضي مناسبا 

ن أن للجرم، لما أسلفنا من أن الشريعة ضيقت في طرق إثبات جرائم الحدود والقصاص، وم
.غير ممكن-إفي حالة الخط-التعويض فيها 

الباحثين ذلك في حالة القتل لوثا يوجب القسامة، لاسيما إذا تقوى هذا كما اعتبر بعض 
اللوث بوجود عداوة بين المقتول والمتهم، أو كان المتهم من ذوي السوابق، وممن لهم ماض مشهود 

.)3(في الإجرام والفجور

.200، ص)م،س(عبد الناصر شنيور، : الإثبات بالخبرة-)1(
.381، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)2(
.551، ص)م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)3(
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هل هو على مذهب المالكية والحنابلة فيوجب القصاص قتلا،: لكنه لم يوضح أثر القسامة
.أو على مذهب الشافعية، فيوجب الدية فقط

والحنابلة، فقد يعترض عليه فأما إن كان القصد هو توجه القصاص على مذهب المالكية
...في العقوبةإفي العفو خير من الخطإالخطإالاحتياط للدماء، ومبدإبمبد

عية، وأما إن كان القصد هو استحقاق الدية دون القصاص على مقتضى مذهب الشاف
ة الدية لأهل تحيث تغرم عاقل؛نه تبرئة مقنعةإفيعتبر غير كاف في الردع والزجر؛ بل يمكن أن يقال 

ولا يعاقب بشيء، ولذلك فالمتوجه هو ثبوت التعزير بأي حال مع ،القتيل، ولا يغرم المتهم شيئا
.زجره، وردعا لغيره، وكذلك تجعل الدية في مال المتهم زيادة في ثبوت الدية بالقسامة حال القتل

ذلك كله لإثبات التهمة التي من خلالها يثبت الحكم بالإدانة، أما حالة النفي فتعتبر 
.البصمة لغيرهأنم، وتثبت البراءة للمتهم إذا ثبتالبصمة قطعية بلا خلاف يذكر بينه
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.في مباني الأحكام القضائيةبصمة العين وأثرها : لثالمبحث الثا
كل عين بشرية ادها أن  فمربية من الوصول إلى حقيقة علمية الجامعات الغفيكن العلماء تم

ن غيرها من عيون البشر، بل ومن العين الأخرى لصاحبها، وهو ما أطلق ملها خصوصية تميزها 
عليه بصمة العين، ومنذ ظهور هذا الاكتشاف سعى العلماء إلى استعمال هذه الحقيقة وتوظيفها 

الإثبات، وفي هذا المبحث نتعرف على حقيقة بصمة العين ومدى حجيتها في الإثبات في مجال
:الآتيينطلبينالمالقضائي، وذلك في 

.حقيقة بصمة العين: المطلب الأول
وعلى رأسهم البروفيسور جون (توصل الفريق العلمي في جامعة كمبردج البريطانية، 

كل عشرة من  لدى شخصين لا يزيد عن واحد ، إلى أن احتمال تشابه بصمة العين)دوغمان
منهما طريقتين مختلفتين، لكل واحدة بم، ويمكن إجراؤها1994ذلك عام وكان،)1(ملايين

:مزاياها ومساوئها، وفيما يأتي شيء من التفصيل
.)Retina Scanning(بصمة شبكية العين: الفرع الأول

الضوء إلى قاع العين، ومن ثم تصوير يتم أخذ بصمة الشبكية عن طريق تسليط شعاع من 
وحفظ خارطة الأوعية الدموية الخارجة من العصب البصري إلى الشبكية، وتتميز هذه الخارطة 
بخواص فريدة لكل عين، فمسار الأوعية الدموية للشبكية في العين اليمنى يختلف عن العين 

.االيسرى، وفيما يلي تلخيص لأهم مزايا بصمة الشبكية وأهم عيو
.أهم مزايا بصمة شبكية العين: أولا

:جمل هذه المزايا في النقاط الآتيةأُ 
.المسح لشبكية العين لن يسبب أي ضرر على العين أو الدماغ؛ فهو مجرد التقاط صورة"-
.السمات الحيويةين حيث الدقة مقارنة بالنسبة لباقتعتبر الأعلى م-
.عدم حساسيتها للعوامل البيئية-
.لة وسريعة الاستخدامسه-
.ذات تكلفة منخفضة-

.384، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)1(
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.أهم مساوئ بصمة شبكية العين: ثانيا
ن غيرها، لأن شبكية العين صغيرة وداخلية، معملية التقاط الصورة أكثر صعوبة تعتبر 

:وذلك يفرض على الشخص القيام بالآتي
.القرب الشديد من عدسة الجهاز-
.ب عدم الارتياح، لأن الضوء أشعته تحت الحمراءالنظر المباشر إلى العدسة؛ مما يسب-
.التركيز على الضوء في حين التقاط الكاميرا للشبكية من خلال بؤبؤ العين-
.)1("البقاء ساكنا، لأن أي تحرك يمكن أن يسبب تداخلا مع هذه العملية مما يستوجب الإعادة-

.بصمة قزحية العين: الفرع الثاني
مجموعة من الثقوب والشقوق التي يتركز بعضها حول حدقة العين،تتكون قزحية العين من

إضافة ،من حيث العدد والشكل، بل وحتى المسافة فيما بينها؛وهي تختلف من شخص إلى آخر
لك ذحتى وإن اشتركا في درجة اللون؛ و إلى أن الصبغات الملونة للقزحية تختلف من شخص لآخر، 

كما أن القزحية ،)2(ه، مما يشكل البصمة المميزة والمتفردة للعينكبيرة داخل اللون نفسفروقوجود ل
تتكون من ثلاث طبقات، كل طبقة تحتوي على مجموعة من المرتفعات والمنخفضات والأخاديد 
والانحناءات بأشكال مختلفة ومتعددة، بحيث يصعب أن تتشابه هذه التفاصيل الدقيقة بين عين 

.)3(وأخرى
ا في الآتي.قزحية العينأهم مزايا بصمة: أولا :يمكن إجمال إيجابيا
تعتبر أكثر دقة حتى من بصمة الحمض النووي، ناهيك عن بصمات الأصابع في التحقق من "-

كل ذلك مع سهولة ،)4("شخصيات الأفراد، لأن نظام توزيع الألياف يختلف حتى عند التوائم
.الاستخدام

: سارة بنت محمد المهنا، مقال منشور على شبكة الأنترنت بتاريخ: وائدهابصمة العين كيف تعمل وما ف-)1(
.06/06/2016: تاريخ الدخولwww.lahaonline.com: الموقعم على 22/06/2013

.)نم،(سارة المهنا، : بصمة العين كيف تعمل وما فوائدها-)2(
.384، ص)م،س(أيمن العمر، : ئل الإثباتالمستجدات في وسا-)3(
: عيد، بحث منشور على شبكة الأنترنت على الرابطمحمد السقا: بين الإعجاز والتحديالبصمة -)4(

www.b7st.com/vb/threads/493م06/06/2016: م، تاريخ الدخول20/04/2008: بتاريخ.
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لعدسة، حيث يمكنه فقط النظر إلى الكاميرا على بعد لا يحتاج الفرد إلى تقريب عينه من ا"-
.ثلاثين سنتيمترا

.أهم مساوئ بصمة قزحية العين: ثانيا
م- .عدم إمكانية تطبيقها على الأفراد المكفوفين أو المصابين في عيو
.)1("عدم إمكانية تضمينها بسهولة في الأدوات الشخصية كالهاتف المحمول أو السيارة-

.الأحكام القضائيةمبانيأثر بصمة العين في: ثانيالمطلب ال
–منذ اكتشاف بصمة العين سارعت الكثير من الدول إلى استخدامها في مجالات عديدة 

الات التي استخدمت -نظرا لما تتسم به من دقة عالية، ومن سهولة في استعمالها ومن بين ا
:فيها

.المجال الأمني: الفرع الأول
كثير من مطارات العالم، وقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من فقد اعتمدت في

ا، وبفضلها تم ضبط أكثر من  ألفا من المخالفين 52أوائل الدول التي استخدمتها في مطارا
ا في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان، كل ذلك )2(لقانون الإقامة ، كما بدأ العمل 

لح الأمنية اكتشاف المخالفين لقوانين الدخول والخروج لتلك الدول، وهي بذلك يسهل على المصا
.وير الوثائق أو ما شابه ذلكز الممنوعين من دخول البلاد عبر تتقضي على دخول

ما كما يمكن لهذه البصمة أن تسهم كثيرا في القبض على العناصر الإرهابية، والمتهمين، سيّ 
مجا وطنيا تخزن فيه بصمات كل مواطنيها، وبفضله يتم القبض على  إذا أعدت الدولة مسبقا برنا

.تلك الدولاتكل المتهمين والمتابعين بمجرد دخولهم مطار 
.المجال المدني: الفرع الثاني

ففي المعاملات المالية ثبت أن كثيرا من البنوك والمصارف قد أصبحت تعتمد على بصمة 
.الأبواب، بل وحتى أجهزة الهاتف النقالالعين مثل ماكينات صرف النقود، وفتح 

.)م،س(سارة المهنا، : بصمة العين كيف تعمل وما فوائدها-)1(
//http: بصمة العين على موقع-)2( ar. Wikipedia.org ،06/06/2016:تاريخ الدخول
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.في المجال الجنائي: الفرع الثالث
ال الجنائي استعما ا لا تترك لل بصمة العين كوسيلة للإثبات أو لا يمكن في ا لنفي، لأ

.)1(أثرا في مسرح الجريمة، ولذلك لا يمكن اتخاذها لا للنفي ولا للإثبات

.384، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)1(
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.مباني الأحكام القضائيةبصمة الأذن وأثرها في : ابعر المبحث ال
توالت الاكتشافات العلمية الرامية إلى إبراز خصوصية كل فرد عن غيره من بني البشر، 
ومن ذلك خصوصية بصمات الأذن، واستثمر ذلك في مجالات عديدة منها الجانب القضائي، 

:تيوهو ما سندرسه في هذا المبحث؛ موزعا على مطلبين كالآ
.ماهية بصمة الأذن ومحالّ العثور عليها: المطلب الأول

لتكوين صورة واضحة ومراحل تطورهايحوي هذا المطلب استكشافا لماهية بصمة الأذن
، وذلك في الفرعين هذه البصمةالتي يمكن أن يعثر فيها على عن المسألة، ويثني ببيان المحالّ 

:الآتيين
.ذنماهية بصمة الأ: الفرع الأول

تمثل بصمة الأذن أسلوبا فريدا في مجال تحقيق الشخصية؛ ذلك أن الشكل الخارجي للأذن 
يبقى دائما ثابتا طوال حياة الشخص، كما أن لكل شخص أذنا تتسم بخصائص مميزة وصفات 

.)1(فريدة لا تتكرر مع غيره
ل رئيس ولقد طور علماء بريطانيون نظام حاسوب يسمح بالتعرف على بصمة الأذن، وقا

أنتجنا نظام حاسوب للتعرف على بصمة ): "جي روتي(وحدة الطب الشرعي بجامعة ليدز بإنجلترا 
الأذن إلى جانب نظام التعرف على بصمة الأصابع، وعلى حد معلوماتنا هذا أول نظام حاسوب 

.)2("يوجد في أي مكان لبصمات الأذن
:راحل تطور نلخصها كالآتيبم-كسائر الاكتشافات العلمية–ولقد مرت بصمة الأذن 

رمضان زرقين، كلية الحقوق والعلوم : ير، إشرافتوفيق سلطاني، مذكرة ماجست: حجية البصمة الوراثية في الإثبات-)1(
.3م، ص2011السياسية، جامعة باتنة، 

رمين، مقال منشور على موقع الجزيرة-)2( : بصمة الأذن آخر ابتكار للتعرف على ا
www.aljazeera.net/news/miscellaneous/ تاريخ الدخول. م09/03/2004: يخبتار:

.م10/06/2016
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نظرية تقليدية في تحقيق هوية الشخصية على م1840سنة ) Quetelet(اعتمد كيتلي : أولا
في م1860عام ) Stevens(قياس أعضاء جسم الإنسان، كما استعملها بعده العالم ستيفنز 
رمين للتعرف على السجناء .)1(قياس أطوال ورؤوس وآذان وصدور ا

بوضع نظام الوصف والتشبيه، وعزره ) Alphonse Bertillon(لون يبرتألفونس قام : ثانيا
عشر عضوا م، وشملت طريقته مقياسا لأحد 1879بطريقة قياس بعض أجزاء جسم الإنسان سنة 

.)2(لون أن الأذن وسيلة مؤكدة من وسائل تحقيق الشخصيةيمنها الأذن، وكان رأي برت
ا نيف الأأول دراسة علمية لقياس وتص: ثالثا م، 1949عام ) ريللييناإألفريد فيكتور (ذن قام 

واشتملت بجانب دراسته للتركيب التشريحي للجسم ودراسة علم الأجنة على عناية خاصة بدراسة 
كما قام بدراسة الخطوط البشرية التي تكون على صورة الأذن بالأساليب المستحدثة، ،  نمو الأذن

ية التي توضح المميزات الخاصة بكل جزء من أجزاء الأذن، وقد ووضع وسائل لتصوير الأذن بالكيف
م عن تحقيق الشخصية 1968أبحاثه ودراساته في مؤلف صدر عام ) ألفريد فيكتور(سجل 

.)3(بواسطة الأذن
أن هناك إمكانية لتقييم الأذن ) Hirschi(م أوضح الألماني هيرشي 1970في عام : رابعا

ء أضافوا الكثير في ميدان الاستفادة من بصمة الأذن في تحقيق البشرية، وتبعه عدد من العلما
.)4(جورج لانج، وهندل، وروثر: الشخصية منهم

.وجود بصمة الأذنالّ حم: الفرع الثاني
لا شك أنه من الصعوبة بمكان أن يعثر الباحث الفني على آثار بصمات الأذن في مسرح 

اهرة، وفيما يلي بعض المواقع التي يمكن أن الحادث، خصوصا إذا كانت عبارة عن آثار غير ظ
:توجد فيها بصمة الأذن

:، على الرابطعبد االله يوسف، مقال منشور على موقع مديرية الأمن العام، الرياض، السعودية: بصمة الأذن-)1(
repository.nauss.edu.sa10/06/2016: هـ، يوم الدخول1425صفر : بتاريخ.

محمد العطوي، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع : تها بالكشف عن الجريمةاستخدام المحققين لوسائل التقنية وعلاق-)2(
.20م، ص2009ذياب البداينة، جامعة مؤتة، الأردن، : ، إشراف)تخصص علم الجريمة(
، 1علاء مرسي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، ط: الأدلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر-)3(

.42صم، 2014
.21، ص)م،س(محمد العطوي، : التقنيةاستخدام المحققين لوسائل-)4(
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رمين إلى عدة طرق للاستكشاف عن وجود أصحاب المنازل المزمع السرقة -1 يسعى بعض ا
ا، وهذه العملية منها، ومن ذلك التنصّ  ت على الأبواب والنوافذ للتأكد من خلوها من أصحا

رم يترك بصمات أذنه ال .)1(ما إذا كانت ملساء ولامعةتي تلتصق بالأبواب والنوافذ، سيّ تجعل ا
ا، للاستماع لحركة -2 رم إلى وضع أذنه على أبوا عند سرقة الخزائن ذات الأرقام السرية، يلجأ ا

.)2(التروس التي يحركها بالأرقام، أو بالمفتاح الاصطناعي أثناء تجريبه لفتح تلك الخزائن
رم-3 أثناء ارتكابه لجريمته إلى نوبات من الإعياء أو الإجهاد أو أثناء التخفي حين قد يتعرض ا

الشك في وجود أحد، مما يضطره للاتكاء على الحائط أو على آلة ما، تنطبع من خلالها بصمة 
.)3(أذنه عليها

.استخدامات بصمة الأذن وأثرها القضائي: المطلب الثاني
ا ونجاع :تها في تحقيق الشخصية في مجالات عديدة أهمهاأثبتت بصمة الأذن فائد

:الجانب الجنائي: الفرع الأول
رم في  التي وقعت في -على سبيل المثال-حادثة القتلأفادت بصمة الأذن في كشف ا

م في مدينة أوساكا باليابان، حيث قام شخص بقتل صديقته عن طريق الخنق بسبب 1985
انا يديرانه، وأثناء عملية الخنق لامست أذن القتيلة الحائط تنازعهما على ملكية ملهى ليلي ك

ا اليمنى، وبع د قتلها، قام بنقلها إلى مدينة كوبي المغطى بالورق اللامع، وانطبعت لها عدة آثار لأذ
اورة لأوساكا حيث يسكن، ولدى استجوابه أنكر وادعى أن القتيلة لم تكن معه في تلك الليلة،  ا
ولكن بتفتيش غرفته، تم العثور على بصمات لأذن القتيلة في عدة أشكال تؤكد أن البصمة 

.)4(انطبقت على الورق اللامع، وهذا ما أدى إلى اعترافه

، 220: منصور المعايطة، مقال بمجلة الأمن والحياة، العدد: البصمات والتشريح الجنائي الدلالات الأمنية والجنائية-)1(
.57هـ، ص1421رمضان 

).م،س(عبد االله اليوسف، : بصمة الأذن-)2(
.58، ص)م،س(منصور المعايطة، : لتشريح الجنائيالبصمات وا-)3(
م، 2000، 1منصور المعايطة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي-)4(

.77ص
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م -رمين عبر بصمات الأصابع إلى اومع الصعوبات العملية في التوصل  حالة كو
، فقد عادت بعض الدول للاهتمام ببصمة الأذن في مجال الكشف - يلبسون قفازات وما إلى ذلك

ذا النظام  حيث كان أول ؛٪ من الجرائم المرتكبة فيها15في عن الجرائم، وقد عملت بريطانيا 
الأذن في بريطانيا، وهو بنك معلومات متخصص في مركز التحقيقات الجنائية في بنك لبصمات 

.)1(البريطانية، وكذلك هولندا، سويسرا، وبلجيكا) دورام(منطقة 
وفي كندا استعانت الشرطة باثنين من خبراء تحقيق الشخصية لمعاينة حادث اقتحام بعض 

واكتشف الفنيون أن ... ثم انصرفوا بعد ذلكاللصوص لأحد النوادي، ومحاولة كسر خزينة النادي،
م عثروا بدلا من ذلك على طبعة  اللصين كانا يتمتعان بالحرص حيث استخدما القفازات، إلا أ

... أذن؛ حيث كان أحد الجناة يتنصت على صوت قفل الخزينة، وقد تم تصوير بصمة هذه الأذن
انطبقت إحداهما  عليه، وبمواجهة المشتبه وعند مضاهاة هذه البصمة مع بصمة أذني أحد المتهمين

ار واعترف بارتكابه هذه الجريمة وخمس جرائم أخرى .)2(به بذلك ا
جدير بالذكر أن الأجهزة المعنية بالتحقيق في العالم العربي لم تصل بعد إلى مرحلة و 

ال الجنائي، وإن بدأت بعض الدول العربية في ا ستعمال بصمة الاستفادة من بصمة الأذن في ا
الأذن في المعاملات المدنية، خصوصا في المستشفيات لتحقيق شخصية الأطفال حديثي 

.)3(الولادة
وإذا ثبتت دقة ومصداقية بصمة الأذن، فإن الفقه الإسلامي لا يمنع من استخدامها 

مل رمين، وإلحاق الجزاء  فيما حال تقيد الجزاء بكل احتياطات وقواعد الإثبات، إلاكشف ا
كما أسلفت عند بصمة –سبق ذكره من الخصوصية في مجال الحدود والقصاص، فإنه يمكن 

تعويض العقوبة الحدية أو عقوبة القصاص بعقوبة تعزيرية مناسبة للجرم يقدرها القاضي، -الأصابع
.زجرا للمجرم، وردعا لغيره

، 1، عمان، الأردن، طإلهام بن خليفة، مكتبة دار الثقافة: دور البصمات والآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي-)1(
.38م، ص2004

.43م، ص1979العدد الثاني، مارس : مجلة الشرطة المصرية-)2(
.20، ص)م،س(محمد العطوي، : استخدام المحققين لوسائل التقنية-)3(
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ريمة وإيقاع العقوبة بالقياس بصمة الأذن كافية في إثبات الج"تبر الدكتور عباس الباز عولقد ا
.)1("على بصمة الإصبع التي لا يقع فيها التشابه ولا تتغير بتغير الزمان والمكان

وينبغي تفعيل العمل ببصمة الأذن في المطارات ومداخل الدول للتعرف على العصابات 
مقاصد شرعية الإجرامية الدولية، وعلى المبعدين والممنوعين من الدخول، وهو مطلب أمني يحقق

مطلوبة، فيجب أن تستغل الدول كل التقنيات والخبرات المستحدثة التي تعود بالنفع العام على 
.الشعوب

استعملت بصمة الأذن بديلا عن بصمات الأصابع في :الجانب المدني:الفرع الثاني
كما ،)2(٪99.8تأمين الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، وتمكنت التقنية من النجاح بنسبة 

في المستشفيات لتحقيق شخصية الأطفال حديثي ابدأت بعض الدول العربية في استعماله
ويمكن أن تحل بصمة الأذن محل بصمة الأصابع في كلمات المرور لفتح كل الأجهزة  ،)3(الولادة

.كخزائن البنوك وغيرها

، جامعة بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون: بصمات غير الأصابع وحجيتها في الإثبات والقضاء-)1(
.2/760، )م،س(الإمارات العربية المتحدة، 

تاريخ ،www.sayidaty.net: موقع أميرة ومجتمع: بصمات الأذن بالهواتف الذكية بدلا من بصمات الأصابع-)2(
.م15/06/2016: الدخول

.20، ص)م،س(، محمد العطوي: استخدام المحققين لوسائل التقنية-)3(
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.حكام القضائيةمباني الأبصمة الأسنان ومدى أثرها في : خامسالمبحث ال
يشهد مجال طب الأسنان تطورا مذهلا؛ فبعد أن كان لا يقوى على معالجة ألم في السّن، 
أو ما يتعلق بترميمه أو جبره، فقد أصبح اليوم يستخدم في الكشف عن كثير من جوانب تحقيق 

ا الخلقية، بما يصطلح عليه  :بين الآتيينعرفه في المطلنسبصمة الأسنان، وهو ما بالشخصية وسما
.ماهية بصمة الأسنان: المطلب الأول

استطاع العلماء الوصول إلى قناعة علمية مفادها أن الأسنان تتمتع بكثير من الخصائص 
أو وجود ،غياب بعض الأسنانها منص بعضهم عن بعض،والصفات الفردية التي تميز الأشخا

بعض الآخر، فضلا عن أوجه الاختلاف ثغرات بينها، أو عدم انتظامها، أو تداخل بعضها مع ال
.)1(الناشئة عن عمليات الخلع والحشو والتركيب والأسنان الاصطناعية

م أو تسجل  ولمضاهاة أثر الأسنان الموجودة في مكان الحادث، توصف خصائص أسنا
باستخدام خريطة، كما تصور فوتوغرافيا لتستخدم لاحقا كدليل مادي إذا نتج التطابق، ويمكن 

:الاسترشاد بالخطوات الآتية للفحص
.يرتديها وقت الواقعة أم لاكان التأكد من وجود التركيبات التعويضية المتحركة وإمكان أنه  -
.تسجيل عدد الأسنان في كل فك-
.تسجيل مواضع الأسنان المفقودة وخاصة القواطع والأنياب-
.طععدم تناسق بحواف القواانحراف أو ملاحظة وتسجيل أي -
.ملاحظة وتسجيل حجم وبروز وتشوهات الأسنان الأمامية-
.)2(تسجيل أي عدم انتظام في الأسنان مثل الدوران أو الميل أو الازدواجية أو الإحلال-

ني على ويتجه المختصون للبحث عن آثار الأسنان إما على جسم الجاني أو  جسم ا
ري، أو البحث عن بقايا المأكولات الصلبة التي عليه، والمتمثلة في صورة عضة على الجسم البش

تحتوي عضات الأسنان المتوقعة من المتهمين، أو البحث عن الأسنان نفسها في أماكن الحرائق 
.)3(والانفجارات بالنظر إلى كون الأسنان غالبا هي الجزء المتبقي من جسم الإنسان

.133، ص)م،س(نام، : البوليس العلمي-)1(
عبد العزيز القطان، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، -صاحب عيسى: الاستعراف الجنائي في الممارسة الطبية الشرعية-)2(

.102م، ص2010، 1الكويت، ط
.390، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
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.لقضائيمدى أثر بصمة الأسنان في بناء الحكم ا: المطلب الثاني
:تتجلى فوائد بصمة الأسنان في الآتي

.تقدير عمر الشخص، وجنسه-
.تحديد بعض التشوهات الخلقية والمعلومات الوراثية للأسنان-
.معرفة بعض العلامات المميزة الموجودة على أطقم الأسنان الصناعية-
.)1(...تحديد عادات صاحب الأسنان من تدخين أو شرب مسكر-

ا، كلها وهذه ال أوفوائد كلها تتحصل حال عثور المحققين والخبراء على الأسنان ذا
، وفي هذه الحال إذا لم يحصل اليقين بدلالة ...بعضها، في أماكن الكوارث أو مسارح الجرائم

.بصمات الأسنان لتحقيق الهوية، فإنه يمكن تحليل بقايا الأسنان عن طريق البصمة الوراثية
إذا وجدت على ؛وهو عند وجود آثار الأسنان فحسبير بالاهتمام،ويبقى شق ثان جد

ني عليه، أو على جسم الجاني، أو على بقايا مواد غذائية تناولها الجاني حين وجوده في  جسم ا
.مسرح الجريمة
ني عليه؛ وأثر أسنان ي التفريق بين أثر أسنان الجانيينبغ أن - بداهة–المعلوم إذ أنه من ا

على الأمر الذي يحمله ؛والتنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلاسيسعى قدر جهده إلى التخفي الجاني
لخروج من الورطة بسلام، ولذلك إذا وجدت آثار أسنان الجاني على من انه فعل كل شيء يمكّ 

ني عليه أو على مادة ما في مسرح الجريمة، فلا ينبغي التعويل عليها كدليل للإثبات، لأن ،جسم ا
الجاني سيعمد إلى التعديل على أسنانه بعد الحادثة مباشرة بقلع أو حشو، أوتعويضها بطقم 

وإذا علمنا التطور الهائل في مجال طب الأسنان نتبين أنه لا حجة في أثر أسنان الجاني ،...صناعي
.لما تقدم ذكره

ني عليه على جسم المتهم نظرا للدفاع عن نفسه؛ فإنه يمكن  وأما إذا وجدت آثار أسنان ا
الاعتماد عليها كقرينة يحاول القاضي من خلالها الحصول على اعتراف المتهم، أو القضاء بعقوبة 

.تعزيرية يقدرها

م،1991، 1دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، طعبد الفتاح مراد،: والبحث الجنائيقيق الجنائي الفنيالتح-)1(
.257ص
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.مباني الأحكام القضائيةأثرها في مدى بصمة المخ و : سادسالمبحث ال
مة ، وبصتعرف وسائل الإثبات تطورا مذهلا، على غرار ما مر معنا من بصمة العين

بصمة (أو ،)بصمة المخ(بــــ ومن أحدث الاكتشافات العلمية ما اصطلح عليه ،...اوغيرهمالأذن،
ال القض)العقل ائي، نقسم هذا ، وللوقوف على حقيقة هذا الاكتشاف ومدى تأثيره في ا

:كالآتيالمبحث إلى مطلبين
.ماهية بصمة المخ وخصائصها: المطلب الأول

:طلب إلى فرعينل ماهية بصمة المخ وخصائصها، يجدر بنا تقسيم الملاستيفاء الكلام حو 
البيان الثاني، و تعريف بصمة المخ واكتشافهالالأول :، وذلك كما يأتيخصائصها ومميزا

.تعريف بصمة المخ واكتشافها: الفرع الأول
ا موجات وإشارات مخية تسمى  ، وتصدر من شخص له p300تعرف بصمة المخ بأ

بالجريمة، من خلال إشارات تفيد بوجود معلومات عن الجريمة في ذاكرة الشخص، ويتم علاقة 
.)1(تسجيلها وتحليلها عند استرجاع هذه المعلومات بواسطة الحاسب الآلي

وتعتمد هذه الطريقة على حدوث تغيرات في رسم المخ الكهربائي عند عرض معلومات أو 
الكمبيوتر، ويشترط أن تكون كل هذه المعلومات والصور صور أو أصوات تتعلق بالجريمة عن طريق 

غير معلومة للعامة، وعلى سبيل المثال يتم إخبار المتهم في أثناء الاختبار بأنه سيعرض عليه سلاح 
، وعند عرض السلاح ...الجريمة، ثم يعرض أمامه أسلحة مختلفة مثل مسدس ثم سكين ثم

.)2(مخ الجانيالمستخدم في الجريمة تحدث تغيرات في رسم
هي لا تعتمد على أثر و ، )لورانس فارويل: (الم الأمريكيويرجع الفضل في اكتشافها إلى الع

رم في مكان الجريمة، وإنما عبيولوجي يتركه  رم، وهذا ما يسهل  لىا معلومات مخزنة في ذاكرة ا
.كثيرا على المحققين والخبراء، ويوسع من مجال الإثبات

مأمون سلامة، كلية الحقوق، : محمد طايع الهاني، رسالة دكتوراه، إشراف: تقنية بصمة المخ وشرعيتها في الإثبات الجنائي-)1(
.34م، ص2011جامعة القاهرة، 

لة: خ في ميزان الإثبات الجنائيبصمة الم-)2( ، مركز الإمارات للدراسات إستراتيجيةرؤى : أيمن عبد االله فكري، مقال 
.126م، ص2016، يناير13، عددالإستراتيجيةوالبحوث 
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.خصائصها ومميزاتها: الفرع الثاني
تتمتع هذه التقنية المكتشفة بإيجابيات عديدة حسب نظرة مبتكريها، كما أن لها سلبيات 

:الآتيوعيوبا نحاول تسليط الضوء عليها في 
:إيجابياتها:أولا
.٪100حيث أثبت اختبار بصمة المخ أنه يتميز بدقة تصل نسبتها إلى : الدقة"-1
اوجود معلومات الجريم-2 .ة في عقل الجاني، ولذلك لا يستطيع محوها أو العبث 
م أو أوضاعهم النفسية أو -3 يمكن تطبيقها على جميع الأشخاص مهما كانت حالا

.الجسمانية
).DNA(قلة التكاليف إذا ما قورنت بالبصمة الوراثية -4
.الفاعلية في جميع أنواع الجرائم، فلا تحتاج إلى وجود أدلة مادية-5
.)1("الإسهام في تقليل الجهد المبذول في عمليات البحث الجنائي-6

.سلبياتها وعيوبها: ثانيا
ا أقل تكلفة عند مقارنتها بالبصمة الوراثية -1 ، إلا أن تكلفتها تبقى )DNA(مع كو

.)2(مرتفعة
.نهالذي هو محل الفحص، ولذلك فلا يمكن تنفيذها من دو ) المتهم(ترتبط بوجود الشخص "-2
ا؛ فإذا لم يتم جمع -3 تتطلب معلومات كافية عن الجريمة حتى يمكن مواجهة الشخص المتهم 

.معلومات أو آثار للجريمة بشكل كاف، فإن الاختبار لن يحقق النتائج المطلوبة
توجد إشكالية حال اعتراف الشخص بوجوده في أثناء الجريمة وشهادته بذلك، وسيكون من -4

.بينه وبين مرتكب الجريمةالصعب التمييز 
.صعوبة التأكد من توافر أركان الجريمة، وذلك في حالات الاتفاق أو التراضي-5
أن الشخص مدان أو بريء، وإنما تعطي إشارات لىج التي يعطيها الجهاز لا تتحدث عالنتائ-6

.)3("يستنتج منها أن الشخص لديه معلومات عن الجريمة أو لا

.105-102، ص)م،س(محمد طايع الهاني، : تقنية بصمة المخ وشرعيتها-)1(
ا حديثة -)2( .الاكتشاف، ولا شك أنه عند انتشارها وتعميمها ستصبح تكلفتها معقولةأرى أن ارتفاع تكلفتها راجع لأ
.126، ص)م،س(أيمن عبد االله فكري، : بصمة المخ في ميزان الإثبات-)3(
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اوهذه السلبيات ا ، ويمكن تجاوزها، على إطلاقهالتي ذكرها منتقدو بصمة المخ لا يسلم 
:وسأخصص كلامي على نقطتين مهمتين

انتقادهم بأنه يوجد إشكال حال اعتراف الشخص محل الفحص، وأنه لا يمكن تمييزه من -1
ه شاهدا على مرتكب الجريمة، يمكن الإجابة عنه بأنه لا تلغى بصمة المخ بمجرد ادعاء المتهم بكون

الجريمة، وإنما ينظر في ادعائه بالشهادة؛ فإن كان قبل توجيهه للفحص، فإنه يحمل على الصدق، 
ولا يجرى له فحص بصمة المخ، ويحتفظ بشهادته، وتستثمر في اكتمال نصاب الشهادة في الحدود 

.والقصاص، وفي سبيل البحث عن المرتكب الحقيقي
مة قد أما إذا ادعى كونه شاهدا بعد أ ن أمر بإجراء فحص بصمة المخ؛ فإن هذا يعتبر 

ترد ادعاءه بالشهادة، وعلى هذا فلا يبرأ بادعائه، وكذلك لا يحكم عليه بالإدانة مطلقا، وإنما يبقى 
ام، ويسعى القاضي والمحقق بكل الوسائل المشروعة للحصول على  متحفظا عليه في دائرة الا

.ريمة من أدلة أخرىاعتراف منه، أو حلحلة خيوط الج
والقصد من ذلك أنه لا يمكن إثبات الركن المعنوي " صعوبة توافر أركان الجريمة"وأما قولهم -2
،ببصمة المخ، فإنه يجاب عنه بأن فقدان الركن المعنوي لا يبطل الجريمة" الذي هو القصد الجنائي"
ا إن لم تثبت جريمة لا و  ا لا تقيصيرها عدما، فإ أي حال، ، وعلىإل عن جريمة خطعمدية، فإ

لها أحكامها المترتبة عليها حال ادعاء المتهم كون الجرم وقع خطأ، وقامت القرائن إفجريمة الخط
. على ذلك

.مدى جواز اعتماد بصمة المخ في أحكام القضاء: المطلب الثاني
في ذلك، قبل الولوج إلى مدى جواز اعتماد بصمة المخ في أحكام القضاء وطرح الخلاف

ذه التقنية في أحكامها، وعلى سبيل المثال،  فقد "أنبه إلى أن المحاكم الأمريكية قد أخذت 
بالولايات المتحدة الأمريكية، وأخذت )pottawattamieبوتاواتامي(اقتنعت المحكمة بمقاطعة 

في قضية قتل) terry harringtonتيري هارينجتون(بصمة المخ كدليل، وحكمت ببراءة 
م 2003م، وحصل المتهم فيها على البراءة سنة 1977سنة ) john schweerجون شوير(
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جيمس (خ في وقوع القاتل السفاح سنة في السجن، وأيضا ساعدت بصمة الم25بعد أن قضى 
.)1("في قبضة العدالة، وتم عقوبته بالسجن مدى الحياة) جريندر-ب–

ذ-وقد انقسم فقهاء القانون  إلى اتجاهين؛ الأول مؤيد، والثاني -ه التقنيةفي الأخذ 
.رافض ومعارض، نبين كلا منهما في الفرعين الآتيين

.الاتجاه المؤيد لاعتماد بصمة المخ في أحكام القضاء: الفرع الأول
ال سيّ –يرى أنصار هذا الاتجاه جواز اعتماد بصمة المخ في إثبات أحكام القضاء  ما في ا

:وها على الشهادة والشهود للأسباب الآتية؛ بل وقدم-الجنائي
جواز استعانة المحقق بأي وسيلة مشروعة تفيد في إثبات الجريمة، ولو لم يكن منصوصا إمبد-1

.عليها بالقانون، شرط احترام حرية الفرد
استقرار صحة بصمة المخ وسلامتها ثبت في المراكز العلمية المتخصصة، ولذلك لا يجوز -2

.ه في أي مرحلة من مراحل الدعوىالتشكيك في
اعتماد بصمة المخ في المحاكم الأوربية والأمريكية، حيث تعد قرينة نفي أو إثبات، كما أن -3

الدليل المستمد منها له قوة الإثبات نفسها التي لبصمات الأصابع، وعليه يصلح سندا للبراءة أو 
.الإدانة

بات التقليدية؛ فقد استندوا إلى أن الدليل الفني أما عند تقديمها على غيرها من وسائل الإث
بما ،قولية التي وعاؤها نفسية الشاهد أو المتهمالدلة الأالمستمد من بصمة المخ لا يمكن تكذيبه ب

يحمله هذا الوعاء من ميزات التمسك بالقيم والمبادئ أو التخلي عنها، أو وجود قصور أو خلل في 
.)2(ملكة الإدراك والملاحظة

.)3(تعقب هذا بأنه يؤدي إلى قلب وسائل الإثبات رأسا على عقب، ولم يقل به أحدو 

:بتاريخwww.tbeeb.net: وقعمقال منشور على الم: استخدام بصمة المخ في الإثبات الجنائي-)1(
.18/08/2016: ، تاريخ الدخول22/09/2011

.164-159، ص)م،س(محمد الطايع الهاني، : تقنية بصمة المخ وشرعيتها-)2(
.171، ص)م،ن(محمد الطايع الهاني، : تقنية بصمة المخ وشرعيتها-)3(
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.الاتجاه الرافض لاعتماد بصمة المخ في أحكام القضاء: الفرع الثاني
ويستند هذا الاتجاه في رفضه اعتماد بصمة المخ في بناء الأحكام القضائية إلى الأسباب 

:الآتية
نه يكون للمتهم الحق في التزام الصمت؛ فلا يؤخذ أثبات براءته، إذ م إلزام المتهم إعدإمبد-1

وهو ما يعرف بحق الصمت، وعلى النيابة العامة تقديم الدليل ،من سكوته مسوغ أو سند لإدانته
.)1(على ثبوت التهمة المنسوبة إلى الشخص

حقوق الإنسانلأن ذلك يتعارض مع عدم جواز إجبار المتهم على إجراء هذه الاختبارات-2
وشرعية الإثبات، وهما فوق كل اعتبار، لأن أخذ الدليل من جسم الإنسان، حتى لو كان دليلا 

.)2(معلوماتيا، يعد خرقا لقاعدة عدم جواز إلزام الشخص أن يقدم دليلا ضد نفسه
م به، فالأخذ ببصمة المخ غرضه الوصول لكشف الحقيقة، وليس وهذا الاستدلال لا يسلّ 

لزام الشخص أن يقدم دليلا ضد نفسه، أما تعارضها مع حقوق الإنسان، فيجاب عنه من باب إ
ام للأشخاص والتحقيق معهم، ولو بطل هذا لطمست الحقيقة في كثير من  بأنه مثل توجيه الا

.القضايا
استدلال المؤيدين باعتمادها في بعض المحاكم الأوربية والأمريكية يجاب عنه بنقيضه؛ فقد -3

وقضت بالحكم "إحدى المحاكم الأمريكية الأخذ ببصمة المخ كدليل علمي في الإثبات، رفضت 
ليست "سلوتر"بالإدانة برغم أن اختبار بصمة المخ أثبت أن مخ ) جيمي سلوتر(على المدعو 

. )3("لديه معلومات عن تفاصيل الجريمة المتهم فيها

م في السكوت في الدعوى حق المته: هذا مبدأ مقرر في القانون وفي الشريعة الإسلامية على السواء، انظر دراسة حوله-)1(
محمد المدني بوساق، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم : سعود الرومي، رسالة ماجستير، إشراف: الجزائية

.126م، ص2007الأمنية، 
.131، ص)م،س(أيمن عبد االله فكري، : بصمة المخ في ميزان الإثبات-)2(
إن ): "فارويل(في سجن الولاية في أوكلاهوما، وقال ) جيمي راي سلوتر(ختبار على الا) فارويل(وقد أجرى الدكتور -)3(

جيمي لم يعلم في أي مكان في المنزل حدثت جريمة القتل، ولم يعرف في أي مكان كان جسد الأم، ولا ما كان على ملابسها 
، ، ولا ندري بعد الاختبار أأطلق سراحه أم لا، ولكن هذا الاختبار كان بعد الإدانة"وقت القتل، هذه حقيقة بارزة في القضية

http://dossiersetranges.blogspot.com/2011/01/blog-post_2974.html:   على الرابط: لا مفر لك من هويتك: مقال

.18/08/2016: تاريخ الدخول. 12/01/2011: تاريخ النشر
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م بادروا بدراسة الم فقد ؛ -وإن كان لم يقطع فيه برأي–وع وضومما يحمد لفقهاء القانون أ
م 2011محمد الهاني الطايع عام باحثأطروحة دكتوراه من إعداد النوقشت في بصمة المخ أول

بإشراف الدكتور محمد سلامة، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على وعي كبير بأهمية الموضوع، 
.ومحاولة جادة للاستفادة منه في الإثبات القضائي

عند فقهاء الشريعة، فلم أظفر بدراسة حول هذا الموضوع الحساس والخطير، والذي وأما 
نقلة نوعية في عالم الإثبات، ولهذا السبب أسجل عتبي الشديد على -إن اكتملت أركانه–يمثل 

الهيئات الفقهية، وكذا أفراد الفقهاء، من إهمال مثل هذا الموضوع، في حين نجدهم يبحثون مواضيع 
الإشباع والتكرار، مثل البصمة الوراثية؛ فقد عقدت لها مجامع فقهية عديدة ابتداء من وصلت حد 

مع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عام 1998مؤتمر الكويت  م، ومؤتمر الإمارات 2000م، وا
م، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر2002للهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون عام 

، ومع كل هذا ...م 2014م، ومؤتمر القرائن الطبية عام 2012الإسلامي المنعقد في الجزائر سنة 
م متطابقة في الموضوع .فقرارا

علاقة لىعلإشارات المخية المختلفة أنه الفصل في المسألة هو مدى دلالة اىوالذي أر 
.رم، هذا الذي ينبغي أن يحرر ويدرسبالجوصلتهالمتهم 

ن الإنسان إذا عرض عليه شيء له معه ذكرى أو سابقة، سواء كانت ذكرى طيبة صحيح أ
يتأثر بذلك، وقد يظهر في كثير من الأحيان حتى على ملامح وجهه، ونبرات فإنه سيئة، ذكرى أو 

.وهذا ما يعرفه من له أدنى فراسة،...صوته إذا كان في معرض الحديث
ني عليه، أو مكان إلى الإشارات المختلفة عند ر ةوبالعود ؤية قطعة سلاح، أو صورة ا

فمن الممكن أن قطعة ؛ه يعطينا دلالة كافية للإدانةالجريمة، أرى أن كل هذا لا يمكن الجزم بأن
السلاح التي حدث عندها إشارات مخية مختلفة كانت للمتهم قصة معها، كأن تكون المفضلة 

وإذا تطرق هذا الاحتمال فإنه يصعب الاستدلال،... لكها، أو عنده رهاب منهالديه، أو أنه يم
اليمكننالاهذه التقنية، كما أن .الجزم ببطلان أثر هذه التقنية في هذا ا

في ظل هذا الفراغ البحثي من الناحية الشرعية، وكذا في بعض هفإن؛ولكل ما سبق
:ذلك أقترح الآتيالغموض من النواحي العلمية، لا يستطيع معها الباحث إصدار حكم، ول
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ذه الدراسة العلمية من -1 توجيه أنصار بصمة المخ إلى مزيد من الإيضاح والبيان، والخروج 
.)1(أيضاوالحكمالمختبرات إلى العلن وشرحها للأجهزة القضائية، والشرعية، ولأهل السيادة

التقنيات على الهيئات الفقهية الشرعية مزيد من العبء في التقرب من مكتشفي هذه-2
.وإزالة الحيرة والقلق لدى عموم الأجهزة القضائية،للاستيضاح، ومن ثم طرحها للدراسة الفقهية

عن اختراع بصمة المخ للجهات السيادية الأمريكية، اعتمادا أنه لم تقدم إيضاحات : "ذكر الدكتور أيمن فكري في بحثه-)1(
يجعل تلك الجهات لا تتحمس لتطبيق هذه التقنية بالضرورة لأن من جهل ماوهذا. 132، ص"على حق الملكية الفكرية

.شيئا عاداه
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.مباني الأحكام القضائيةومدى أثرها في بصمة الرائحة : بعالمبحث السا
البول من المعلوم أن الجسم يتخلص من المواد الزائدة وغير المرغوب فيها عبر طرق مثل

والبراز والعرق، ولقد تحدث العلماء عن اكتشاف مؤداه أن العرق له رائحة مميزة، وخاصة بكل 
إنسان لا يشاركه فيها غيره، ولتجلية الغموض عن هذه الفكرة، ومدى إمكانية استخدامها في 

ال القضائي، خصصنا ه ة صمماهية بالأول؛ نتناول في ذا المبحث، مقسمين له إلى مطلبينا
في بناء بصمة الرائحةمدى إمكانية استخدامنبينالثاني، وفي الرائحة ووسائل التعرف عليها

:، وذلك كالآتيالحكم القضائي
.ماهية بصمة الرائحة ووسائل التعرف عليها: المطلب الأول

لإنسان، وعن خصوصيتها، نتعرف في هذا المطلب عن كيفية حدوث رائحة العرق في ا
:كشف وقراءة هذه البصمة الفريدة بين القديم والحديث، وذلك في فرعينوكذا عن وسائل

.ماهية بصمة الرائحة وكيفية حدوثها: الفرع الأول
ن غيره إلى وجود مواد بروتينية تقوم البكتيريا بتحليلها على ميعزى تمييز رائحة كل إنسان 

عديم ز سائل ثقيل أبيض اللون،إلى إفراجسم الإنسان، وقيل إن الرائحة المميزة للشخص راجعة 
وتنتج عنها مواد ذات رائحة جلدهالموجودة علىاسطة البكتيريا الرائحة يحتوي على مواد تحلل بو 

.)1(مميزة
ق بين الأشخاص التفريوأمكنه التعرف على الرائحة، و وقد أدرك الإنسان ذلك بحاسته،

يعقوب نبيهكريم على لسانأكده القرآن الوإن تقادم الزمن على الرائحة وبعدت المسافة، وهذا ما
 حيث وجد رائحة يوسف ؛سحسجخمُّ :قال تعالى، ف)2(بعد طول عهد
غجعمعجظمضمطحضخضحضجصمصخصحسمسخ
لهلملخلحلجكمكلكحكخكجقمفمقحفخفحفجغم
هيهىهمهجنينىنمنخنحنجمىميمممخمحمجليلىلملخ

)96-93: يوسف(َّيحيج

.89، ص)م،س(منصور المعايطة، : الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي-)1(
.50، ص)م،س(الحويقل، : دي في الإثبات الجنائيدور الأثر الما-)2(
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.وسائل كشف الرائحة: الفرع الثاني
كن تمييز بصمة رائحة الأشخاص المتهمين، وتطابقها مع المخلفات التي تركوها في مسرح يم

:الجريمة بأحد طريقين
.الكلاب البوليسية: أولا

ا منذ القدم، استخدم الإ في االعهد الحجري، حيث استعان ففينسان الكلاب ودر
الباليوليتيك، وقام حامورابي الصيد، وجاءت الرسوم على جدران الكهوف التي ترجع إلى عصر

وتوالى            في بابل القديمة، كما تحكي الرسوم البارزةم،  .ق2100بتوظيف الكلاب في الحرب عام 
بتوظيف م أوصى نابليون1900عام استخدامها لمثل هذه الأغراض إلى العصر الحديث، ففي

.دها،كل ذلك لقوة حاسة الشم عن)1(الكلاب لحراسة الإسكندرية
إذ اهتمت أجهزة الشرطة ودوائر ؛نسان حاسة الشم القوية عند الكلبولقد استخدم الإ

البحث الجنائي في هذا العصر بتربية أنواع الكلاب وتدريبها تدريبا دقيقا بحسب الغرض من 
استعمالها، حيث أصبحت تستخدم في الكشف عن الأشخاص، والمتفجرات، والمواد المخدرة، 

ل من استعمل الكلاب الشرطة الألمانية أو كانتادر اندلاع الحريق العمد، و والكشف عن مص
مصر سلاح ، وتأسس في...دانالها في سائر البلم، ثم انتشر استعم1903سنة لهذه الأغراض

.)2(م1931الكلاب البوليسية سنة 
:ينوقبل استخدام الكلب البوليسي في التحقيق الجنائي، لابد من التفطن لأمرين مهم

وجوب إجراء تجربة تمهيدية لاختبار قوة حاسة الشم عند الكلب، وإثبات نتيجة ذلك في : الأول
.المحاضر، لإقناع المحقق بذلك

أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تعريض الشيء المضبوط لأي تغيير أو تأثير قد يغير من : الثاني
.)3(رائحته، فيؤثر على مجرى التحقيق

.49، ص)م،س(محمد العطوي، : استخدام المحققين لوسائل التقنية-)1(
م، 1990، 1عدنان حسن عزايزة، دار عمان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: حجية القرائن في الشريعة الإسلامية-)2(

.112ص
.50، ص)م،س(محمد العطوي، : ةاستخدام المحققين لوسائل التقني-)3(
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.لمعاصرة للكشف عن تطابق الرائحةالأجهزة ا: ثانيا
للاستعاضة به عن أسلوب caz-chromatographyيدعى جهازلقد أمكن تصميم

الكلاب البوليسية التقليدي، وهو جهاز ذو فعالية واضحة، خاصة وأن الأبخرة المنبعثة من 
.)1(الأجسام لا تتلاشى إلا بمرور فترة طويلة قد تمتد إلى بضعة أشهر

من اختراع جهاز يمكنه التحقق من "شيكاغو"حدى معاهد الأبحاث في كما تمكنت إ
، وتقوم فكرة هذا الجهاز على أساس )شمام القنابل: (وجود قنابل داخل الطائرة، وأطلقوا عليه اسم

التي تنبعث منها رائحة مميزة T.N.Tأن المادة الفعالة في صنع أغلب القنابل الموقوتة هي مادة 
.)2(لعادي تمييزهايصعب على الأنف ا

.مدى إمكانية استخدام بصمة الرائحة في الحكم القضائي: المطلب الثاني
مكان استخدام بصمة الرائحة في بناء الحكم عن طريق الكلب إمدى نقبل أن نتكلم ع

بنا أن نلقي نظرة على مدى اعتمادها في دريججهاز كشف الرائحة، عن طريقأو ،البوليسي
.القوانين الوضعية

.مدى اعتماد بصمة الرائحة في القوانين الوضعية: الفرع الأول
أثبت فن التعرف على الروائح فاعلية حقيقية، وذلك يتضح من الإحصائيات الخاصة 

يت بشأنه، حيث بقياس وتقييم مدى صلاحية هذه الطريقة من خلال التطبيقات العملية التي أجر 
.٪2لى ٪ إ1فيها تتراوح من إاتضح أن نسبة الخط

على قبول مشروعية الدليل الناتج عن استعراف -حديثا–ولقد استقر القضاء الأمريكي 
كما ،  أنه غير كاف للدلالةالكلب الشرطي بعد تردد، واشترط تعزيزه بأدلة أخرى، ومعنى هذا 

ر الشعبية ، وإلى مثل موقف القضاء الأمريكياستخدمت أجهزة كشف الروائح في جمهورية ا
.)3(قضاء المصريذهب ال

.89، ص)م،س(منصور المعايطة، : التحقيقات الجنائية-)1(
م، 22/09/2002: العرب، بتاريخمقال منشور في منتدى المحامين : بصمة الرائحة ومدى حجيتها في القانون المقارن-)2(

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=630&Type=3: الرابطعلى
.21/08/2016: تاريخ الدخول

.2/66، )م،س(أبو القاسم أحمد، : الدليل الجنائي المادي-)3(
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واضح مما سبق أن الأجهزة القضائية الوضعية مترددة في اعتماد مثل هذه التقنية، وأقصى 
.ما يمكن استخدامها فيه هو جعلها بمثابة القرينة التي يجب أن تسند بأدلة أخرى

.مدى إمكانية اعتماد بصمة الرائحة في القضاء الإسلامي: الفرع الثاني
كلمة من وقفت على اتفاقلامي فإنه ينبغي ابتداء أن أشير إلى أما في القضاء الإس

لا يمكن من خلالها إثبات ؛ فأبحاثهم في الموضوع على اعتبار بصمة الرائحة ذات دلالة ضعيفة
ا من أحكام هو جرائم أقصىسيما الحدود والقصاص، وأن ،الأحكام القضائية ما يثبت 

.)1(والفساداصة لمن عرفوا بالفجور وبخالتعازير، 
ا في الإثبات كأدلة، وإنما يستفاد منها كوسائل لتوجيه أنهوأرشد بعضهم إلى  لا يعتد 

.)2(البحث اتجاها معينا
:وعللوا ما ذهبوا إليه بالآتي

رم إلى نثر روائح نفاذة في المكان  ؛خطؤهأوسهل تضليله يأن الكلب - فتضليله أن يعمد ا
اهتمامه وتضلله الرائحة، وهذه بدورها تثير انتباه الكلب وتستحوذ علىكالبهارات والعطور قوية 

وأما خطؤه بأن تختلط الروائح المنثورة في المكان بثياب أو روائح شخص ما وهو ،عن الأثر الأصلي
.)3(بريء مثلا

د أو قد ينسى الرائحة التي أعطيت له، كما أن وجو ،أن الكلب قد لا يكون مدربا تدريبا كافيا-
.)4(المتهم في مكان الجريمة قد يكون بطريق المصادفة

، )م،س(المعاصرة في القضاء الإسلامي، مدى حجية وسائل الإثبات: هذا رأي الدكتور فخري أبو صفية في بحثه-)1(
طرق الإثبات المعاصرة، : ، والدكتور أحمد هندي في بحثه574، ص)م،س(أصول التحقيق الجنائي، : والدكتور محمد العمر في

. 23، سلطنة عمان، ص2015أفريل 8-5، 14فقه العصر، مناهج التجديد الديني والفقهي، الدورة : ورقة عمل لندوة
بدرية عبد المنعم حسونة، مطابع أكاديمية نايف العربية للعلوم : الإثبات الإسلامي السوداني وتطبيقاته القضائيةشرح قانون

.156م، ص2000، 1الأمنية، الرياض، السعودية، ط
، )م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي.51، ص)م،س(الحويقل، : دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي-)2(

.572ص
ا في المحاكم الشرعية في قطاع غزة-)3( زياد أبو الحاج، رسالة : دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقا

.115م، ص2005ماهر الحولي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية، غزة، : القضاء الشرعي، إشرافماجستير في
، رسالة ماجستير في علاء الهمص: وسائل التعرف على الجاني.24، ص)م،س(لهندي، أحمد ا: طرق الإثبات المعاصرة-)4(

م، 2001التشريع الجنائي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
.119ص
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أن القضاء الإسلامي أكثر تشددا من القانون الوضعي في إثبات الجنايات، وذلك بتضييقه -
ال إعمال القرائن في نوعين من الجرائم، وهما جرائم الحدود والقصاص، وأجازه في النوع الثالث 

.)1(وهي جرائم التعازير
هل هو ؛ر الإشارة إلى أنه يلزم التفريق بين المصدر الذي وجدت عليه الرائحةكما تجد

فإنه يزيد من إضعاف هذه الخبرة، لأن - كلباس أو نحو ذلك–منقول أم ثابت، فإن كان منقولا 
رم لجلب لباس  ا فرق التحقيق، كأن يلجأ ا رمين يصطحبون معهم أشياء يضللون  الكثير من ا

.ه في مكان الحادث تمويها وتعميةلغيره، ويترك
أما إذا كانت الرائحة تحصلت من مكان ثابت؛ كأن وضع يده المتعرقة على حائط أو 

.جهاز ما، فيمكن حينذاك الاستدلال أن صاحب هذه الرائحة كان موجودا في مكان الحادث
وما سبق من كلام، لا ينفي الاستفادة من خاصية الشم عند الكلاب، بل يمكن 

...الكشف عن حاملي المخدرات، والمتفجرات: استخدامها في مجالات مثل
ويلاحظ أن كل ما تقدم ذكره، يتوجه إلى الطريق التقليدي لإثبات بصمة الرائحة، وهو 

بعد تجريبه –الكلب البوليسي، أما الجهاز المستحدث، فإنه يحتاج وقتا أكثر لإثبات دقته وفاعليته 
لأحكام عليه، وهو ما صرح به بعض من الباحثين في الشريعة، وكذا في ليتم بعد ذلك إصدار ا-

.)2(القانون

.)م،س(فخري أبو صفية، : مدى حجية وسائل الإثبات-)1(
، )م،س(أبو القاسم أحمد، : الدليل الجنائي المادي.103ص،)م،س(علاء الهمص،: على الجانيوسائل التعرف -)2(
2/67.
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.تمهيد وتقسيم
ا توثيق أدق المعلومات؛  يشهد عالم التكنولوجيا ثورة رهيبة في اكتشاف أجهزة من شأ
ال البصري أو السمعي، وكذا في مجال التنبه لأدق التغيرات في ما يعرض أمام هذه  سواء في ا

تع به الأجهزة، الأمر الذي يكسب هذه الأجهزة استشعارا وحساسية متناهيين يفوقان ما يتم
.الإنسان من حواس

ولاختبار مدى إمكان استغلال هذه التقنية العالية في مجال الإثبات القضائي؛ سواء كانت 
لها من ، وما يمكن أن يعرض...أو تسجيلا صوتيا، أو تحسسا لتغير في تفكير،تصويرا لمشهد

هذه التقنيات على ؛ فيقلل من مصداقيتها أو يعدمها، وكذا مدى تأثيراحتمال التزوير والتزييف
حرمة الإنسان وكرامته، ومدى تعارضها مع مبدإ حرمة التجسس والتنصت على الناس كان هذا 

:الفصل يتضمن المباحث الآتية
.التصوير ومدى أثره في مباني الأحكام القضائية: المبحث الأول
.التسجيل الصوتي ومدى أثره في مباني الأحكام القضائية: المبحث الثاني

. وسائل التحقيق الحديثة ومدى حجية الإقرار الناتج عنها: مبحث الثالثال
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.التصوير ومدى أثره في مباني الأحكام القضائية: المبحث الأول
عالمنا المعاصر تطورا رهيبا في مجال التصوير، ولقد تفننت شركات التصنيع في عرفي

عيدا في ذلك، كما تشهد تحكما كبيرا في التحكم في دقة آلات التصوير حيث بلغت مدى ب
أحدهم مشهدا أو شخصا ما أحجام تلك الآلات وأشكالها، فلقد أصبح بالإمكان أن يصور 

ال يعتبر سلاحا ذا حدين؛ أحد من الناسبه لفعلهأدون أن ي ، وهذا التطور الحاصل في هذا ا
وظيفا مشروعا، كما يمكن أن إذا وظف تلتجلية الحقائق، وحراسة الفضائلفيمكن أن يستعمل

.رات، وهتك حجاب الستر عن الناسيستخدم لكشف العو 
نخصصه الأول؛ لة من المسائل، ننضدها في مطلبينوفي هذا الإطار نسلط الضوء على جم

.مدى أثر التصوير في بناء الحكم القضائيلبيانالثاني، و ماهية التصوير وأنواعهللتعرف على 
.ة التصوير وأنواعهماهي: المطلب الأول

نستهل هذا المطلب بكشف ماهية التصوير، ونثني ببيان نوعيه الثابت والمتحرك، وذلك في 
:الفرعين الآتيين
.ماهية التصوير: الفرع الأول

في إطلاقها القديم والحديث، وكذا في يحوي هذا الفرع تعريفا بالتصوير في لغة العرب 
:اصطلاح الفقهاء

.صوير لغةتعريف الت: أولا
ا هو صناعة الصورة، والصورة هي الهيئة والشكل والص: التصوير في اللغة فة التي يتميز 

حقيقة م العرب على ظاهرها، وعلى معنىالصورة ترد في كلا: "قال ابن الأثير؛ الشيء عن غيره
كذا أي هيئته، وصورة الأمر  : صورة الفعل كذا وكذا: الشيء وهيئته، وعلى معنى صفته، يقال

.)1("أي صفته: وكذا
سمات، كما ورد في قوله  إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه : "وكانت تطلق قديما على ا

.)2("صورة

.59-3/58، )م،س(ابن الأثير، : النهاية في غريب الحديث والأثر-)1(
، 3224:كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، رقم: أخرجه البخاري-)2(
.3/1665، 2106:ا فيه كلب ولا صورة، رقمكتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيت: ومسلم.4/114
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ولكن اختصت في عرفنا المعاصر على ما نحن بصدده، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة 
.اللغوية كما هو معلوم في أصول الفقه

:لاحاتعريف التصوير اصط: ثانيا
.)1(التصوير والصورة في اصطلاح الفقهاء يجري على ما جرى عليه في اللغة

فن وعلم تسجيل الأغراض التي نراها لفترة زمنية محدودة، وتخليدها إلى الأبد "والتصوير هو 
باستخدام تأثير موجات كهرومغناطيسية على طبقات حساسة يجري معاملتها لإبراز هذا التأثير 

.)2("الأبد على هيئة صور إيجابيةوإظهاره إلى
.أنواع التصوير: الفرع الثاني

يمكن إحصاء جملة كبيرة من أنواع التصوير، وذلك راجع إلى الاختلاف في مبنى التقسيم، 
...فيمكن أن يقسم إلى يدوي وآلي، أو إلى ذات روح وغير ذات روح

هو ثابت أم متحرك، وينقسم أما الذي نعنيه هنا هو تقسيمه على حسب نتيجة التصوير أ
:إلى قسمين

).الفوتوغرافي(التصوير الضوئي : أولا
الصور التي تنشأ عن آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية من : "يعرف بأنه

الأشياء التي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي، ومن ثم إلى شريط أو زجاج حساس في جزئها 
.)3(بتأثير الضوء فيه كيمياوياالخلفي، فتطبع عليه الصورة 

وبذلك يكون التصوير الضوئي إنتاج الصور بواسطة التأثيرات الضوئية، وذلك من خلال 
فهي بذلك تعتبر حبسا للحقيقة في زمن ما، ؛)4(خاصية انعكاس الأشعة الضوئية من الأجسام

.من غير تغيير أو تزييف،على هيئة ما

.12/93، )م،س: (الموسوعة الفقهية الكويتية-)1(
لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، : التصوير والحياة-)2( .13م، ص1984، )د، ط(محمد نبهان سويلم، ا
.528ص، )م،س(: المعجم الوسيط-)3(
.6/434م، 1999، 2مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض، السعودية، ط:الموسوعة العربية العالمية-)4(
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).لمتحركا(التصوير التلفزيوني : ثانيا
وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد بطريق الدفع الكهربائي، ونتيجة لتأثير 
الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح من الميغا، وتقوم كاميرا التلفزيون بتحويل الصورة 

قبلها كهرومغناطيسية، ترسل عبر هوائي الإرسال لتستإلكترونية، ثم إلى موجات  إلى نبضات
هوائيات الاستقبال لأجهزة التلفزيون، وإما أن توجه إلى جهاز وتخزن على شكل شريط 

.)1(مغناطيسي
ومن خصائص هذا النوع من التصوير إمكانية تسجيل الأصوات بالإضافة إلى الصورة، 

الذي يلتقط الصوت وتسجله آلة التصوير على ) ميكروفون(وذلك مباشرة من خلال لاقط صوتي 
ثم يضاف ،يط الممغنط، وإما أن يسجل الصوت بصورة منفصلة على شريط جهاز تسجيلالشر 

.)2(لميفيما بعد إلى الف
كما أن من خصائصه إمكانية إجراء عمليات تعديل ومونتاج إلى المادة المعروضة فيه 
تقديما وتأخير، إضافة أو حذفا، وذلك باستخدام وسيلة حذف خاصة تربط مسجل الفيديو مع 

ر، يمكن المصور من نقل قطع من شريط إلى آخر وبأي ترتيب، من دون حصول قطع في آخ
.)3(الصورة، أو أي فاصل غير مرغوب فيه

.مدى أثر التصوير في بناء الحكم القضائي: المطلب الثاني
لبيان مدى أثر التصوير في الأحكام القضائية، ومدى قبوله أو رفضه، لا بد أن نبين شيئين 

:مهمين
.مدى حجية التصوير في كشف الحقائق، وهو الفرع الأول: ولهماأ

.وهو الفرع الثانيمدى أثر العوارض على حجية التصوير : الثاني

صالح بن عبد : محمد بن علي واصل، رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي، إشراف: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي-)1(
.66هـ، ص1417الرحمن اللاحم، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 

.6/457، )م،س: (ة العربية العالميةالموسوع-)2(
.313، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
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.مدى حجية التصوير في كشف الحقائق: الفرع الأول
الات، وشمل ذلأضحى التصوير في عصرنا عنصرا مهمّ  ك ما يمكن للعين ا ولج إلى شتى ا

ردة أن ت ، وما لا يمكن لها، ومما زاد في هذه الأهمية التطور التقني الهائل في آلات التصوير، بصرها
فقد وجدت آلات ذات حساسية عالية يمكنها العمل تحت أي ظرف كان، بل وأصبح من 
ردة أن تلحظ ما لم يكن لها  الممكن لبعض الآلات تحسس الأشعة غير المرئية، مما سهل للعين ا

.إليه سبيل
إمكانية الإثبات في مجالات - الثابت منه والمتحرك–وهذا التقدم والتطور جعل للتصوير 

:عدة، منها
.إثبات الشخصية بواسطة التصوير: أولا

اعتمدت الدول -داخل الدولة وخارجها- دف ضبط وتنظيم حركة تنقل الأشخاص 
ن فيها أبرز الوثائق تدوّ والحكومات على وثائق تعريف الهوية الخاصة بكل فرد، وكانت تلك

المعلومات والصفات والخصائص التي تميز كل شخص عن الآخر؛ كالعمر والجنس ومحل الميلاد، 
.وغير ذلك من الصفات... وأوصاف الوجه، ولون الشعر ونوعه، ولون البشرة

وخشية التزوير- ونظرا لزيادة حركة التنقل بين الدول-لكن بعد الحرب العالمية الأولى، 
تمع الدولي لتطوير هذه الوثائق ولتكون أكثر فاعلية، فكان نظام جواز السفر  والتزييف، اضطر ا

.)1(الذي يحتوي على صورة ضوئية فوتوغرافية لصاحب الجواز
واستمر العمل بنظام الوثائق المحتوية على الصور إلى زماننا هذا، ونظرا لكثرة التزوير، وتطور 

ون في كل مرة إلى إيجاد أنواع من الوثائق يصعب تزييفها، فأضافوا الكتابة تقنياته، يلجأ المسئول
وفي كل ذلك يبقى للصورة الدور الأكبر في التحقق من ،)2(الليزرية، والبطاقات الممغنطة والمشفرة

.الهوية

.173، ص)م،س(سويلم، : التصوير والحياة-)1(
.318، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)2(
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.إثبات الجرائم بواسطة التصوير: ثانيا
وير متطورة يمكنها العمل بصورة نظرا للتطور العلمي في عصرنا، فقد استحدثت آلات تص

الحاجة إلى ذلك، وزودت أيضا دتلقائية من ذات نفسها من خلال ربطها بأجهزة إلكترونية عن
اراهذه الآلات بأنظمة إلكترونية تتيح لها العمل  لتعطي النتيجة ؛تحت أي ظروف ضوئية ليلا أو 

حليا عند الشك في أحد نفسها من حيث الدقة والوضوح، وصممت أنواع أخرى للعمل مر 
مرتادي المقر، أو حتى العمل دون توقف أثناء القيام بالأعمال الإجرامية، محركة عدستها في اتجاه 

نفسه مع نظام اتصالات الرئيس للمواقع المستهدفة، هذا بالإضافة إلى ربطها في الوقت المحور 
إذا سلم من –ز يمكن استخدامه وهذا نظام ممي،)1(بط مباشرة بنظام إنذار مع المقر الأمنيتير 

.في الوقاية من الجرائم، وكشف الجناة قبل وقوع الجريمة-العوارض التي سنذكرها لاحقا
وصف الجريمة وذلك أنّ ؛كما أن التصوير مفيد لرفع ورصد وقائع الجريمة عند حدوثها

ا أو وقوعها بالرغم من دقته لا ي لذلك نجد أن التحقيق ؛قوم بالدور الذي يقوم به التصويرومكا
الجنائي يعتمد عليه بدرجة أساسية، وأن الشرح الطويل الذي يقدمه المحقق أو الخبير يمكن اختصاره 
بصورة فوتوغرافية، فتغني عن كل هذا العناء؛ إذ أن الوصف مهما يكن دقيقا ومفصلا، لا يمكنه 

.)2(نقل الجريمة ببشاعتها وطبيعتها إلى المحكمة
.المخالفات المرورية بواسطة التصويرإثبات: ثالثا

أثبت التصوير نجاعة كبيرة في مجال الحد من المخالفات التي يحدثها السائقون في الطرقات، 
وذلك من خلال الصورة الضوئية أو الصور التلفزيونية؛ ففي الصور الضوئية، تقوم الآلات المصورة 

ت الضوئية بالتقاط صور المركبات المخالفة، كتلك المثبتة غالبا في الطرق السريعة، أو على الإشارا
.، أو غيرهااوزت الإشارة الضوئية الحمراءالتي تجاوزت السرعة المقررة، أو تج

أما التصوير التلفزيوني المباشر، فقد عمدت بعض الدول إلى مراقبة حركة سير المركبات على 
ات بأجهزة إلكترونية في مركز الطرق بواسطة كاميرات الفيديو، حيث يتم ربط هذه الكامير 

يشرف عليه رجال الشرطة، فإذا وقع حادث أو مخالفة من إحدى والتحكم والمراقبةللعمليات 

.175، ص)م،س(سويلم، : التصوير والحياة-)1(
.344، ص)م،س(وسام السمروط، : إثبات الجريمةالقرينة وأثرها في-)2(
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المركبات على الطريق المراقب، قام مركز المراقبة بالاتصال بأقرب الدوريات العاملة على الطرق لأخذ 
.)1(الإجراءات اللازمة

.على حجية التصويرمدى أثر العوارض: الفرع الثاني
، وتطور ما أفرزته الحضارة المعاصرة من )الثابتة والمتحركة(بعد أن تبين مدى دقة الصورة 

ال القضائيالتصويرللاعتداد ب–أداء عالي المستوى في أجهزة التصوير، بقي  أن يسلم -في ا
:من العوارض التي تضعف أو تذهب بحجيته، ومن أبرزها، عارضان اثنان

.مبدأ حرمة التجسس في الفقه الإسلامي: عارض الأولال
.أثر شبهة التزييف أو التزوير على حجية التصوير: العارض الثاني

.مبدأ حرمة التجسس في الفقه الإسلامي: أولا
م، فقد جاء النهي عن تبا وامعلوم أن الشرع الحكيم حرم التجسس على الناس، ع عورا

لىلملخُّ :ريم والسنة النبوية، ومن ذلك قوله تعالىصريحا في نصوص القرآن الكذلك
، وهذا )12: الحجرات(َّئرهىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجلي

النهي الصريح، قد أكدته نصوص كثيرة من السنة النبوية، حيث بينت أن اتباع عورات الناس 
النبيسمعت ": قالما جاء عن معاوية : إفساد لهم، وفضح لما ستره االله عليهم، ومن ذلك

م، أو كدت أن تفسدهم، فقال أبو الدرداء: يقول : إنك إن اتبعت عورات الناس أفسد
اكلمة سمعها معاوية من رسول االله  .)2("نفعه االله 

، وتأكيدا على منع هتك حجاب الستر عن الناس، فقد جعلت عقوبة إوتفعيلا لهذا المبد
من : "قالأن النبي ه، حيث جاء عن أبي هريرة المتجسس على أبواب الناس أن تفقأ عين

.536، ص)م،س(واصل، : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي-)1(
كتاب الحظر : وابن حبان. 7/250، 4888:كتاب الأدب، باب النهي عن التجسس، رقم: أخرجه أبو داود-)2(

والحد فيها، باب ما جاء في النهي عن التجسس، كتاب الأشربة: والبيهقي. 13/72، 5760:والإباحة، باب الغيبة، رقم
، 2295:رقم: حه الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود، والألباني في صحيح الجامعوصحّ . 8/578، 17623:رقم
1/455 .
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م فقد حلّ  اطلع في من " :، وفي رواية أخرى)1("وا عينهؤ م أن يفقلهاطلع في بيت قوم بغير إذ
م، ففق .)2("ولا قصاصوا عينه، فلا دية لهؤ بيت قوم بغير إذ

ذه الصفة من المنع، فإن هذا  لى نصب ينسحب ع-ولا شك–وإذا ثبت أن التجسس 
الكاميرات لتتبع الناس ومعرفة أسرارهم، وهتك أستارهم؛ ففي السماح بالاعتماد على التصوير 
م الخاصة، بما يخالف مقاصد الشريعة وأحكامها،  م، وعلى حيا اعتداء على أمن الناس وحريا

أجل فإذا كان تشريع الحدود والعقوبات الشرعية من ؛تي جاءت لحماية كل هذه الضرورياتوال
تمع وحياته، فأيّ  .)3(أمن يمكن تصوره مع السماح بنشر مثل هذه الوسائلحماية أمن ا

ذا المبد تمع الأمان والطمأني-آنف الذكر–إو نة في يكفل التشريع الإسلامي لأفراد ا
م الخاصة لتحقيق مما يكون له الأثر البالغ في التفاعل المثمر والجاد بين أفراده؛ممارسة شؤون حيا

تمع إلى أعلى درجات الرقي الحضاري ذا ا .)4(المصالح المرجوة، والانتقال 
إلا أن هذه الحرية قد تعتريها شائبة، وتستغل استغلالا سيئا من قبل بعض الأفراد بقصد 
تمع، وتنتشر أسباب الرذيلة والتعدي على حدود  تحقيق أغراض غير مشروعة، فيقع الإفساد في ا

.)5(وعلى حقوق الآخرين،حرماتهاالله و 
إذالى جواز التجسس ولذلك كان لزاما أن يكون للقاعدة استثناء، فقد نص الفقهاء ع

تنتهك، ولو كانت في محل سدلت الأمارات أو الآثار على أن هناك حرمة يفوت استدراكها 
ا : "الإسرار، وفي ذلك يقول الماوردي لأمارات دلت، وآثار فإذا غلبت على الظن استسرار القوم 
أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره : ظهرت، فذلك ضربان؛ أحدهما

.3/1699، 2158:كتاب الآداب، باب تحريم النظر إلى بيت غيره، رقم: أخرجه مسلم-)1(
:وأحمد رقم. 8/61، 4860:سامة، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، رقمكتاب الق: أخرجه النسائي-)2(

.7/284، 2227:حه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند، والألباني في إرواء الغليل، رقمو صحّ . 14/545، 8996
لع، وحملوا حيث ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الضمان إذا فقئت عين المط: اختلف الفقهاء في هذه المسألة-)3(

ا للوعيد والتهديد لا على وجه الحتم إنه لا ضمان في فقأوذهب الشافعية الحنابلة إلى ، الأحاديث على النسخ، أو على أ
القدوري،: التجريد.12/213،)م،س(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن.عين المطلع، وحملوا الأحاديث على ظاهرها

موع.10/321، )م،س(، ابن قدامة:الشرح الكبير.12/6130،)م،س( .19/256،)م،س(النووي، :ا
.330، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)4(
.330، ص)م،ن(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)5(
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ا، أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن  من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزني 
لمحارم، وارتكاب يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك ا

.)1("المحظورات
، فقد كانت ومما يستدل به لهذا الاستثناء؛ ما كان في شأن الصحابي المغيرة بن شعبة 

تختلف إليه امرأة من بني هلال يقال لها أم جميل بنت عمرو، وكان لها زوج من ثقيف، يقال له 
لحارث، وزياد بن عبيد، فرصدوه الحجاج بن عبيد، فبلغ ذلك أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافع بن ا

حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما، وكان من أمرهم في الشهادة عليه عند عمر بن الخطاب 
 ما هو مشهور، فلم ينكر عليهم عمر هجومهم، وإن كان حدهم القذف عند قصور

.)2(الشهادة
كار المشبوهة، والتي مداهمة الأو للجهات المخولة كأسلاك الشرطةوإذا صح هذا فإنه يجوز

ا محالّ  امات بأ ا دعاوى وا كما يمكن نصب أجهزة تصوير ،-وما أكثرها–للفساد تنقل بشأ
.لنقل الحقائق الحادثة كما هي إلى القضاة الذين يرون ما يناسب هذه المسائل من أحكام
يعتبر من أما إذا كان التصوير في مكان عام كالطرقات العامة، وما شاكل ذلك، فإنه لا

لا يمكن و وهو يرتكب جرما فيعتبر مجاهرا، التجسس في شيء، بل من ضبط بآلات التصوير
الاعتراض على حجية التصوير في القضاء من هذه الناحية، ومثل ذلك ما تفعله الشرطة في مراقبة 

م وحياة غيرهم للأخطار .السير، ورصد مخالفات السائقين؛ الذين يعرضون حيا
.ر شبهة التزييف والتزوير على حجية التصويرأث: ثانيا

وين وتوهين حجية التصوير من حيث إن هذه التقنية رغم تطورها  ارتأى بعض الباحثين 
ا من أسهل ما يمكن أن يتلاعب فيه؛ إذ بإمكان المصورين المتخصصين أخذ صورة  ودقتها، إلا أ

خذ صورة لهما معا، فتظهر صورة الرجل للشخص وصورة أخرى للمكان، ثم يتم تركيبهما معا ثم تؤ 

محمد حامد الفقي، : تصحيحيعلى الفراء،وأب: ومثله في الأحكام السلطانية.366، ص)م،س: (الأحكام السلطانية-)1(
.296م، ص2000، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

: وابن أبي شيبة. 8/408، 17042:كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة، رقم: أخرجه البيهقي-)2(
:رقم،ني في إرواء الغليلوصححه الألبا. 5/545، 28824:كتاب الحدود، باب في الشهادة على الزنا كيف هي؟، رقم

.366، ص)م،س(الأحكام السلطانية، : ووجه الاستدلال للماوردي.8/28، 2361
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أو كأنه يضاجع امرأة في وضع مشين، وهو ما يسمى ،وكأنه يتناول المسكر، أو كأنه يسرق
.)1(بالمونتاج

:وا، وخلصوا إلى رأيين متقاربينؤ وسابقه اتكوعلى هذا المبدإ
، )2(أبو صفيةوكان هذا رأي الدكتور فخريعدم الاعتداد بالتصوير مطلقا،: الرأي الأول-

.)3(والباحث زياد أبو الحاج
حث عن الجاني وحمله على أن تستعمل فقط في التحقيق أثناء السير في الب:الرأي الثاني-

ا، وهو رأي ؛الاعتراف ا في نطاق السير إلى البينة الشرعية التي يحكم  فهي قرينة يستعان 
–جرائم التعازير بالتصوير عمر إلى إمكانية إثباتالدكتور محمد راشد العمر، وأشار الدكتور أيمن ال

.)4(- تردد منهبعد 
:لكن يظهر لي أن بعض الجوانب تحتاج إلى نظر

:تقرر أن التجسس والاعتداء على الحياة الخاصة للناس، لا يدخل في حالين:أولا
خالف المإذا كان التصوير في مكان عام، فإنه لا اعتداء حينئذ على خصوصيات الناس، بل-1

اهر بالمعصية المستحق للعقوبةعلى ملإ .من الناس هو ا
إذا كان التصوير في مكان خاص، وكانت الجريمة مما لا يمكن تداركها إذا فاتت، وخاصة إذا -2

.عرف المتهمون بالفساد والشر، فإنه لا حرج في رصدهم بالتصوير
ى مصداقية هذه التقنية يمكن أن يجاب عنه من إمكانية تزييف وتزوير التصوير، وتأثيرها عل:ثانيا

:وجهين

، )م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات. 576، ص)م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)1(
.352ص

).م،س(:مدى حجية وسائل الإثبات المعاصرة في القضاء الإسلامي- )2(
. 67، ص)م،س: (دور القرائن الحديثة في الإثبات-)3(
، )م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات. 576، ص)م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)4(

.352ص
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إن التطور الذي عرفته دبلجة الصور والتلاعب بحقيقتها، قد عرف مثله في مجال كشف -1
، فكذلك هو سهل على )الثابتة والمتحركة(التزييف والتزوير، فكما هو سهل تزوير الصور 

.المتخصصين كشف ذلك الزيف والتزوير
ائي، بإحالة مهمة التصوير إلى هيئة رسمية كما يمكن تج-2 اوز مشكلة التزييف والتزوير بشكل 

.من طرف الدولة، يشرف عليها القضاة، لدفع شبهة التلاعب بالصور ودبلجتها
سواءً في الإثبات لا يستقيم في النظر؛ ) مقطع الفيديو(جعل الصورة الثابتة كالصورة المتحركة :ثالثا

اللحظة التي التقطت فيها، أما خص يحمل سيفا يقتل به آخر، لا تدل أكثر منفالصورة الثابتة لش
ية المصور، فقد يتصور أن يهم المتهم بإنزال سيف على رقبة او ر فيكون من ولحاقهااق الجريمةبس

ا توهن دلالة  شخص آخر لكن في آخر لحظة يكون القاتل شخصا آخر، وهذه شبهة لا يخفى أ
فإنه يمكن أن يصور الحادثة من ) الفيديو(إثبات هذه الجريمة، أما التصوير المتحرك الصورة الثابتة في 

مما يقطع الشك بأن الفاعل آخر، ولذلك فلا ينبغي أن يجادل في ؛قبل الشروع فيها إلى انتهائها
.حجية التصوير المتحرك إذا كان دقيقا، وبالضوابط التي ذكرناها آنفا

دود والقصاص لما لهما من خصوصية في الفقه الإسلامي، ويستثنى من ذلك مسألة الح
ال؛ بل لكن لا  .العقوبة تعزيرا يقدره القاضيبستبدل تيهمل التصوير في هذا ا
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.مباني الأحكام القضائيةالتسجيل الصوتي ومدى أثره في : المبحث الثاني
لممكن لكل إنسان أن يملك تتطور وسائل التسجيل الصوتي يوما بعد يوم؛ مما جعل من ا

آلات صغيرة جدا، لا تثير أي شبهة في تسجيل أحاديث الآخرين، سواء كانوا عن قرب أو كانوا 
.بعيدين كتسجيل المكالمات الهاتفية ونحوه

الجانب القضائي، فلذلك ينشأ الاستفهام فيالموضوع المسجل صوتيا محل نظر وقد يكون 
حكام القضائية، والإجابة عن ذلك تتطلب التعريج على ماهية عن حجية التسجيل الصوتي في الأ

التسجيل الصوتي، ومدى دقته ودلالته على تحقيق هوية الأشخاص، وكذا مدى اعتبار التسجيل 
الأول؛ لذلك أقسم هذا المبحث إلى مطلبينو ؛ على خصوصيات الناسدون إذن تجسسا واعتداء

التسجيل الصوتي في أثرمدى لاستكشافالثاني، و ق تمييزهماهية التسجيل الصوتي وطر لبيان 
.الأحكام القضائية

.ماهية التسجيل الصوتي وطرق تمييزه: المطلب الأول
في هذا المطلب نسوق الكلام للتعريف بماهية التسجيل، وبيان طرق تمييزه؛ في الفرعين 

: الآتيين
.ماهية التسجيل الصوتي: الفرع الأول

فا للتسجيل في لسان أهل اللغة العربية، وحده في اصطلاح أهل يحوي هذا الفرع تعري
:الفن، كما يأتي

.التعريف اللغوي: أولا
سجل العقد، أي : كتب وقيّد، يقال: من فعل سجّل، بمعنى: يعرف التسجيل لغة بأنه
قيده في سجل خاص حفظا له من : ل الخطاب في البريد، أيقيده في السجل الرسمي، وسجّ 

.)1(الضياع
.)2("والجمع سجلات،السجل كتاب العهدة": قال الفراهيدي

.، مادة سجل417ص، )م،س(: المعجم الوسيط-)1(
المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، مهدي: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: العين-)2(
.، مادة سجل6/54، )، د،ت)د،ط(
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، بمعنى أنه الأثر السمعي الذي تحدثه موجات الكلامسُ رْ جَ هو ": ويعرف الصوت في اللغة
.)1("غير مرئية ناشئة من اهتزاز جسم ما

.التعريف الاصطلاحي: ثانيا
لمؤقتة لموجات الصوتبأنه ترجمة للتغيرات ا": يعرف التسجيل الصوتي في الاصطلاح

.)2("إلى نوع آخر من الموجات أو التغيرات الدائمةالخاصة
اهتزازعملية نسخ للأثر السمعي الحادث بسبب الموجات الصوتية الصادرة عن: "أو هو

.)3("الأجسام
.طرق تمييز التسجيل الصوتي: الفرع الثاني

يمكن تمييزه بوسائل التقنية، والتي أظهرت الدراسات العلمية الحديثة أن الصوت الإنساني 
ا صوت كل إنسان عن الآخر، وتعتمد طريقة التعرف على  تظهر خصائص معينة ينفرد 
الشخصية عن طريق بصمة الصوت على حقيقة مفادها أن نطق الكلمات أو الجمل يختلف من 

ين عن طريق وهذا مرجعه إلى أن الرنين الصوتي يحدث بخروج الهواء من الرئت،)4(شخص لآخر
القصبة الهوائية فيؤثر في الحبال الصوتية وتحدث اهتزازات، وتضاف إليه نغمات خاصة عند مروره 

يقال إن ولهذه الأمور مجتمعة؛ ف تكوين الفم والأنف والأسنانبالبلعوم والفم، وتختلف باختلا
ونجح في احتمال وجود شخصين لهما نفس الأصوات أمر غير محتمل، حتى وإن حاول التقليد

.)5(مخادعة السامع بإخفاء ملامح الصوت الأساسية
: وهناك ثلاث طرق مستخدمة في دراسات بصمة الصوت وهي

وتتلخص في قيام أشخاص مختصين بالاستماع إلى تسجيلات صوتية، :الطريقة السمعية:أولا
ا بعد الاستماع إليه .موبغية الربط بين صوت معين وفرد معين، أو أصوات وأصحا

.مادة صوت. 527، ص)م،س: (المعجم الوسيط.مادة صوت،134ص،)م،س(الفيومي،:المصباح المنير-)1(
.368م، ص2004، 1يم، دار عمار، عمان، الأردن، طهمعبد اللطيف : احترام الحياة الخاصة-)2(
.357، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
.21، ص)م،س(محمد العطوي، : استخدام المحققين لوسائل التقنية-)4(
.52، ص)م،س(الحويقل، : دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي-)5(
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وتتضمن استخدام وسائل آلية أو نصف آلية غالبا ما تعمل على الحاسوب :الطريقة الآلية:ثانيا
ا تحليل الصوت  للربط بين الصوت وصاحبه، حيث يتم تزويد أجهزة الحاسوب ببرامج من شأ
البشري ومطابقته مع أصوات أخرى يتم إدخالها عند الحاجة، وعليه يمكن اعتبار الطريقة الآلية

أكثر موضوعية من الطريقة السمعية، لتحررها إلى حد كبير من احتمالية التحيز البشري في اتخاذ 
.القرار إذ لا بد من ترجمة ما ينتجه جهاز الحاسوب من قبل إنسان في النهاية

)Spectrographe(وتقوم على صور ورسوم ينتجها المخطط المرئي :الطريقة المرئية:ثالثا
تحليلا لكل صوت في الكلمة تظهر من خلاله والرسومحيث تقدم هذه الصورلصوت البشري، ل

.)1(كمقدار الذبذبة وحدة الصوت" فيزيائية الصوت"عناصر 
، وأثبتت التجارب أن )سأورو (وقد وجدت بعض الأجهزة العلمية الحديثة مثل جهاز 

، وكان )2(سبة عالية٪، وبذلك فقد بلغت دقة التحقق من الأصوات ن1لا تتجاوز إنسبة الخط
بالتعاون مع وزارة الدفاع عام ) bell telephone(أول صناعة لهذه الأجهزة من قبل شركة 

م، حين تفشت ظاهرة الإنذارات 1960م، إلا أنه لم يستعمل بصفة قانونية قبل عام 1941
ت هذه الموجهة إلى شركات الطيران بمدينة نيويورك عن وجود قنابل على متن الطائرات، وأثبت

.)3(الطريقة بعد استعمالها نجاحا باهرا
.ثر التسجيل الصوتي في بناء الأحكام القضائيةأمدى : المطلب الثاني

للوصول إلى مدى حجية التسجيل الصوتي في بناء الحكم القضائي، لا بد أن نناقش أهم 
لحاقها بما العوارض التي تعترض صحته، وبعد الانتهاء نحاول تكييف بصمة الصوت فقهيا وإ

لنا مدى حجيتها، تبينالأوائل، وبعد ذلك يمكن أن ييشبهها من المسائل المعروفة عند فقهائنا
أهم العوارض على للكلام حولالأول؛ حول ذلك؛ نقسم المطلب إلى فرعينولاستيفاء البحث
.لتكييف الفقهي للتسجيل الصوتيلالثاني ، و التسجيل الصوتي

ا؛بصمة الصوت-)1( ا واستخداما لة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، عادل عيسى الطوسي، مقال : سما منشور با
.53هـ، ص1417رجب، الرياض، السعودية،أكاديمبة نايف للعلوم الأمنية،

.53، ص)م،س(الحويقل، : دور الأثر المادي-)2(
.362، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
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.ارض على التسجيل الصوتيأهم العو : الفرع الأول
ال القضائي الصوتييمكن أن يعترض على صحة اعتبار التسجيل - إثباتا أو نفيا–في ا

:بما يأتي
محرمة التجسس،إمبدب: أولا .وحرمة الاعتداء على حرية الأشخاص وخصوصيا

تبين أن في الفقه الإسلامي، وأنه الأصل، لكن إفي مبحث التصوير تقرير هذا المبدمرّ 
هناك استثناء يجب أن يلجأ إليه، وهو كون التسجيل حصل بإذن صاحب الصوت ابتداء، أو كان 
التسجيل في مكان عام، أو كانت المصلحة التي ستتحقق أعظم من مفسدة التجسس على 

ذا الفعل .الشخص، كأن كانت المفسدة لا يمكن تداركها إلا 
.الصوتيمدى تأثير التزييف على التسجيل: ثانيا

يذكر المعترضون أن عمليات التسجيل لا تسلم غالبا من التعديل والتبديل للمحتوى، 
لا يمكن اكتشافها بسهولة، خاصة ) الدبلجة(بقصد إخفاء الحقائق والوقائع، وأن هذه التعديلات 

بعده ، وهو أمر لا تست)1(إذا أعيد تسجيل الشريط المعالج مرة أخرى بحيث يبدو سالما من أي عبث
العقول، إذ أنه من السهل تقليد الإنسان في صوته، وفي نبراته، وسكتاته، ومقاطعه، أو بنقل جزء 

.)2(معين من صوت مسجل على شريط آخر، حتى يبدو لمن يسمعه أنه حديث متكامل
:ولكن يمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بما يأتي

ها على أحداث غير واقعية يحتاج إلى أن عملية تقليد الصوت أو دبلجة الأصوات وتركيب-1
معامل ومختبرات عالية التقنية، الأمر الذي يتعذر وجوده في أيدي أفراد عاديين، ولذلك إذا 

ا غالبا ما تتم بصورة تقليدية يسهل ضبطها واكتشافها ،وجدت أي عملية لدبلجة الأصوات فإ
.)3(من قبل الخبراء وأجهزة تحليل الطيف السمعي

حسن السمني، رسالة دكتوراه في الحقوق، إشراف مأمون سلامة، كلية : لعلميةشرعية الأدلة المستمدة من الوسائل ا-)1(
.417م، ص1983الحقوق، جامعة القاهرة، 

.51، ص)م،س(أبو الحاج، :دور القرائن الحديثة-)2(
.365، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)3(
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هة أخرى يمكن دفع هذه الإشكالية باعتماد التسجيلات التي تشرف على ضبطها ومن ج-2
الهيئات التابعة للدولة، وبذلك لا يمكن لتهمة التزوير والتزييف أن تتسرب لإضعاف حجية 

.التسجيلات الصوتية
.لتسجيل الصوتي في القضاءاتكييف : الفرع الثاني

ل الصوتي بما يشبهها عند الفقهاء المتقدمين، من المفيد أن يستلحق الباحث مسألة التسجي
ذه المسألة هي ما اصطلح عليه بشهادة المختبئ، أو الغائب، والجامع  والمسألة التي لها شبه كبير 

.بين المسألتين أن كليهما صوت في معرض الإثبات القضائي، ولم يحضر صاحبه
هاء، وقد اختلفت أنظار الفقهاء ولذلك يجدر بنا التطرق لمسألة شهادة المختبئ عند الفق

:فيها كالآتي
.القول الأول: أولا

، وبعض المالكية كابن )1(وقد ذهب أصحابه إلى قبول شهادة المختبئ، ومنهم الحنفية
ابن حزم مذهب ، و )4(رواية عن أحمدهو ، و )3(، وبه قال الشافعي في الجديد)2(وأشهب،القاسم

.)5(من الظاهرية
ية أن لا يكون المشهود عليه مخدوعا، أو خائفا، وأن يستوعب كلامه، وقد اشترط المالك

، لم يكن كذلك قبلتيقبل عليه، وإنإذا كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع لم : "قال مالك
.وقيدها الشافعية بمعاينة المشهود

:وأدلتهم على ذلك كالآتي

.2/143م، 1937، )د،ط(الحلبي، القاهرة، مصر، بيصلي، مطبعة الباعبد االله المو : رالاختيار لتعليل المختا-)1(
.4/234، )م،س(عليش، : منح الجليل.4/175، )م،س: (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-)2(
.13/35، )م،س(الرافعي، : العزيز شرح الوجيز-)3(
ادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية مشر عإسحاق بن منصور الكوسج، ن: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه-)4(

خالد الرباط، سيد عزت، دار الفلاح، الفيوم، مصر، : الجامع لعلوم الإمام أحمد. 8/4111هـ، 1425، 1بالمدينة المنورة، ط
.10/195، )م،س(ابن قدامة، : المغني. 12/22، )م،س(المرداوي، : الإنصاف. 13/116هـ، 1430، 1ط
.8/534، )م،س(ابن حزم، : اربالآثالمحلى-)5(
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انطلق رسول : يقولن عمر سمعت عبد االله ب: قال سالم: "ما جاء عن الزهري أنه قال-1
بن كعب الأنصاري، يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل النخل طفق ، وأبيّ االله 

أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن )1(يتقي بجذوع النخل وهو يختلرسول االله 
صياد النبي أم ابن؛ فرأت )2(صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة، أو زمزمة

أي صاف هذا محمد، فتناهى ابن صياد، قال رسول : وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد
.)3("لو تركته بينّ : االله 

كان يختل حتى يسمع من ابن صياد أن رسول االله : ووجه الاستدلال من الحديث
تضي الاعتماد على سماع الكلام، وإن كان لو تركته بينّ؛ فإنه يق: شيئا قبل أن يراه، وقوله في آخره

.)4(السامع محتجبا عن المتكلم إذا عرف الصوت
ذه الآية : "أنه قالجاء عن أنس بن مالك -2 لما أهديت -آية الحجاب–أنا أعلم الناس 

، ودعا القوم فقعدوا البيت صنع طعاما، كانت معه في زينب بنت جحش إلى رسول االله 
لىلمُّ :يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، فأنزل االله تعالىلنبي يتحدثون، فجعل ا

ب الحجاب رِ فضُ ،٥٣: الأحزابَّمخينيميزيرىٰنينىنننمنزنرمممالي
.)5("وقام القوم

أنه لما ضرب الحجاب، صار الناس يأخذون الأحكام الشرعية من :والحجة من الحديث
، ولا اء على تمييز أصوات أزواج رسول االله من وراء الستار وكان ذلك بنأزواج الرسول 

.)6(يمكن أن يحتج المعارضون بأن الأصوات قد تتشابه، لأن الصور كذلك قد تتشابه

.1/230، )م،س(القاضي عياض، : مشارق الأنوار.أي يخادعه ويراوغه على غفلة ليسمع منه:يختله- )1(
تحريك : ، والزمزمةكلام العلوج وهم صموت بصوت يدار من الخياشم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتان:الرمرمة- )2(

.1/292، )م،س(القاضي عياض، : وار، مشارق الأنالشفتين بالكلام
كتاب الفتن وأشراط : ومسلم. 3/168، 2638:كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، رقم: أخرجه البخاري-)3(

.4/2244، 2931:الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم
.5/250، )م،س(ابن حجر، : فتح الباري-)4(
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، : قولهكتاب تفسير القرآن، باب: أخرجه البخاري-)5(

.6/119، 4792:رقم
.8/534، )م،س(ابن حزم، : بالآثارالمحلى-)6(
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.)1(قاسوها على صحة شهادة الأعمى-3
.القول الثاني: ثانيا

وذهب أصحابه إلى عدم قبول شهادة المختفي، وقياسا عليه التسجيل الصوتي، وإليه 
.)5(، ورواية عن أحمد)4(، والشافعي في القديم)3(، ورواية عن مالك)2(الحنفيةذهب بعض 

:واستدلوا بالآتي
:من القرآن الكريم-1

نينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قوله تعالىب
َّئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهج
.١٢: الحجرات

: ووجه الدلالة من وجوه
س لأنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء، ويريد أن يتجسس خبر ذلك، النهي عن التجس-أ

.)6(ويبحث عنه ويتبصر، ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة
ى االله عن التجسس، وتتبع عورات المسلمين، ومعايبهم، واستكشاف ما ستروه، وقد -ب وقد 

.)7(ى عن تتبع العورات مطلقا، وعده من الكبائر
اهد المختبئ قد شارك في التدليس باختفائه ليستمع إلى حديث الآخرين، وبذلك خرج والش-ج

.)8(عن صفة العدالة

.1/462، )م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام-)1(
.5/250، )م،س(ابن حجر، : فتح الباري-)2(
.1/463، )م،س(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)3(
.13/356، )م،س(، نيالعمرا: في مذهب الإمام الشافعيالبيان-)4(
.12/22، )م،س(المرداوي، : الإنصاف-)5(
.16/331، )م،س(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن-)6(
العلمية، علي عطية، دار الكتب: شهاب الدين الألوسي، تحقيق: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-)7(

.13/308هـ، 1415، 1بيروت، لبنان، ط
.1/462، )م،س(ابن فرحون، : تبصرة الحكام-)8(
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:من السنة النبوية-2
إنك إن اتبعت عورات :" يقولسمعت رسول االله : قالا جاء عن معاوية بم-أ

م، أو كدت أن تفسدهم ية من رسول كلمة سمعها معاو : ، فقال أبو الدرداء "الناس أفسد
ااالله  .)1("نفعه االله تعالى 

إياكم والظن؛ فإن الظن : "قالأن رسول االله هريرة أبيعن بما جاء و -ب
أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، 

.)2("وكونوا عباد االله إخوانا
م، السمع، والتنصت على حديث الناس،اقاستر : ومن صور تتبع العورات ومكالما

وأمورهم الخاصة؛ فهو أمر ممقوت في ديننا الحنيف؛ فينبغي على المسلم أن يأخذ بما ظهر، وليس 
م، لهم أن يتتبعوا عورات الناس، ويبحثوا عن عيو

وتتبع عورات  الناس ليس من مكارم الأخلاق، وإن حب الاستطلاع على أسرار الناس 
ليس من شيم المسلمين، ولذلك يكف عنه كل إنسان سوي عنده ضمير حي، ومراقبة الله تعالى، 

.)3(وإن مثل هذه الأعمال من سفاسف الأمور ومحقرات الأعمال
:من آثار الصحابة-3

وقد استدلوا بجملة من الآثار عن الصحابة تدل على منع التجسس، واستغفال الناس 
م، وعلى ث عمر بن الخطاب حدّ : "سبيل المثال، ما جاء عن أبي قلابة قالللاطلاع على عورا

 ،أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخل عليه
اك االله عن التجسس، فخرج : فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محجن إن هذا لا يحل لك، قد 

.)4("وتركهعمر 

.سبق تخريجه-)1(
كتاب البر : ومسلم. 8/19، 6064: كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، رقم: أخرجه البخاري-)2(

.4/1985، 2563: ناجش ونحوها، رقموالصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والت
.142ه، ص1406، 2محمد الدغمي، دار السلام، القاهرة، مصر، ط: ة الإسلاميةالتجسس وأحكامه في الشريع-)3(
.10/232، 18944:كتاب اللقطة، باب التجسس، رقم: أخرجه عبد الرزاق-)4(
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شهادة المختبئ على ما يفيد منع التجسس، وذلك أمر مسلم من لمانعين وقد تركزت أدلة ا
لا ريب فيه، وهو الأصل، لكن الذي يدور حوله الكلام هو حالات خاصة يمكن استثناؤها من 
هذا الأصل، وذلك إذا رجحت المصلحة المرجوة التحقق من هذا التنصت والتجسس على مفسدة 

في أشخاص مجاهرين بالمعاصي تكونالحالات الواقعة جلّ ما وأنانتهاك الحرمات الخاصة، سيّ 
موالمناكر، أو متعودين على الإجرام، أو كانوا يهددون م أو أوطا ...الآمنين في بيو

وقد نص جمع من الفقهاء على جواز التجسس أو التنصت استباقا لحدوث منكر لا يمكن 
أن يكون ذلك في : "قول النوويثله، ومريمبحث التصو في الذي مراستدراكه، كقول الماوردي

ا، أو  انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزني 
برجل ليقتله؛ فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من 

ات، وهكذا لو عرف ذلك قوم من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظور 
.)1("المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والبحث في ذلك، والإنكار

حام الدور بالظنون، نعم إن تقاوليس لأحد البحث، والتجسس، و ":وفي حاشية الجمل
غلب على ظنه وقوع معصية، ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له، بل وجب عليه التجسس إن 

.)2("ركها كالقتل، والزنا، وإلا فلافات تدا
كما ذهب بعض الباحثين إلى وجوب استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية إذا وقعت 

رم رم، فعلى الدولة أن تتجسس وجوبا حتى يظهر ا .)3(ولم يظهر ا
: هاصون،دائرة الإفتاء العام بالأردن، تجيز الاستدلال بالتسجيل الصوتيبفتوى الوصدرت 

لتحقيق مصلحة، أو دفع مفسدة؛ فلا حرج فيه، كمن - إلى التسجيل الصوتي-إذا دعت الحاجة "
يكون له دين على شخص ولا بينة له عليه، أو كان يتوقع من شخص حصول جريمة قتل مثلا، 

.2/26، )م،س(: المنهاج شرح صحيح مسلم-)1(
، دار الفكر، )المعروف بالجمل(سليمان العجيلي ): حاشية الجمل(ب بتوضيح شرح منهاج الطلاب فتوحات الوها-)2(

.5/183، )د،ت(، )د،ط(بيروت، لبنان، 
.129، ص)م،س(الدغمي، : التجسس وأحكامه-)3(
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وفي كلتا الحالتين لا توجد وسيلة لإثبات الدين، أو دفع الجريمة غير التنصت، فلا حرج في التنصت 
.)1("إذا وجدت الضوابط

والذي أراه أن هذه الفتوى رأي موفق، ونظر سديد أشار إلى الاستفادة من هذه الآلية 
م علقوا ملة من الضوابط لجضوابط، وفيما يلي استقراء على جواز ذلكالحديثة، وجميل كذلك أ

:ن من الاستفادة من التسجيل الصوتي على أحسن الأحوالالتي تمكّ 
د الأمر بالتسجيل الصوتي إلى هيئة من هيئات الدولة، ولا يترك في متناول الأفراد، أن يسن-1

، وهذا الشرط جدير بأن يجعل حدا لاعتراضهم )2(سدا لباب التلاعب، واتباع الأهواء والظنون
...بالتزييف والتزوير والمونتاج

دلت القرائن أن يكون الشخص الذي يتجسس عليه من حامت حوله الشبهات القوية، و -2
التجسس طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا،  على ارتكابه جريمة، أو التخطيط لها، أو تعينّ 

ا، فيشرع في هذه الصورة  كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما، أو بامرأة ليزني 
.)3(التجسس، والبحث عن ذلك خوفا من فوات استدراكه

:بالتسجيل الصوتي في الآتيتتجلى مجالات الإثبات-3
المعاملات المالية والأحوال الشخصية، لما علم من عرف الشريعة من توسيع أدلة الإثبات فيها، -أ

نا نسلم حينذاك من وتتقوى دلالة التسجيل أكثر إذا ما كان التسجيل بإذن صاحبه ابتداء، فإن
.عارض التجسس

عقوبة معينة؛ فهو مجال لاجتهاد القاضي في أن يكيف التي لم يحدد الشرع لها جرائم التعازير- ب
.العقوبة المناسبة على حسب اقتناعه بحجية التسجيل الصوتي

، استنادا إلى خبرة التسجيل الصوتي وحدهلا ينبغي إنزالهالقصاص، فإنهية، واأما الجرائم الحدّ - ج
.وإنما الواجب تعويضها بعقوبة تعزيرية

.هـ1423، سنة 21/18: فتوى رقم-)1(
.75م، ص1977، 1كندرية، مصر، طحسن صادق المرصفاوي، منشأة المعارف، الإس: المحقق الجنائي-)2(
.10/82، )م،س(ابن حجر، : فتح الباري. 366، ص)م،س(الماوردي، : الأحكام السلطانية-)3(
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الإثبات، أما في جانب النفي؛ أي أن يحمل التسجيل الصوتي ما سبق كله كان في مجال
دليل نفي التهمة عن متهم، بأن يكشف التسجيل عن اختلاف بين المتهم وصاحب الصوت 

:المسجل، فذلك معتبر لسببين
.ع لإبعاد التهم عن الناس، وتبرئتهم قدر المستطاعر تشوف الشل: الأول
.)1("ن لها أن تثبت قطعيا عن اختلاف الصوتينكون أجهزة تحليل الصوت يمك: "الثاني

.366، ص)م،س(أيمن العمر، : المستجدات في وسائل الإثبات-)1(
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.وسائل التحقيق الحديثة ومدى حجية الإقرار الناتج عنها: المبحث الثالث
ال التحقيق، والتي تجعل المحقق معه في  ظهرت في العصر الحديث بعض التقنيات الموجهة 

من الإجابة عن سؤال يسأل عنه؛ فهي بمثابة حالة لا يمكنه معها أن يكتم سرا، ولا أن يتبرم
وفي هذا المبحث نسلط الضوء على الولوج إلى مركز تفكيره، وكشف ما تحويه ذاكرته من أسرار،

مدى أثر وحجية من هذه التقنيات؛ لنرى مدى جواز استخدامها في القضاء الإسلامي، و ثلاث
:الإقرار الناتج عنها، وذلك في مطالب ثلاثة كالآتي

.التنويم المغناطيسي ومدى حجية الإقرار الناتج عنه: المطلب الأول
يحوي هذا المطلب تعريفا بالتنويم المغناطيسي، وشرحا لدرجاته، وبيانا لمدى جواز اعتماده 
في القضاء الإسلامي للحصول على الاعتراف أو الإقرار، ومدى حجية ذلك الإقرار الناتج عنه في 

: ضاء الإسلامي، ووذلك في الفرعين الآتيينميزان الإثبات في الق
.ماهية التنويم المغناطيسي وتاريخ ظهوره: الفرع الأول

.التنويم المغناطيسي ودرجاته: أولا
يعرف التنويم المغناطيسي بأنه افتعال حالة نوم غير طبيعي، تتغير فيها الحالة النفسية 

تحجب حالة النوم المغناطيسي الذات الشعورية والجسمية للنائم، ويتغير خلالها أداؤه العقلي، و 
.)1(للنائم وتبقى ذاته اللاشعورية تحت سيطرة المنوم المغناطيسي

هو نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر يمكن إحداثه صناعيا، عن طريق فوبذلك 
لطة وهيمنة تجعله ارس عليه س، وتنويم فرد من الأفراد مغناطيسيا؛ يعني أن تم)2(الإيحاء بفكرة النوم

ف، وقوة المنوِّم مغناطيسيا تحتاج إلى ضعف المنوَّم وتواطئه اللاشعوري، ويمكن بلوغها بتقنيات ضعي
ا إغماء واعٍ )3(تسعى إلى زيادة الإيحاء .)4(، ويعبر بعضهم عن هذه الحالة بأ

:وينقسم التنويم المغناطيسي إلى ثلاث درجات متفاوتة وهي

سية في الكشف عن استخدام الوسائل النف: منور الشمري، بحث ضمن مجموعة أبحاث بعنوان: التنويم المغناطيسي-)1(
.171هـ، ص1408، )د،ط(الجريمة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، السعودية، 

.164م، ص1998، 2طمصر، سامي صادق الملا، دار الفكر العربي، القاهرة، : اعتراف المتهم-)2(
.5هـ، ص1413، 2سوريا، ط،البشائر، دمشقوجيه أسعد، دار : شرتوك، ترجمة: التنويم المغناطيسي-)3(
.171، ص)م،س(منور الشمري، : التنويم المغناطيسي-)4(
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.أو درجة الفقدان الجزئي للشعورالدرجة اليسيرة-1
.درجة النوم العميق المصحوب بتصلب الجهاز العصبي-2
وهي أعمق درجات النوم المغناطيسي، ويمكن للنائم في هذه الدرجة : درجة التجوال النومي-3

.)1(فتح عينيه والتجول وإطاعة الأمر
.تاريخ ظهور التنويم المغناطيسي: ثانيا

مصر الفرعونية كان ما يعرف ي منذ زمن بعيد لأغراض طبية، ففيناطيسعرف التنويم المغ
ا آلهة  بمعابد النوم، وفي اليونان القديمة كان هناك معابد في مدينة أبيدوس يقصدها الناس ويعتبرو
م يرون  الطب، حيث يضع الكهنة المرضى في غيثية، بحيث يشعر بالنوم عن طريق الإيحاء بأ

.)2()المزعوم(ك الجلسات بالشفاءالآلهة، وتنتهي تل
الذي جاء بفكرة ) Mesmmerمسمر (أما أصل التسمية، فيرجع إلى الطبيب النمساوي 

اضطره للفرار من بلده إلى م، لكن أبحاثه لم تلق نجاحا كبيرا، مما1776المغناطيسية الحيوانية عام 
م، وكل 1843عام ، )Bradراد ب: (وتوالت الأبحاث على يد جملة من العلماء، من أمثال، فرنسا

ايم  فرويد (م، ومنهما أخذ 1880عام )Charcot & Bernheim(من شاركوت وبر
Freud (مه في المرض المعروف بالهستيريا، قبل إعلانه نظريته واستخد،أصول التنويم المغناطيسي

.)3(المعروفة بالتحليل النفسي
رَ ثِ إلا ما كان من الحدث الذي أُ ظاهرة، ولم يعرف في تاريخ الفقه الإسلامي مثل هذه ال

ا لهذا )ه289ت (الخليفة العباسي المعتضد باالله نع ، أنه لجأ إلى ما يمكن اعتباره مشا
لم يستطع صاحب الحرس و الأسلوب، حيث روى عنه المسعودي في جريمة سرقة من بيت المال، 

ا، فقد  م لم يتركوا أي وسيلة إلا وقاموا  ولا الخليفة حمل هذا  اللص على الاعتراف، مع العلم أ
به صاحب الحرس ولم يصل إلى شيء، واستماله الخليفة ووعده وأغراه ولم يستطع حمله على عذّ 

ه وملازمته مجموعة من فه على المصحف، ولم يصل إلى شيء، ووضع في مراقبتالاعتراف، وحلّ 

محمد العطوي، : استخدام المحققين لوسائل التقنية. 123، ص)م،س(علاء الهمص، : وسائل التعرف على الجاني-)1(
.32، ص)م،س(
.168، ص)م،س(سامي الملا، : اعتراف المتهم-)2(
.174م، ص2008، )د،ط(محمد حماد الهيتي، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، : لة الجنائية الماديةالأد-)3(
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أمر بإحضار الأشخاص، وتم تحليفه بعد ذلك، ثم بعد ذلك أبلغه الخليفة المعتضد أنه بريء، و 
لئت معدته أكلا وشربا، ثم بخُِّرَ وطيُِّب ووضع طعم حتى مُ هذا المتهم وأُ يطعام وشراب بارد، ودع

قعد جه وسرعة إيقاظه، فحمل وأُ له فراش من ريش، فلما استلقى واستراح وغفا، أمر المعتضد بإزعا
خرجت؟ كيف صنعت؟ وكيف نقبت؟ ومن أين : ، فقال له)1(نسَ بين يدي المعتضد وفي عينيه الوَ 

ما كنت إلا وحدي، وخرجت من النقب الذي : قال،معك؟وإلى أين ذهبت بالمال؟ ومن كان 
ت ذلك الكوم، دخلت منه، وكان مقابل الدار حمام له كوم شوك يوقد به فأخذت المال ورفع

فردوه وأضجعوه عليه، ثم أمر بإحضار المال فأحضر ،ووضعته فيه وغطيته، ثم أمر برده إلى فراشه
اللص وقد اكتفى بالنوم ظوضع المال، ثم أمر بإيقاعن آخره، وأحضر مجموعة من الوزراء وغيرهم و 

قة وبالمال وماذا قال، وذهب عنه الوسن، فقال له مثل قوله الأول، فجحد وأنكر، ثم واجهه بالحقي
.)2("ثم عاقبه عقابا وخيما أدى إلى قتله

.مدى حجية الإقرار الناتج عن التنويم المغناطيسي: الفرع الثاني
لا يمكن أن نجد نصا لفقهائنا المتقدمين في الموضوع، وذلك لأن هذه التقنية همعلوم أن

ون إلى محاكمة هذه المسألة ؤ عاصرين يلج، مما جعل الفقهاء المحديثة الاستعمال في مجال التحقيق
إلى الأصول المقررة في الفقه الإسلامي، والتي تعارض قبول هذه التقنية في حصول المحقق على إقرار 

:المتهم، وجعله لاغيا؛ وذلك لما يأتي
م مغناطيسيا بالنائم نوما طبيعيا في الحكم، وقد قرر الفقهاء عدم صحة إقرار يلحق المنوَّ -1
ولو أقر في نومه لم يلتفت إلى إقراره؛ لأن كلامه ليس بمعتبر ولا يدل : "قال ابن قدامة،)3(ئمالنا

.)4(على صحة مدلوله
نون، فلم يقبل إقرارهما، وكذ-2 ألحقوا بذلك من شرب األحق الفقهاء المعتوه والمغمى عليه با

.مسكرا مكرها أو بدون قصد، وأقر على نفسه لأنه يؤثر على عقله

.2/613، )م،س(الفيومي، : ثقل النعاس، المصباح المنير: الوَسَنُ -)1(
. 4/160،163، )د،ت(، )د،ط(الحسن المسعودي، دار الأندلس، بيروت، لبنان، وأب: مروج الذهب ومعادن الجوهر-)2(

في ذلك الزمان أم لا؟الخليفةالعلماء والمفتونولا ندري هل وافق
.1/591، )م،س(عبد القادر عودة، : التشريع الجنائي الإسلامي-)3(
.9/66، )م،س(ابن قدامة، : المغني-)4(
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كذلك، فإن إقرار من خضع للتنويم المغناطيسي مرفوض من باب أولى؛ لأن الأمرفإذا كان
م فيفقده السيطرة على نفسه، وهذه علة منع الإقرار؛ لتأثر الإدراك التنويم تأثير على عقل المنوَّ 

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاث: "النبي حديثولقد جاء في ،)1(وحرية الاختيار
نون حتى يعقلتيقظ، وعن الصبي حيس إن االله : "في حديث آخر، وجاء )2("تى يحتلم، وعن ا

.)3("وما استكرهوا عليهالخطأ والنسيانوضع عن أمتي 
، وكل )4(النوم والإكراه: فالتنويم المغاطيسي يجمع بين حالتين يرتفع فيهما التكليف، وهما

.التكليف من باب أولىواحدة منهما ترفع التكليف، وهنا يتأكد رفع
لأن الإغماء والنوم : "وقد علل الفقهاء سبب رفع التكليف عن النائم والمغمى عليه بقولهم

ونحوهما يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهر، وإلا فيجوز أن يرى رؤيا ويوحى إليه في حال نومه 
نون ؛ فإن حسه وإدراكه باق وإغمائه، ويكون زوال العقل تبعا لزوال حس الظاهر، بخلاف ا

والعقل زائل، فهو في ذلك ليس كالنائم، ولهذا فالنائم والمغمى عليه يندر منهما القول والعمل، 
نون .)5("بخلاف ا

.489ص،)م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)1(
نون يسرق أو يصيب حدا، رقمكتاب الحدود، : أخرجه أبو داود-)2( كتاب : النسائي. 6/455، 4403: باب في ا

أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب : والترمذي. 5/265، 5596: الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم
. 3/198، 2041: رقمأبواب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم،: وابن ماجه. 3/84، 1423: عليه الحد، رقم

.2/4، 297: وصححه الأرنؤوط في تحقيقه للمسند، والألباني في إرواء الغليل، رقم. 41/224، 24694: أحمد رقم
كتاب الطلاق، : والحاكم.3/201، 2046: أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم: أخرجه ابن ماجه-)3(

: قمالنذور، ر : الدارقطنيو .ووافقه الذهبي" ى شرط الشيخين، ولم يخرجاهحديث صحيح عل: "، وقال2/216، 2801: رقم
وصححه الأرنؤوط في . 6/139، 11454:ار، باب من لا يجوز إقراره، رقمالإقر كتاب: والبيهقي. 5/300، 4351

.1/123، 82: تحقيقه لسنن أبي داود، والألباني في إرواء الغليل، رقم
طلان إقرار المكره، إلا ما كان من بعض المتأخرين من الحنفية، الذين ذهبوا إلى صحة إقرار وقد اتفق الفقهاء على ب-)4(

،)م،س(السرخسي، :المبسوط. الحدوجوبالمكره إذا كان معروفا بالفجور والفساد في السرقة، ورتبوا عليه ضمان المال، لا
: أبو الحسن العدوي، تحقيق:الطالب الربانيعلى شرح كفاية حاشية العدوي.3/259: حاشية ابن عابدين. 24/70

:المغني. 2/241،)م،س(الشربيني، :مغني المحتاج. 8/102ه،1414، )د،ط(يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
.11/142،)م،س(ابن حزم، :بالآثارالمحلى. 5/313،)م،س(ابن قدامة، 

ه، 1418، 1ح، دار العاصمة، الرياض، السعودية، طقخالد المشي: تقي الدين ابن تيمية، تحقيق: شرح العمدة-)5(
.44ص
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من التجسس على أسراره الذاتية التي لا يرغب هو هذا الأسلوب فيه إهدار لكرامة الإنسان، و -3
ى االله تعالى ورسول عن التحسس والتجسس، وتتبع عورات الناس، ه في الكشف عنها، وقد 

ا اعتداء ماديا على سلامة الجسد والنفس فضلا عن الأضرار )1(وأمر بالستر ، إضافة إلى كو
.)2(الصحية

فالتنويم المغناطيسي لم يحز الدرجة الكافية من الثقة العلمية التي تضمن ؛ومن الناحية الفنية-4
اء حكم نتناد إلى نتائجه في الإثبات أو بة، وبالتالي لا يمكن الاسالحصول على المعلومات الصحيح

الإدانة عليها وحدها، على اعتبار أنه يؤدي إلى قطع الروابط المنطقية التي تتجمع في البؤرة 
.)3(الفكرية، فبدلا من أن نصل إلى الحقيقة، تقابلنا أوهام وتصورات الجزء الأكبر منها نسج خيال

فإن هناك بعض الأشخاص الذين يمتازون بقدرة عالية على مقاومة ومن جانب آخر، 
التنويم المغناطيسي عليهم، يمكنهم تضليل المحققين وجهات التحقيق القائمة على استجوابه حال 
تنويمه مغناطيسيا، إذ يقوم بالتظاهر بأنه واقع تحت تأثير التنويم، فيدلي بمعلومات وإفادات تؤدي 

.)4(خداع جهات التحقيق وصرفهم عن معرفة الحقيقةأو،إلى تبرئة ساحته
تتظافر هذه المبادئ المقررة لتدل دلالة واضحة على أنه لا يمكن استخدام ذكره؛ولما سبق 

التنويم المغناطيسي في الحصول على إقرار المتهم أثناء التحقيق من الناحية الشرعية، وعليه فهذه 
منظومة الإثبات في القضاء ضمنال بناء الأحكام القضائيةمجوغير معتبرة فيالتقنية تعد لاغية 

. الإسلامي
وما ذكرناه هو الاتجاه الذي يسير فيه القضاء الدولي، فقد رفضته معظم القوانين كما في 

م، 1958القضاء الأمريكي والأوربي، وقد أوصى المؤتمر الخامس للقانون المنعقد في بروكسل سنة 
م، بحظر استعمال التنويم المغناطيسي مع المتهم للحصول منه على 1962ولجنة حقوق الإنسان 

محمود السرطاوي، بحث مقدم للندوة : الجوانب الشرعية الإسلامية من استعمال الوسائل العلمية في تعذيب المتهم-)1(
- 6أيام ، عمان، الأردن، "ئيالجوانب الشرعية والقانونية لاستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنا": العلمية

.19ه، نشر مركز الدراسات والأبحاث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ص8/4/1428
.491، ص)م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)2(
: ، من كتاب310دريب، صمسعود ال: موقف الشرع الإسلامي من استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة-)3(

).م،س(استخدام الوسائل النفسية، 
.44، ص)م،س(علاء الهمص، : وسائل التعرف على الجاني-)4(
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ا علماء ال،)1(اعترافات نفس في مجال التنويم وعلى الرغم من كل الأبحاث والتجارب التي قام 
.)2(إلا أن الاهتمام به أصبح اليوم مرفوضاالمغناطيسي

.في القضاءتهجهاز كشف الكذب ومدى حجي: المطلب الثاني
وإيضاحا لمبدإ عمله، ومناقشة لمدى اعتماده في  ذا الجهاز،اتعريفتناول هذا المطلبي

: كشف حال المتهم من الكذب والحقيقة، وذلك في الفرعين
.ماهية جهاز كشف الكذب وتاريخ اكتشافه: الفرع الأول

وتاريخ اكتشافه هذا الفرع تصويرا لماهية هذا الجهاز؛ بتعريفه، والتطرق إلى أقسامه،يتضمن 
.وتطوره؛ مما يستثمر في مناقشة مدى حجيته فيما بعد

.ماهية جهاز كشف الكذب: أولا
: جهاز كشف الكذبتعريف-1

عبارة عن جهاز يسجل ضغط الشرايين وحركة التنفس : "يعرف جهاز كشف الكذب بأنه
.)3("وإفرازات العرق لشخص خاضع للاستجواب

، وهو جهاز إلكتروني يستخدم لقياس )polygraphراف بوليغ(ويطلق عليه مصطلح 
النبضات المختلفة في جوارح الكائن الحي، وبخاصة في الإنسان، وتسجيل الذبذبات المتباينة في 

، وهو يعتمد على )4("أعصابه وحواسه وتحديد أوجه الخطإ أو الكذب أو التضليل في أقواله وأفعاله
كالنبض والعرق وضغط الدم ،اللاإرادية في جسم الإنسانقياس التغيرات الفسيولوجية للأجهزة

ا عن طريق مجموعة من الأسئلة توضح  وحركة التنفس وحركة العضلات ونبرة الصوت، نتيجة إثار
.)5(من خلال أجهزة الجسم اللاإرادية مدى صدقه أو كذبه

.488، ص)م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)1(
.310، ص)م،س(محمود الدريب، : من استخدام الوسائلع الإسلاميموقف الشر -)2(
.122، ص)د،ت(، )د،ط(محمد زكي أبو عامر، الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، : نائيةالإثبات في المواد الج-)3(
، )د،ط(حسين المحمدي بوادي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، : الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي-)4(

.128، ص)م،س(سامي الملا،:اعتراف المتهم. 172صم، 2005
.44، ص)م،س(محمد العطوي، : المحققين لوسائل التقنيةاستخدام-)5(
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:جهاز كشف الكذبأقسام-2
:ينقسم جهاز كشف الكذب إلى ثلاثة أقسام

در، حيث يلف حول صدر وهو عبارة عن جهاز يتم ربطه حول منطقة الص:قسم التنفس"-أ
من المطاط بصورة تسمح له بالتمدد تبعا لتنفس الشخص، ومهمته الأساسية الشخص أنبوب

رصد حالة الشهيق والزفير والتغيرات التي تحدث عليه بسبب الانفعالات العكسية التي قد تطرأ 
.على الشخص المستجوب

وهو عبارة عن جهاز يتولى قياس ضغط الدم يتم ربطه بذراع الشخص، :قسم ضغط الدم-ب
ومهمته الأساسية رصد التغيرات التي تحدث على ضغط الدم بسبب الانفعالات والاضطرابات 

.المختلفة
وهو عبارة عن جهاز يسمى :قسم قياس درجة مقاومة الجلد للتيار الكهربائي-ج
ربطه في كفي الشخص، ومهمته الأساسية رصد التغيرات التي تحدث في مقاومة يتم ) جلفانومتر(

.)1("الجلد لتيار كهربائي ضعيف، وقياس درجة تحسس الجلد لذلك
ولكل من هذه الأقسام ريشة ترسم خطوطا بيانية على ورقة متحركة باستمرار، وترسم 

ورقة، وتلك الخاصة بالضغط الدموي في الريشة الخاصة بحركات التنفس الخطوط البيانية في أعلى ال
، وتقاس )2(أسفل الورقة، أما الريشة الخاصة بالمقاومة الكهربائية فترسم خطوطها في منتصف الورقة

إذا و معدلات أداء أجهزة الجسم لوظائفها في الظروف العادية للشخص، ثم تقاس أثناء استجوابه، 
الشخص لا يقول الحقيقة، وذلك على أساس ما اتضح أن هناك اختلافا بين الحالتين دل على أن

يثبت علميا من أن الإنسان في جنوحه إلى الكذب أو إلى تغيير الحقيقة يبذل جهدا غير عادي 
للسيطرة على حواسه، وينتج من هذا الجهد غير العادي تغيير في معدلات الأداء العادية لأجهزة 

.)3(الجسم

.129، ص)م،س(سامي الملا، : اعتراف المتهم-)1(
.47، ص)م،س(محمد العطوي، : استخدام المحققين لوسائل التقنية-)2(
علوم الأمنية، أحمد المطرودي، جامعة نايف لل: ولية الجنائية فيهاؤ المتهم لحمله على الاعتراف والمسجريمة تعذيب -)3(

.148ه، ص1423، 1الرياض، السعودية، ط
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.وتطورهبجهاز كشف الكذتاريخ اكتشاف: ثانيا
عرف القدامى طرقا لكشف الكذب، منها ما اعتمده الصينيون من تقديم كمية من الأرز 

اية التحقيق معه أن ويطلب،الجاف إلى المتهم منه أن يلوك في فمه حفنة منه، فإذا ظهر في 
، وكذا )1(قاالأرز مازال جافا فإن المتهم يكون مذنبا وكاذبا، أما إذا وجد الأرز رطبا عد بريئا وصاد

ما عرف عند العرب بالبشعة في صدق المتهم من كذبه، حيث يطلبون من المشتبه به أن يلمس 
بلسانه وعاء من المعدن المحمي، فإذا لم يحترق لسانه دل على صدقه وبراءته، وإن احترق كان هو 

.)2(الجاني، وما يزال هذا إلى اليوم
أن الشخص البريء : لى واقع علمي مفادهوهذه التجارب على بساطتها، لكنها تستند إ

تستمر غدده اللعابية في إفراز اللعاب، أما الجاني فيجف حلقه؛ ذلك لأن عملية إفراز الغدد 
.)3(اللعابية تتعطل نتيجة الاضطراب والخوف

وهذا المبدأ رغم صحته، لكنه لا يمكن به الكشف عن التغيرات الطفيفة، كما أنه لا 
ميصلح مع المحترفين .في الإجرام، حيث لا تظهر عليهم هذه الأمارات، لاعتيادهم وخبر

)Lombrosoلومبروزو (فقد اكتشف العالم "وفي العصر الحديث توالت الاكتشافات، 
م جهازا علميا لكشف الكذب يعتمد على التغيرات التي تطرأ على الدم وعلى سرعة 1895عام 

إمكانية كشف الكذب عن ) Munster Bergبرج مونستر (نبض القلب، كما اكتشف الدكتور 
.طريق رصد التغيرات الفسيولوجية أثناء التحقيق

ويعتبر أول مكتشف لجهاز قياس ضغط الدم والتنفس وضربات القلب في وقت واحد هو 
.م1921عام ) Jhon Larsonجون لارسون (

ة على جهاز تحسينات كبير ) Leonard keelerليونارد كيلر (م أدخل 1926وفي سنة 
الباثومتر (جهاز ) Sommersسمرز (، اخترع م1930جون لارسون، وأصبح أكثر دقة، وفي عام 

.45، ص)م،س(محمد العطوي، : استخدام المحققين لوسائل التقنية-)1(
.193، ص)م،س(محمد العمر، : أصول التحقيق الجنائي-)2(
.45، ص)م،س(محمد العطوي، : استخدام المحققين لوسائل التقنية-)3(
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Pathometer(، الذي يسجل معدلات مقاومة الجسم للتيار الكهربائي، وقد اهتم كيلر باختراع
.)1(سمرز، وتعاونا معا لإنتاج جهاز كشف الكذب المعروف باسم البوليغراف

.في القضاءمدى حجية جهاز كشف الكذب: الفرع الثاني
تجعل صدقيتها في مهب الرياح، -أكدها الباحثون–تعترض هذه التقنية عوارض كثيرة 

:ومن ذلك
رم تنتابه مؤثرات خارجية تثير الانفعالات والقلق والاضطرابات، وقد ينتاب -1 صحيح أن ا

الشبهات، أو من الظلم، أو منالبريء بعض من هذه المؤثرات، التي يكون مصدرها الخوف 
هول ، ولما كان جهاز كشف الكذب عاجزا عن التفرقة بين هذه المؤثرات وتلك، الخوف من ا

فإن النتائج قد تأتي غير معبرة عن حقيقة الواقع، وبمعنى آخر إن الجهاز غير قادر على التمييز بين 
.)2(اب أخرى بالنسبة للمتهم البريءانفعال ناتج عن الكذب بالنسبة للمجرم، وبين انفعال لأسب

إن هذا الجهاز غير دقيق في نتائجه، لأن هناك من الأشخاص من يستطيع التحكم في هذه -2
، وبما أن فكرة الجهاز مبنية على قياس تغيرات الجسم )3(الظواهر والأعراض الفسيولوجية فلا تظهر

ذه ،يرات أمكنه ذلك من خداع الجهازالتغالفسيولوجية، فإنه إن تمكن المشتبه به من التحكم 
ومن طرق -ولو بشكل جزئي–وقد ثبت أنه يمكن التحكم في التغيرات الفسيولوجية للجسم 

عمليات حسابية في العقل، التفكير في أشياء مثيرة، تقليص عضلة المقعد، أو عض جانب : ذلك
نامل بمعطر يمنع العرق، ومما قد يجدي كذلك شرب المسكنات والمنومات، ومسح الأ... اللسان

.)4(والسعال

.307ص،)م،س(ي،ر البش: التحقيق الجنائي المتكامل. فما بعدها122، ص)م،س(، سامي الملا: اعتراف المتهم-)1(
إبراهيم أحمد عثمان، بحث : مدى شرعية استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي ودوره في إثبات التهم-)2(

، عمان، الأردن، "ة في التحقيق الجنائيالجوانب الشرعية والقانونية لاستخدام الوسائل العلمية الحديث: "مقدم للندوة العلمية
.10ه، ص6-8/4/1428
.167، ص)م،س(بوادي، : الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي-)3(
.8، ص)م،س(إبراهيم عثمان، : مدى شرعية استعمال جهاز كشف الكذب-)4(
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إن هذا الجهاز لا يصلح حين يكون المتهم مصابا بحالة عصبية أو بمرض القلب أو الجهاز -3
.)1(التنفسي، أو يكون على درجة من الحساسية الشديدة تجعله عرضة للاضطراب والقلق

وعليه تكون نتائج اختبار يسبب استخدام الجهاز إكراها معنويا يؤثر على نفسية المتهم، -4
ا فعلا مستقلا عن إرادة المتهم  انعكاس (الجهاز تعادل تلك النتائج الناجمة عن التعذيب؛ لكو

، وهذا ما يجعل الإقرار باطلا لما مر معنا من أحاديث رسول االله )2()نفسي أو فسيولوجي لاإرادي
 التي أهدرت نتيجة الإكراه منها قوله" :الخطأ والنسيان وما أمتين االله وضع عنإ

ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو أخفته : "، ومن ذلك قول عمر )3("استكرهوا عليه 
.)4("أو حبسته

وإلى منع الأخذ بجهاز كشف الكذب اتجهت أجهزة القضاء العريقة في الولايات المتحدة 
أنظمة الدول العربية في مجال جمع وحصرته، ا، وسويسرا، وألمانياالأمريكية، وإيطاليا، وفرنس
تقصي الحقائق والبحث عن المتهم الحقيقي، دون أن تقدم نتائجه و الاستدلالات للاسترشاد 

.)5(للقضاء
.الناتج عنهلإقرارحجية امدى التحليل التخديري و : المطلب الثالث
عليه، المطلب تعريفا بتقنية التحليل التخديري، وكشفا للأساس الذي تعتمد يحوي 

ال القضائي، ومنها الإشكال العلمي،  ومناقشة لأهم الإشكالات التي تعترض حجيته في ا
:والإشكال الصحي، والإشكال الفقهي الشرعي، وذلك في الفرعين الآتيين

عماد محمد ربيع، دار الثقافة، : ت الجزائيحجية الشهادة في الإثبا. 132، ص)م،س(سامي الملا، : اعتراف المتهم-)1(
.255م، ص1999، 1عمان الأردن، ط

.312، ص)م،س(البشري، : التحقيق الجنائي المتكامل-)2(
.سبق تخريجه-)3(
كتاب الحدود، باب الامتحان في :شيبةابن أبي.5/588، 15107كتاب الخلع والطلاق، رقم : البيهقيأخرجه-)4(

.28303،5/493:رقمالحدود، 
: ضمانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة. 314، ص)م،س(البشري، : التحقيق الجنائي المتكامل-)5(

.223م، ص1982عدنان عبد الحميد زيدان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 



والتسجيل الصوتي ووسائل التحقيق الحديثة وأثرها في مباني الأحكام القضائيةرالتصوي: الفصل الثالث

288

.ماهية التحليل التخديري وأساسه: الفرع الأول
.ماهية التحليل التخديري: : أولا

: منها-تمويه حقيقتهبهلعل بعضها يقصد –ة من الأسماء لأطلقت على هذا الأسلوب جم
.العقاقير المخدرةو مصل الحقيقة، 

المنهج أو الطريقة التي تعمل على اللاشعور، محاولة "ويعرف التحليل التخديري بأنه 
استظهار الصراع العاطفي، باستخدام آلية العلاج التي تعتمد على معارف نظرية التحليل 

.)1("النفسي
تتم طريقة التخدير هذه بتعاطي مواد أو حقن تؤدي إلى حالة نوم عميق، تستمر فترة لا و 

تتجاوز العشرين دقيقة، ثم تعقبها اليقظة، في حين يظل الجانب الإدراكي سليما فترة التخدير على 
، الرغم من فقد الإنسان القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي، مما يجعله أكثر قابلية للإيحاء

.)2(ورغبة في المصارحة والتعبير عن مشاعره الداخلية
.الأساس العلمي لاستخدام التحليل التخديري: ثانيا

من الحقائق العلمية أن الجهاز النفسي للإنسان يتضمن نوعين من النشاط النفساني؛ 
ت الشعور، ويشمل جميع ملكابنشاط إرادي وآخر غير إرادي، يسمى الأول بالعقل الظاهر أو 

العقل الواعي ومظاهر التفكير الإرادي، وكافة المظاهر الشعورية، أما النوع الثاني من النشاط 
اللاشعور، ويشمل الغرائز الحيوانية والميول والنزعات بالنفسي فيسمى بنشاط العقل الباطن أو 

.)3(الفطرية والمكتسبة والموروثة
حداث، ولا تقتصر مهمته على إحصاء ويعتبر اللاشعور مستودعا للذكريات والخواطر والأ

تلك الخواطر والذكريات، بل ينظمها على شكل مجموعات فكرية أو مركبات نفسية، وتمر في 
ه، وما يريد أن يخفيه عن الحالة الطبيعية عبر مصفاة ذهنية يحدد أو يفرز منها ما يريد أن يظهر 

وإزالة ، عمل هذه المصفاة الذهنيةدعه في اللاشعور، ومن تأثير المواد المخدرة تعطيلو الناس ي
الحاجز بين الفكر واللسان، فينطلق الكلام على اللسان دون رقيب، وهنا يكمن الأساس العلمي 

.260، ص)م،س(عماد ربيع، : حجية الشهادة-)1(
.178، ص)م،س(امي الملا، س: اعتراف المتهم-)2(
.1/85م، 1969، 4محمد فتحي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط: علم النفس الجنائي علما وعملا-)3(
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لاستخدام المواد المخدرة في اكتشاف العالم الذاتي الفردي للحصول على بيانات وأقوال ما كان 
ا الشخص لو لم يخضع لمثل هذه المواد، لأن هذه الأخيرة تجعله في حالة يفقد فيها ليدلي 

، وذلك يجعله يدلي في سخاء بتفاصيل الحادث وأسبابه وظروفه، والدوافع )1(السيطرة على إرادته
.)2(التي دفعته إليه
.مدى حجية الإقرار الناتج عن التحليل التخديري: الفرع الثاني

تي لو انفرد واحد منها تواجه هذه التقنية جملة من الإشكالات على أصعدة عديدة، وال
:لكان مؤذنا بضعفها وعدم التسليم باستخدامها، وفيما يلي ذكر لبعضها

.من الناحية العلمية التقنية: أولا
أثبت المختصون عدم جدوى المخدر للشخص الذي يصمم على عدم الإقرار بالتهمة 

ة المخدرة، فيواصل إصراره على المسندة إليه في حالة اليقظة التامة، بحيث يستطيع مقاومة أثر الماد
إخفاء الحقيقة أثناء استجوابه، وذلك لصعوبة إضعاف أو شل الرقابة العليا المفروضة على الشعور 

، وبناء على هذا تكون النتائج )3(واللاشعور لاستخراج المعلومات المخزونة فيهما في هذه الحالة
على نحو قاطع إلى -بعد–وصل العلم إذ لم يت؛ر عنها هذه الوسيلة محل شك وريبةالتي تسف

صحة تلك النتائج، لتعارض وتباين التفسيرات والأقوال المحصلة عن طريق استخدام المواد 
.)4(المخدرة

كما أن الشخص الخاضع لهذا التخدير يضعف إدراكه؛ فتكون أقواله مشوبة ببعض 
ه غالبا ما يعبر الشخص عن التخيلات والأوهام، فيختلط الصدق بالكذب، بل وأكثر من هذا فإن

ا حقائق قام فعلا ؛لإجرامية المكبوتة التي لم تتحققالرغبات والميولات ا فيتكلم عنها وكأ

. 614م، ص1989، 1مصطفى العوجي، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط: حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية-)1(
.251، ص)م،س(عماد ربيع، : حجية الشهادة

، )د،ط(عبد الواحد إمام مرسي، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، مصر، : التحقيق الجنائي علم وفن بين النظرية والتطبيق-)2(
.56م، ص1993

.164م، ص2005، 1فلاح العبادي، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، ط: اعتراف المتهم وأثره في الإثبات-)3(
م، 1996، 1عمان، الأردن، طممدوح خليل بحر، مكتبة دار الثقافة،: انون الجنائيحماية الحياة الخاصة في الق-)4(

قضية استخدم فيها التحليل التخديري؛ فإن ) 100(من تجاربه التي أجراها في هولندا أنه من بين " سكارلين"وجد .502ص
.3مش، ها179، ص)م،س(سامي الملا، : حالة فقط أعطت نتائج مرضية، اعتراف المتهم) 12(
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ا مجرد أوهام تتعلق بجريمة لم تتعد مرحلة التفكير؛ مما يجعل الأقوال التي يدلي  ا، في حين أ بارتكا
.)1(ا ذلك الشخص غير معبرة عن الحقيقة

.الناحية الطبية الصحيةمن: ثانيا
يعتبر تأثير العقاقير المخدرة سلبيا على الصحة البدنية دون شك، فعلى الرغم من 
استخدامها في مجال التخدير الطبي والعلاج النفسي، إلا أن لها آثارا سيئة على الجهاز العصبي 

الغرغرينا في بعض والتكوين النفسي، فهي قد تؤدي إلى إحداث أضرار بالنسيج الرئوي أو حدوث 
الأعضاء، نتيجة إدخال الإبر الطبية إلى داخل الشريان، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية، فقد 
تؤدي إلى إحداث اضطرابات عميقة في شخصية الفرد، مما يفقده الاتزان النفسي، ولو لفترة 

.)2(التخدير على الأقل، ولذلك فهي تعتبر اعتداء على سلامة الجسد والنفس
.من الناحية الفقهية الشرعية: ثالثا

:تتعارض هذه الوسيلة مع جملة من المبادئ الشرعية أذكر منها
نون التصرفات )3(ق الفقهاءااتف-1 على أن العقل من شروط صحة الإقرار، وأنه لا يصح من ا

ع التصرفات، الفعلية ولا القولية، لأنه مسلوب الإرادة، ملغي العبارة، ذلك لأن العقل مناط جمي
نون حتى يعقل أو يفيق... رفع القلم عن ثلاث: "لقوله  .)4("وعن ا

وألحقوا به من زال عقله بمسكر بطريق غير محظور، كمن أكره على السكر، أو كان لا 
.يعلم أنه مسكر

ولا شك أن هذه العقاقير المقدمة للمتهم تزيل عقله كليا أو جزئيا، مما يكون له أثر على 
.ن الإقرار الناتج عن ذلكبطلا

.464م، ص1968، 1محمد سامي النبراوي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط: استجواب المتهم-)1(
غازي مبارك الذنيبيات، بحث مقدم : التنويم المغناطيسي ومصل الحقيقة في مجال التحقيق الجنائي بين المشروعية والتطبيق-)2(

-6لاستخدام الوسائل العلمية في التحقيق الجنائي، عمان، الأردن،الجوانب الشرعية والقانونية : للندوة العلمية
.10ه، ص8/4/1428
،)م،س(المرداوي، :الإنصاف،)م،س(الشربيني، : مغني المحتاج. 7/222، )م،س(الكاساني، : بدائع الصنائع-)3(

.8/25،)م،س(ابن حزم، :بالآثارالمحلى. 12/128
.سبق تخريجه-)4(
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قع على المتهم، وقد سبق الكلام على أن الإكراه مبطل او ار يشوبه الإكراه الكما أن هذا الإقر -2
، ولا أظن أن عاقلا )1("وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "لأثر الإقرار لقوله 

.يقدم بمحض إرادته على إجراء كهذا
ه المواد ممنوعا في الشريعة الإسلامية، ولذلك يحرم على المحقق إعطاء هذا يعتبر تناول هذ-3

، ولذلك فهو وسيلة محرمة يمنع )2("حرامما أسكر كثيره، فقليله : "العقار للمتهم، لقوله 
.)3("ما حرم فعله حرم طلبه"أن : استعمالها لغاية أخرى، والراسخ في القواعد الفقهية

سلامي، فإنه يجب تحليل التخديري لهذه المبادئ المرعية في الفقه الإولما سلف من مخالفة ال
به في مجال الإثبات القضائي، لاغ، ولا عبرة ممنوعة، وأن الإقرار الناجم عنهتقنيةأن يصار إلى أنه

المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ فقد رفض المؤتمر قراراتالرأي الذي انعقدت عليهووه
م هذه الوسيلة، وإلى نفس النتيجة توصل 1945للطب الشرعي المنعقد في لوزان عام الدولي

م، كما جاء 1949في أكتوبر ) Liegeلييج (المؤتمر الدولي الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في 
وكذلك ذهبت الحلقات ،ه الوسيلة ممنوعة بصورة قطعيةم، أن هذ1950في مؤتمر تولوز عام 

.)4(إلى هذا الرأيةول كثير الدراسية في د

.سبق تخريجه-)1(
كتاب الأشربة، باب : النسائيو .5/523، 3681: كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، رقم: أخرجه أبو داود-)2(

أبواب الأشربة، باب ماجاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، : والترمذي. 5/81، 5097: تحريم كل شراب أسكر كثيره، رقم
و أحمد .4/475، 3393: ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقمأبواب الأشربة، باب : وابن ماجه. 3/356، 1865: رقم
وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود، وسنن ابن ماجه،  ومسند أحمد، والألباني في إرواء .  11/119، 6558: رقم

.8/42، 2375:رقم: الغليل
.132، ص)م،س(ابن نجيم، : الأشباه والنظائر. 151، ص)م،س(السيوطي، : الأشباه والنظائر-)3(
، 1كوثر أحمد خالد، مكتب النشر والإعلان، أربيل، العراق، ط: الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية: لتفصيل أكثر-)4(

.فما بعدها101م، ص2007



الخاتمة
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بعد أن من االله تعالى علي بإتمام البحث، وجب أن أذيله بما توصلت إليه من نتائج
:ومقترحات

الفقهي والقضائي على مر عرفت الخبرة بمعناها في الشريعة الإسلامية، وفي عملية الاجتهاد-1
ذا الاصطلاح-عرفت في شرائع الأنبياء من قبلناالأزمان، بل و  ؛ فهي-وإن لم تكن معروفة 

.بذلك مشروعة مقررة في منظومة القضاء الإسلامي
تحظى الخبرة المتخصصة بمكانة متقدمة في منظومة الإثبات في القضاء الإسلامي، فهي تعتبر -2

من أهم وسائل الإثبات؛ لما شهدته من تطور من حيث الدقة في النتائج، ومن حيث شمولها 
.الات كثيرة لم تعهد من قبل

على الأقوى من حيث صة مع غيرها من وسائل الإثبات يعتمدبرة المتخصعند تعارض الخ-3
ا تتسم بالقطعية المطلقة، ولكون سائر  الحجية؛ فتقدم الخبرة المتخصصة على غيرها حال كو

ال يكون وسائل الإثبات الأخرى ظنية في الغالب، أما في ح ال كون الخبرة المتخصصة ظنية فإن ا
ير الدليل الأقرب إلى توفير العدالة، وتحقيق مقاصد داضي للاجتهاد في تقواسعا أمام القحينئذ

.القضاء المنصوص عليها
يعضد بعضها بعضا، لتكون أكثر دلالة الأصل أن تعدد الخبرات والخبراء في الموضوع الواحد-4

لا يعدو أن رض بين هذه الخبرات، فإن الاختلافوحجية؛ لكن إن حدث الاختلاف والتعا
:ةلات الثلاثأحد الاحتمايكون

أن تكون الخبرات المتعارضة قطعية، وهو أمر غير مستساغ ينبئ عن :الاحتمال الأول
لجأ القاضي لطلب خبرة جديدة لتحديد الخبرة ورود الخطإ البشري في إحدى الخبرات، وعليه ي

.الصحيحة من التي حدث فيها الخطأ
ظنية والأخرى قطعية؛ فتقدم الخبرة القطعية، أن تكون إحدى الخبرات :الاحتمال الثاني

ا تتميما للاحتمالات  والأصل أن هذه الحالة خارجة عن معنى التعارض الحقيقي؛ لكن ذكر
.الواردة

إلى -والحالة هذه-أن تكون الخبرات المتعارضة ظنية، فيلجأ القاضي:الاحتمال الثالث
م؛ من التماس المرجحات؛ وتكون المرجحات عائدة إلى ت فاضل الخبراء في أشخاصهم وصفا
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ا وإلى ...زيادة في العدد أو العدالة، أو الأعلمية، ، أو تعود المرجحات إلى مقتضى الخبرات ذا
فتقدم الخبرة المثبتة على النافية، وتقدم المتضمنة للزيادة على غيرها، كما تقدم الخبرة الناقلة آثارها؛

الأمر كذلك رجح القاضي من الخبرات المتعارضة من  لم يكنعن الأصل عن المستصحبة له، وإن 
.كانت تسعفها القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة

م في بناء حكمه؛ فإنه يلجأ إلى بعض السبل التي -5 إذا فقد القاضي الخبراء الذين يستعين 
عة لكشف يمكنها أن تفيده في بعض القضايا لا في كلها، ومن ذلك لجوؤه إلى الحيل المشرو 

الحقائق، كما هو مفصل في موضعه من البحث، أو القضاء بيمين المدعى عليه، أو بالنكول فيما 
.يمكن له ذلك

التي الأضراريتحمل الخبير تبعات خبرته تجاه الجهاز القضائي، وتجاه المتخاصمين، ويضمن -6
ا والقاضي مباشرا إلا أنه أحدثها تقرير خبرته حال انبناء الحكم القضائي عليه، ورغم كونه متسبب

كون القاضي لا يمكنه إدراك خبايا الخبرة؛ ففي حالة الخطإ يكون الضمان بتعويض ،حمل ذلكتي
ده فيضاف إلى التعويض المالي عقوبة تعزيرية يقدرها القضاء؛ ردعا له على مالي، أما حال تعمّ 

.جرمه
: البصمة الوراثية دورا كبيرا في مجالين اثنينتؤدي-7

؛ وذلك بأنه يمكن استخدامها في إثبات -إثباتا ونفيا-لمجال الأول مجال النسبا
:النسب في حالات متعددة منها

.حالات التنازع على مجهول النسب-
.حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات وغيرها، وكذا عند الاشتباه في أطفال الأنابيب-
.لحوادث والكوارث وغيرهاحالات ضياع الأولاد واختلاطهم بسبب ا-
إذا أكدت البصمة الوراثية ثبوت نسب الولد من والده الذي أراد نفيه باللعان؛ فإن النسب -

.يثبت له، ويؤمر الوالد بالعدول عن اللعان، أو بمفارقة الزوجة بطلاق إن أصرّ 
لشروط المفصلة يمكن بواسطة البصمة الوراثية تنسيب ولد الزنا من الرجل الذي تخلق من مائه با-

.في موضعها
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ائجها مؤكدة لدعوى البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب إذا جاءت نتلا يمكن أن تحلّ -
؛ لكن دورها يكون في مسح كل الآثار التي يبقيها اللعان بين الملاعِن والولد الملاعَن،  الزوج الملاعن

ما عند ارتكاب موجبه، ومنع الولد ، وعدم إعمال القصاص بينهكعدم جواز الشهادة لبعضهما
.من الالتحاق بالغير، وسريان المحرمية بينهما

الوراثية لإثبات الجرائم، وإنزالبصمةيعتمد على نتائج ال:ني مجال الجرائماالمجال الث
عقوبات التعزيرية الجزاءات المترتبة على مرتكبيها، إلا أنه في مجال الحدود والقصاص يستعاض بال

ال . عن الحد والقصاص بما يراه القاضي محققا لمقاصد العقوبة في هذا ا
.ا تعتبر قاطعة في نفي التهم عمن نسبت إليهمأما في نفي الجرائم فإ

يعتمد على تحليل فصائل الدم في نفي النسب لقطعية دلالته في هذا الجانب، أما في الإثبات -8
ا محتملة، كما يعتبر تحليل الدم في اكتشاف جرائم السكر والسرقة والقتل، فهي غير معتبرة لكو 

أصالة فيما يوجب التعزير، وبدلا فيما يوجب الحد أو القصاص؛ وبه تتوجه العقوبات التعزيرية 
.غير متحققةمظنونةاقتصادا في الدماء، وإعمالا لمبدإ درء الحدود بالشبهة ولو كانت

ع أدلة الإثبات في مجال المعاملات المالية، والأحوال الشخصية، أما في تتصدر بصمة الأصاب-9
مجال إثبات الجرائم فيميز بين البصمات الموجودة على شيء ثابت فتكون قرينة قوية، وبين 

.ضعيفةةالبصمات الموجودة على شيء منقول فتعتبر قرين
ال الأمني، في القبض -10 رمين والمتابَ تلعب بصمة العين دورا مهما في ا عين قضائيا، على ا

ا لا  وكذا في مجال المعاملات المصرفية وغيرها، أما في مجال إثبات الجرائم فيكون دورها محصورا لكو
.في مسرح الجريمةأثراتترك 
؛ لكن دقتها وحجيتها تضاهي لم تشهد بصمة الأذن استعمالا واسعا في الإثبات القضائي-11

صابع من خصائص وميزات، وهو ما يؤهلها لتكون طريقا معتمدا في ما تتمتع به بصمة الأ
.الإثبات

تعتبر بصمة الأسنان قرينة ضعيفة في الإثبات القضائي؛ لسهولة تغيير شكل الأسنان، -12
.وتقويمها بعد القيام بالجرائم
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هات تحتاج بصمة المخ وأجهزة كشف الرائحة وقتا أطول، ومزيدا من الشرح والإيضاح من الج-13
التي تشرف عليها لاختبار صدقيتها، وإثبات نجاعتها من الناحية العلمية؛ ليتسنى بعد ذلك 

ال القضائيبيان للفقهاء تقييمها و  .مدى إمكانية الاعتماد عليها في ا
في الإثبات القضائي -سيّما المتحرك منه-يصح اعتماد التسجيل الصوتي والتصوير-14

: بشرطين
سجيل أو التصوير في مكان عام، أو في حالة كون الواقعة مما لا يمكن أن يكون الت-

.تتداركه إن فات
أن يسند إجراء التسجيل والتصوير إلى هيئة موثوقة يشرف عليها الجهاز القضائي؛ لأمن -

.التزوير والتزييف
سواء وبذلك يمكن إنزال العقوبة التعزيرية على من يضبط بواسطة التسجيل أو التصوير،

.أصالة أو بدلا عن العقوبة الحدية والقصاص
ز كشف الكذب، التنويم المغناطيسي، وجها(لا يصح اعتماد وسائل التحقيق الحديثة -15

ال القضائي، ويعتبر الإقرار الناتج عنها لاغيا؛ لما يعتريها من عوارض  )والتحليل التخديري في ا
ا تعد اعتداء على أسرار النا س، ولثبوت ضرر بعضها على صحة من تطبق عليهم، كثيرة، ككو

ا . بالإضافة إلى تردد العلماء في تصويب نتائجها ومخرجا
:ما يأتيتقترح الدراسة : ت الدراسةمقترحا

توجيه الباحثين في الدراسات الأكاديمية إلى البحث في مجال القضاء، وسد الفراغات -1
لعلوم التي يمكن الاستفادة فيها في مجال الإثبات خاصة، البحثية الموجودة بسبب التطور الهائل ل

ال، وتوجه غالبيتهم إلى البحث في التراث دون مراعاة  وبسبب عزوف الباحثين عن هذا ا
.مجالات الإفادة منه في عصرنا الحالي

فور اكتشافها تعنى بدراسة المستجدات العلميةالتيماعيةالجبحاث الأؤتمرات و المعقد -2
، باب القضاءفيمدى الاستفادة منها في الجوانب الشرعية، سيمابيان ، و لتحقق من مصداقيتهاوا

ا في شتى  وتجنب الاحتياط المبالغ فيه في اعتماد الاكتشافات العلمية؛ مما يفوت فرصة الانتفاع 
الات .ا
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الخادمة تطوير منظومة الإثبات في القضاء الإسلامي، وتحديثها بالحقائق العلمية-3
والنص للمقاصد الشرعية في باب القضاء، وذلك بإدراج الخبرة المتخصصة ضمن وسائل الإثبات، 

. في فصول نظرية الإثبات في القضاء الإسلاميأحكامها ومبادئهاعلى
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الصفحةرقم الآيةمطلع الشاهد من الآية
سورة البقرة

12791َّ...مخمحمجليلىلملخُّ 

178،179193َّ... كاكلقيقىفيفىثيثىثنُّ 

17997َّحمحججمجحثمتهتمتخُّ 

188126َّيميزيرىٰنينىنننمنزُّ 

22445َّلجكمكلكخكحكجقمُّ 

23323َّخجخمحمحججمجحثمُّ 

28235َّنىنينمنخنحُّ 

28234َّفىفيثيثىثنُّ 

سورة المائدة
33182َّتربيبىبنبمبزُّ 

-3897َّيميىيخيحيجهيهىهمهجنينىُّ 
182

45194َّتختحتجبهبمبخُّ 

كمكلكخكحكجقمقحفمفخفحفجُّ 
َّلج

9058

9522َّسمسخسحسجخمُّ 

107،108112َّسحسجخمخجحمحججمجحثمُّ 

سورة التوبة
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118208َّنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

سورة يوسف
76100- 70َّمممحمخمجليلىلملخُّ 

96251- 93َّضجصحصخصمسمسخخمسجسحُّ 

سورة النحل
4321َّمممىمخمحمجليلىلملخُّ 

126194َّضحضخضجصمصخصحسمسخُّ 

سورة الإسراء
33194َّنزنرممماليلىلمكيُّ 

3397َّيميزيرىٰنينىننُّ 

سورة الأنبياء
78118َّنمنزنرممماليُّ 

سورة النور
2182َّ...همهىهجنينىنمنخنحنجُّ 

297َّئنئمئزئرُِّّّٰ 

4164َّلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىُّ 

-6149َّ...تهتمتختحتجبهبمبخبحُّ 
164-
170-

172

9169-8َّفخفحفجغمغجعمعجظمُّ 

سورة القصص
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11192َّبمبهبخبحُّ 

سورة الأحزاب
36151َّميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 

53272َّنينىنننمنزنرممماليلىلمُّ 

سورة الصافات
-139َّلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيُّ 

141
57

سورة ص
96- أ26َّمممخمحمجلهلملخلحلجكمُّ 

سورة الشورى
40118َّبمبهبخبحبجُّ 

اتسورة الحجر 
636َّيحيجهيهىهمهجنينىُّ 

9182َّنيىٰنىنننمنزنرممُّ 

-12262َّنجنحميمىمممخمحمجليلىلملخُّ 
273

سورة التغابن
7104َّجمجحثمتهتختمتحتجبهبمبخُّ 

سورة الطلاق
235َّثيثىثنثمُّ 
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الصفحة طرف الحديث
87 صلّى في الكعبةأخبر بأن رسول االله 
23 خيبر فأقرهم رسول االله كما كانواأفاء االله على رسوله 

272 ذه الآية  آية الحجاب–أنا أعلم الناس 
57 أن رجلا أعتق ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم

113 وطئ على إصبع رجل من جهينةأن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا ف
105 أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبي 

57 ، فجاء كل واحد منهما بشهودأن رجلين اختصما إلى رسول االله 
55 أن رجلين ادّعيا بعيرا على عهد رسول االله 

208 اضربوه : أتي برجل قد شرب خمرا، فقالأن رسول االله 
150 يا رسول االله، إن امرأتي ولدت غلاما : جاءه أعرابي، فقالرسول االله أن 

أسود
101 كانت امرأتان معهما ابناهما: قالأن رسول االله 
110 ا مالا : قالأن رسول االله  من حلف على يمين يستحق 

24 إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث: كان يقولأن رسول االله 
183 ، لم يقَِتْ في الخمر حداأن رسول االله 
197 أن عبد االله بن سهل الأنصاري، ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا 
203 أن ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر
123 روعّ زيد بن سعنةأن عمر ابن الخطاب 
164 وسط الناسأن عويمر العجلاني أتى رسول االله 
262 مإنك إن اتبع ت عورات الناس أفسد
281 إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
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189 إنه زنا فأعرض عنه؛ فأعاد عليه مرارا: فقالأن ماعزا أتى النبي 
185 تريد الصلاةأن امرأة خرجت على عهد رسول االله 
257 إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة
119 دخلت حائطا فأفسدت فيهاء بن عازب أن ناقة البر 
197 أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليةأن النبي 
189 يا نبي االله، إني قد زنيت: "جاءته امرأة من غامد فقالتأن النبي 
114 ردّ اليمين على طالب الحق"أن النبي 
194 يه أولياؤهافي قصة الربيع حينما ألحّ عل-: قالأن النبي 
158 أبصروها: "قال في قصة المتلاعنينأن النبي 

23 كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهمأن النبي 
153 لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها أن النبي 

24 وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديلأن النبي 
106 ثم أتى النبي أنه طلق امرأته البتة،
195 إذ جاء رجل يقود آخر بنِِسْعَةٍ إني لقاعد مع النبي 
119 إليه طعاما في قصعةأهدت بعض أزواج النبي 
274 إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث
127 فإن الكذب يهدي إلى الفجور؛إياّكم والكذب
173 أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب االله منه

35 البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
36 بينتك أو يمينه

108 بينتك وإلا فيمينه
19 اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله

190 ى االله عنها  اجتنبوا هذه القاذورة التي 
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181 االله لهن سبيلاخذوا عني خذوا عني، فقد جعل 
25 يبادر قريشا إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدرخرج رسول االله 
24 ذات يوم وهو مسروردخل عليَّ رسول االله 
65 ادفعوا القتل عن المسلمين 

281 عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم: رفع القلم عن ثلاث
82 زوجتكها بما معك من القرآن

127 رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةاستعمل النبي 
157 وكانت امرأة بغيّ يتمثل بحسنها: "في قصة جريج العابدعن النبي 
190 اهرين كل أمتي معافى إلا ا

57 فجاء رجل من أهل اليمنكنت جالسا عند النبي 
76 على أخيه) حقد(غمر لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي 
76 لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

155 لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب
123 لا ضرر ولا ضرار
207 لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود االله
181 التارك لدينهبالنفس، و النفس: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

74 لا يقضينّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان
126 الراشي والمرتشيلعن رسول االله 
189 لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت : قاللما أتى ماعز بن مالك النبي 
193 لما فتح االله على رسوله مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل
182 لرجمت فلانةلو كنت راجما أحدا بغير بينّة
104 لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم
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291 ما أسكر كثيره، فقليله حرام
82 ملكتكها 

170 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ 
174 من أصيب بدم أو خبل
182 من بدّل دينه فاقتلوه
263 م، ففقؤوا  عينه، فلا دية له ولا قصاصمن اطلع في بيت قوم بغير إذ

80 من مسّ ذكره فلا يصل حتى يتوضأ 
272 ، وأبيّ بن كعب الأنصاري، يؤمان النخلانطلق رسول االله 
128 وإذا اؤتمن خان
144 الولد للفراش، وللعاهر الحجر
104 ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر

96 الدنيا فهو كفارة لهومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في 
81 وهل هو إلا مضغة منه، أو بضعة منه



ثارفهرس الآ
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الصفحة الراوي طرف الأثر
208 فضربه ثمانين،أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فأفطر
184 النزال بن سمرة ليها الناس حتى كادوا أنإنا لبَِمَكَّةَ إذ نحن بامرأة اجتمع ع
208 ابن عمر وأن عمر ضرب وغرّب،بكر ضرب وغرّبأن أبا
28 :أن الحطيئة قال في الزبرقان بن بدر

129 الشعبي على رجل أنه سرق فقطعهأن رجلين شهدا عند علي 
26 عمرة بنت عبد الرحمن أترجّة،أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان 

101 هؤلاء خرجوا مع أبين أبي طالبأن شابا شكا إلى علي ب
129 بكرأبو ا عنده بالقطع فاقتص منهأن شاهدين شهد
111 داود والشعبي باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءةابن عمر أن 
26 زيد بن أسلم خرج ليلة يحرس الناس فمر بامرأة وهي في بيتها أن عمر 
29 سهل بن أبي حثمة بعثه على خرص التمربن الخطاب أن عمر 

208 ويحلق الرأسويؤدب،ويضربيعزركانعمرنأ
124 أبو رجاء كانا يعاقبان على الهجاءيا أن عمر وعل
113 الشعبي سبعة آلافأن المقداد استقرض من عثمان بن عفان 
200 علي بيده سكين متلطخ بدمةأنه أتي برجل وجد في خرب
26 جعفر بن محمد بامرأة قد تعلقت بشاب جيء إلى عمر بن الخطاب 

274 قلابةوأب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر ث عمر بن الخطاب حدّ 
25 عمر دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون

186 حصين بن المنذر شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين
264 ، فقد كانت تختلف إليه امرأةالصحابي المغيرة بن شعبة 
26 ابن سيرين راكانوا يخرصون الثمرة إذا طابت فكانت بُس
74 معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة
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186 عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل
200 عمر ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو أخفته أو حبسته
287 قاسم بن عبد الرحمن انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر
187 علي زنا سرّ وزنا علانية: ناءانيا أيها الناس إن الزنا ز 
128 علي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا
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الصفحةاسم العلم
58أبان بن عثمان   

141إبراهيم عثمان    

272بن كعب الأنصاري أبيّ 

19ابن الأثير

59أحمد بن حنبل

81-95أحمد الريسوني      

185-202أحمد أبو القاسم   

81أروى بنت أنيس

71الأزدي القاضي

24-80أسامة

129-271أشهب

135ابن الأعرابي     

237يناريلليإألفريد فيكتور 

Alphonse Bertillon237(لون يألفونس برت

80-85إمام الحرمين          

Aurel Sten222أوريل ستين 

64أيمن محمود حتمل

إيريك لاندر
119البراء بن عازب       

Brad279براد 

ايم Bernheim279بر

197بشر بن يسار
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85أبو بكر الصديق
87بلال            

15البهوتي

90التسولي

223توماس بيويك

terry harrington245تيري هارينجتون

-115-144-157-176-185ابن تيمية      
114-39-36-35

60أبو ثور

23االلهجابر بن عبد 

288جاك كلوتاس

288جان ديلينجار

192-193-206الجرجاني

157جريج العابد

155الجصاص 

47جمال الدين البابرتي

264أم جميل بنت عمرو

224جوان فوشتيش 

237جورج لانج

232جون دوغمان

john schweer245جون شوير

Jhon Larson285جون لارسون 

223وركنج جوهانس ب
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223جيبيدلو

236جي روتي 

247جيمي سلوتر

251حامورابي

25باب بن المنذرالح

81أبو حبيبة 

264الحجاج بن عبيد

119حرام بن محيّصة     

39-102-146-163-271ابن حزم   

39حسن صديق خان

27الحسن بن علي

186نذرحصين بن الم

27الحطيئة

28حفصة

117الحموي

127أبو حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي

-107-110-168-182-199أبو حنيفة         
77-66

197حويّصة

58خارجة بن زيد

124خالد شعيب 

64خالد قرقور

157خالد المصلح
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60أبو الخطاب

81الخطيب البغدادي

136عبي    خليفة الك

47خليل بن إسحاق

51-130الدردير

50-59-89الرجوب

71-73-103ابن رشد الجد

164ابن رشد الحفيد

237روثر

222روسكوبيتس

82زائدة

27الزبرقان بن بدر

22الزجاج

47الزركشي

272الزهري

265الحاجزياد أبو

264زياد بن عبيد

57-147زيد بن أرقم 

113ثابتبن زيد

81زيد بن خالد  

123زيد بن سعنة         
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80السبكي

Stevens237(ستيفنز 

47-160السرخسي

149-157سعد الدين الهلالي

158سعد بن أبي وقاص

21-82سفيان

101-118-119عليه السلامسليمان

113سليمان بن يسار

Sommers284سمرز 

24سهل بن أبي حثمة

164سهل بن سعد الساعدي

155-158سودة بنت زمعة

Charcot269شاركوت

51-62-77-80-83-112-146الشافعي

264شبل بن معبد

52-176الشربيني

158-170شريك بن سمحاء

85شعبة بن الحجاج 

122شلتوت

85-118الشوكاني

83-166-199الشيرازي

148صالح بن زايد المرزوقي
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121الصديق الضرير      

172ابن صياد

22-23الطبري

103الطرابلسي

13الطيب المتنبيوأب

-81-82-119-154-158-171عائشة
24

97ابن عابدين

96ابن عاشور

95عبادة بن الصامت

-111-114-182-183-189ابن عباس
105-104-22

22عبد الرحمن بن زيد

197عبد الرحمن بن سهل

203عبد الرحمن بن عوف 

149عبد الرشيد أمين قاسم

154-155-158-171عبد بن زمعة

169عبد الستار فتح االله سعيد

63-86ابن عبد السلام

82عبد العزيز بن أبي حازم

190-192عبد القادر عودة

150عبد االله بن بيّه 

23عبد االله بن رواحة
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59-196عبد االله بن الزبير

156عبد االله بن زمعة

123عبد االله بن سلام

197-200عبد االله بن سهل

-112-154-167-208-272عبد االله بن عمر    
111-81

126وعبد االله بن عمر 

184المالك بن ميسرةعبد

65-64-16-هعبد الناصر شنيور

148عبد الوهاب فهيم

23عتاب بن أسيد

-111-112-113-186-187بن عفانعثمان
80-26

157ابن عثيمين

189ابن العربي

41-47ابن عرفة

157-196عروة بن الزبير

30-63-120عز الدين بن عبد السلام

185-195ل الكنديعلقمة بن وائ

121علي الخفيف

101-102-187علي بن أبي طالب

122-148-149-157-169علي القره داغي   

57عمران بن حصين
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113عمران بن مالك

126عمرة بنت عبد الرحمن

-124-184-200-264-274بن الخطاب   عمر
123-113-26

169-185-188-202عمر السبيل

58-109بد العزيزعمر بن ع

155عمرو بن شعيب

164-168عويمر العجلاني

189الغامدية

37-202ابن الغرس 

92الغرياني

47-66-95-117-176الغزالي

206ابن فارس

122فتحي الدريني    

80-84-85الفخر الرازي

265فخري أبو صفية

223فرانسيس جالتون

266الفراهيدي

-39-51-67-103-198-202ابن فرحون
37-36-29-20-15

Freud279فرويد 

99-هفواز القايدي

26-200قاسم بن عبد الرحمن
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22-47-153-280ابن قدامة

36-157القرطبي

274قلابةوأب

-157-185-186-198-202ابن القيم        
152-143-120-114-103-

64-59-58-56-39-37-36-
35-33

72-120الكاساني

Quetelet237(كيتلي 

223لبينوس

127ابن اللتبية             

243لورانس فارويل

Lombroso285لومبروزو 

Leonard keeler285ليونارد كيلر 

189-190ماعز

60-66-76-77-82-90-103مالك

-114-154-209-263-275الماوردي
88-73-67-52-30

223ماير

22مجاهد

24مجزَّز المدلجي

274أبو محجن

148محمد باخطمة

121-185-202محمد بوساق
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77محمد بن الحسن

157محمد رشيد رضا

-31-39-40-50-51-60-108محمد الزحيلي
16-15

150محمد سليمان الأشقر

49-64محمد الشنقيطي

148محمد علي البارّ 

122محمد فوزي فيض االله

170ختار السلاّميمحمد الم

248محمد الهاني الطايع

137محمد أبو الوفاء

119-197محيّصة

48-147المرداوي

57عليها السلاممريم

37-111ابن مسعود

279المسعودي

Mesmmer279مسمر 

118-121مصطفى الزرقا

203معاذ بن عفراء

203معاذ بن عمرو   

74-262-274معاوية

279المعتضد باالله

264لمغيرة بن شعبةا
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113المقداد

16المناوي

206ابن منظور

67ابن المواز    

55أبو موسى     

Munster Berg285مونستر برج 

251نابليون

109ابن نافع    

264نافع بن الحارث

28-206-209نجيمابن 

184النزال بن سمرة

149-169واصلنصر فريد

159نور الدين الخادمي  

22-66-275-136النووي

223نيهيميا جرو

80-150-157-173-193-208هريرةأبو

158هلال بن أمية 

47-175-206ابن الهمام

237هندل

223هنري فولودز

Hirschi237(هيرشي 

223هينز 

223وليام هرتشل 
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28ابن وهبان

16-118-122-150-169الزحيليه وهب

95اليوبي

107-124أبو يوسف

37-250يوسف عليه السلام

170يوسف القرضاوي
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الصفحةالمشروحالمصطلح أو اللفظ
30الآمة

32أرش الجراحة

29الأكرياء

30الباضعة

26البسر

30الجائفة

136الجينات

23الخرص

24خريتا

30الدامغة

15الدور

272الرمرمة

272الزمزمة

27سلح عليه

30السمحاق

30الشجة

172العنين

250القلب

197اللوث

30المتلاحمة

بوب 172ا
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35معاقد القمط

30المنقلة

195نختبط

195النسعة

25نغور

30الهاشمة

280الوسن

194يختلى خلاها

272يختله

194يعضد شجرها
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، )د،ط(محمد حماد الهيتي، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، :الأدلة الجنائية المادية)9

.م2008
أبو السعود ):تفسير أبي السعود(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )10

.)د،ت(، )د،ط(العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول)11

.ه1419، 1أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
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محمد ناصر الدين الألباني، المكتب :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)12
.ه1405، 2الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

.م2001، 18دار الشروق، القاهرة، مصر، طمحمد شلتوت، :دة وشريعةالإسلام عقي)13
، 1تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:الأشباه والنظائر)14

.ه1411
، 1زين الدين بن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:النظائرالأشباه و )15

.م1999
بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،الدين السيوطي،عبد الرحمن جلال:الأشباه والنظائر)16
.ه1411، 1ط

الحبيب بن طاهر، : القاضي عبد الوهاب، تحقيق:الإشراف على نكت مسائل الخلاف)17
.ه1420، 1دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

محمد راشد العمر، دار النوادر، بيروت :الإسلاميةالتحقيق الجنائي في الشريعةأصول)18
.ه1423، 1طلبنان،
).د،ت(، )د،ط(الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : تحقيق: أصول السرخسي)19
أنور العمروسي، دار :أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية)20

.م1983، )د،ط(المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
مشهور آل سلمان، دار ابن : قابن قيم الجوزية، تعلي: إعلام الموقعين عن رب العالمين)21

.ه1423، 1الجوزي، جدة، السعودية، ط
الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، لبنان، :الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)22

). د،ت(، )د،ط(
حسن الصعيدي، دار الفاروق : أبو الحسن القطان، تحقيق:الإقناع في مسائل الإجماع)23

.م2004، 1الحديثة، القاهرة، مصر، ط
رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، : محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق:الأم)24

.ه1422، 1مصر، ط
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أبو الحسن علاء الدين المرداوي، دار إحياء : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)25
). د،ت(، 2التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

يحي : قاسم القونوي، تحقيق:لة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداو )26
.ه1،1424مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

سوريا،محمد زكريا الكاندهلوي، دار القلم، دمشق،:أوجز المسالك على موطإ مالك)27
.م2003، 1ط

الصادق الغرياني، : أحمد الونشريسي، تحقيق:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك)28
.م2006، 1ار ابن حزم، بيروت، لبنان، طد

-الباء-

زين الدين بن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، :لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا)29
.)د،ت(، 2مصر، ط

صدقي جميل، دار الفكر، بيروت لبنان، : أبو حيان الأندلسي، تحقيق:البحر المحيط)30
.ه1420، )د،ط(

، 1بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، الجيزة، مصر، ط:هالبحر المحيط في أصول الفق)31
.ه1414

علاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)32
.ه1406، 2لبنان، ط

أبو الوليد بن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، :بداية المجتهد ونهاية المقتصد)33
.ه1425، )د،ط(مصر، 

عبد االله التركي، دار هجر للطباعة والنشر، : أبو الفداء ابن كثير، تحقيق:ية والنهايةالبدا)34
.ه1418، 1الجيزة، القاهرة، ط
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بن محمد بن عويضة، دار حصلا: إمام الحرمين الجويني، تحقيق:البرهان في أصول الفقه)35
.ه1418، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

خليفة الكعبي، دار النفائس، عمان، :الأحكام الفقهيةالبصمة الوراثية وأثرها على )36
.ه1426، 1الأردن، ط

، )د،ط(محمد الشناوي، القاهرة، :البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي)37
.م2010

حسني محمود عبد الدايم، دار الفكر :البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات)38
.م2009، )د،ط(الجامعي، القاهرة، مصر، 

عمر السبيل، دار :البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية)39
. م2002، 1الفضيلة، الرياض، السعودية، ط

مطبعة مدرسة والدة عباس الأول، القاهرة، مصر، : ابن طيفور، نشر:بلاغات النساء)40
.م1908)ط.د(

الصاوي، دار المعارف، أبو العباس :)حاشية الصاوي(بلغة السالك لأقرب المسالك )41
).د،ت(، )د،ط(القاهرة، مصر، 

، 1بدر الدين العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:البناية شرح الهداية)42
.ه1420

محمد عبد : أبو الحسن التّسولي، تحقيق):شرح تحفة الحكام(البهجة شرح التحفة، )43
. ه1،1418القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

نام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، :البوليس العلمي أو فن التحقيق)44 رمسيس 
.م2000، 1ط

قاسم محمد النوري، : أبو الحسين يحي العمراني، تحقيق:البيان في مذهب الإمام الشافعي)45
. ه1421، 1دار المنهاج، جدة، السعودية، ط

أبو الوليد بن رشد :لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل)46
.ه1408، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طمحمد حجي وآخرين، : ، تحقيقالجد
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مفلح القضاة، جمعية عمال المطابع التعاونية، :البينات في المواد المدنية والتجارية)47
.ه1414، 2عمان، الأردن، ط

-التاء-

.)د،ت(، )د،ط(رتضى الزبيدي، دار الهداية، مصر، م:تاج العروس من جواهر القاموس)48
أبو عبداالله المواق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :التاج والإكليل لمختصر خليل)49
.ه1416، 2ط

إبراهيم ابن فرحون، مكتبة الكليات :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام)50
. ه1406، 1الأزهرية، القاهرة، مصر، ط

محمد الدغمي، دار السلام، القاهرة، مصر، :الإسلاميةةسس وأحكامه في الشريعالتج)51
.ه1406، 2ط

عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، وأحمد السراح، مكتبة :، تحقيقالتحبير شرح التحرير)52
.1421، 1الرشد ، الرياض، السعودية،ط

ني، المكتب محمد ناصر الدين الألبا:تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد)53
).د،ت(، 4الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

أبو العلا المباركفوري، دار الكتب العلمية، :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)54
).د،ت(، )د،ط(بيروت، لبنان، 

، 2أبوبكر علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:تحفة الفقهاء)55
.ه1414

عبد الواحد إمام مرسي، مكتبة عالم :وفن بين النظرية والتطبيقالتحقيق الجنائي علم)56
.م1993، )د،ط(الفكر، القاهرة، مصر، 

عبد الفتاح مراد، دار الكتب المصرية، القاهرة، :التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي)57
.م1991، 1مصر، ط
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لعربية للعلوم الأمنية، محمد الأمين البشيري، أكاديمية نايف ا: التحقيق الجنائي المتكامل)58
.ه1419، )د،ط(الرياض، السعودية، 

عبد القادر عودة، دار الكتاب :التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي)59
).د،ت(، )د،ط(العربي، بيروت، لبنان، 

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، :التصوير والحياة)60 محمد نبهان سويلم، ا
.م1984، )د، ط(

لتوزيع، سليم الرجوب، دار النفائس للنشر وا:التعارض والترجيح في طرق الإثبات)61
.ه1433، 1عمان، الأردن، ط

، 1محمد عميم البركتي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:التعريفات الفقهية)62
.ه1424

، 1طوت، لبنان، محمد بن علي الجرجاني، دار الكتب العلمية، بير :التعريفات)63
.ه1403

محمد بوساق، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، :التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي)64
.ه1428، 2الرياض، السعودية، ط

سعيد : أبو الفضل بن حجر العسقلاني، تحقيق:تغليق التعليق على صحيح البخاري)65
، 1الأردن، طدار عمار، عمان،  / عبد الرحمن القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان

.ه1405
سامي سلامة، دار طيبة للنشر : أبو الفداء ابن كثير، تحقيق:تفسير القرآن العظيم)66

.ه1420، 2والتوزيع، الرياض، السعودية، ط
.م2005، 2محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:تفسير المنار)67
العسقلاني، بو الفضل بن حجرأ:التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير)68

.ه1416، 1أبي حسن بن قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر، ط: تحقيق
، 2وجيه أسعد، دار البشائر، دمشق، سوريا، ط: شرتوك، ترجمة: التنويم المغناطيسي)69

.هـ1413
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- عادل عبد الموجود: الحسين بن الفراء البغوي، تحقيق:التهذيب في فقه الإمام الشافعي)70
.ه1418، 1عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعلي م

محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : أبو منصور الهروي، تحقيق:تهذيب اللغة)71
.م2001، 1لبنان، ط

أحمد بن عبد الكريم : ، تحقيقالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب)72
. ه1429، 1، القاهرة، مصر، طاثنجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التر 

- الجيم-

أبو جعفر الطبري، تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، :جامع البيان في تأويل القرآن)73
.1420، 1بيروت، لبنان، ط

، 1يسرى السيد محمد، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط: ابن القيم، جمع:جامع الفقه)74
. ه1421

بشار عواد معروف، دار : عيسى الترمذي، تحقيقأبو:سنن الترمذي-الجامع الكبير)75
.م1998، )د،ط(الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

إبراهيم طفيش، دار - أحمد البردوني: أبو عبد االله القرطبي، تحقيق:الجامع لأحكام القرآن)76
. ه1384، 2الكتب المصرية، القاهرة، ط

، 1ر الفلاح، الفيوم، مصر، طخالد الرباط، سيد عزت، دا:الجامع لعلوم الإمام أحمد)77
.هـ1430

محمد بن : وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله )78
.ه1422، 1إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط

أحمد :جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف والمسئولية الجنائية فيها)79
.ه1423، 1علوم الأمنية، الرياض، السعودية، طالمطرودي، جامعة نايف لل
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محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، :الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي)80
.م1998، )د،ط(

القاهرة، أبو بكر الزبيدي، المطبعة الخيرية، :القدوريالجوهرة النيرة على مختصر)81
.ه1322، 1طمصر،

-الحاء-

عادل عبد الرحمن العيد، مكتبة الملك فهد الوطنية، :في علم البصماتالحاسب الآلي )82
.م2000، 1الرياض، السعودية، ط

أحمد سلامة القليوبي، :حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمنهاج الطالبين)83
.ه1415، )د،ط(وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت، لبنان، 

يوسف : أبو الحسن العدوي، تحقيق:طالب الربانيحاشية العدوي على شرح كفاية ال)84
.ه1414، )د،ط(البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 

أبو الحسن الماوردي، دار الكتب :في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير)85
.ه1،1414العلمية، بيروت، لبنان، ط

.م2004، 1لأردن، طعبد اللطيف هميم، دار عمار، عمان، ا:احترام الحياة الخاصة)86
الأردن، ،عماد محمد ربيع، دار الثقافة، عمان: حجية الشهادة في الإثبات الجزائي)87
.م1999، 1ط

عدنان حسن عزايزة، دار عمان للنشر والتوزيع، :حجية القرائن في الشريعة الإسلامية)88
.م1990، 1عمان، الأردن، ط

ؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، مصطفى العوجي، م:حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية)89
. م1989، 1ط

ممدوح خليل بحر، مكتبة دار الثقافة، عمان، :حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي)90
.م1996، 1الأردن، ط
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-الخاء-

محمد واصل، حسين بن علي الهلالي، المكتب الفني، وزارة :الخبرة الفنية أمام القضاء)91
.م2004،)د،ط(العدل، مسقط، سلطنة عمان، 

، 1محمود زكي، دار النهضة الحديثة، القاهرة، مصر، ط:الخبرة في المواد المدنية)92
.م1998

، )د،ط(الحلبي، القاهرة، مصر، بيعبد االله الموصلي، مطبعة البا:الاختيار لتعليل المختار)93
.م1937

-داللا-

سيني، دار فهيمي الح: علي حيدر أفندي، تعريب:درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)94
.ه1411، 1الجيل، بيروت، لبنان، ط

المركز العربي الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص،)95
.م1993، )د،ط(للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، السعودية، 

ضة مصر، القاهرة، ط:الدم ومشتقاته)96 .م1985، 2زينب السبكي، مكتبة 
معجب الحويقل، أكاديمية نايف العربية للعلوم :ي الإثبات الجنائيدور الأثر المادي ف)97

.م1999، 1الأمنية، الرياض، السعودية، ط
إلهام بن خليفة، مكتبة :دور البصمات والآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي)98

.م2004، 1دار الثقافة، عمان، الأردن، ط
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-الذال-
محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : تحقيقأبو العباس القرافي، :الذخيرة)99

.م1994، 1لبنان، ط
-الراء-

عبد الكريم حامدي، دار : القاضي الصفدي، تحقيق:حمة الأمة في اختلاف الأئمةر )100
).د،ت(، )د،ط(البصائر، الجزائر، 

نان، محمد أمين ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، لب:رد المحتار على الدر المختار)101
.ه1412، 2ط

: شهاب الدين الألوسي، تحقيق:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)102
.هـ1415، 1علي عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

زهير الشاويش، : أبو زكريا محيي الدين النووي، تحقيق:وضة الطالبين وعمدة المفتينر )103
.ه1412، 2ن، طالمكتب الإسلامي، بيروت، لبنا

صلاح الدين الناهي، : أبو القاسم السمناني، تحقيق:روضة القضاة وطريق النجاة)104
.ه1404، 2دار الفرقان، عمان، الأردن، ط/ مؤسسة الرسالة،بيروت، لبنان

عبد اللطيف : أبو محمد بن بريزة، تحقيق:بين في شرح كتاب التلقينتروضة المس)105
.ه1431، 1ان، طزكاغ، دار ابن حزم، بيروت، لبن

مؤسسة الريان للطباعة والنشر أبو محمد بن قدامة،: روضة الناظر وجنة المناظر)106
.ه1423، 2والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

- الزاي-

عبد الرزاق المهدي، دار : جمال الدين ابن الجوزي، تحقيق:زاد المسير في علم التفسير)107
.ه1422، 1الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
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-السين-

محمد بن يوسف الشامي، دار الكتب :سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد)108
.4/140ه، 1414، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 1محمد سامي النبراوي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط:استجواب المتهم)109
.م1968
عبد العزيز -عيسىصاحب :الاستعراف الجنائي في الممارسة الطبية الشرعية)110

.م2010، 1القطان، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ط
محمد ناصر الدين الألباني، :سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)111

.ه1415، 1مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، ط
الدين محمد ناصر:سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة)112

. ه1412، 1الألباني، دار المعارف، الرياض، السعودية، ط
شعيب الأرنؤوط و آخرين، : أبو الحسن البغدادي الدارقطني، تحقيق:سنن الدارقطني)113

.ه1424، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
محمد كامل قره -شعيب الأرنؤوط: سليمان بن الأشعث الأزدي، تحقيق:سنن أبي داود)114
.ه1430، 1دار الرسالة العالمية، بيروت، لبنان، طبللي،
حبيب الرحمن الأعظمي، : أبو عثمان سعيد الخراساني، تحقيق:سنن سعيد بن منصور)115

.ه1403، 1الدار السلفية، الهند، ط
.ه1424، 3بكر البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طوأب:السنن الكبرى)116
شعيب : حسن شلبي، إشراف: رحمن النسائي، تحقيقعبد الوأب:السنن الكبرى)117

.ه1421، 1الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
وآخرين، دار الرسالة - شعيب الأرنؤوط: أبي عبد االله القزويني، تحقيق:سنن ابن ماجه)118

.ه1430، 1العالمية، بيروت، لبنان، ط
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الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية طه عبد: عبد الملك بن هشام، تحقيق:السيرة النبوية)119
).د،ت(، )د،ط(دة، القاهرة، مصر، المتح

-الشين-

عباس العبودي، مكتبة دار الثقافة، عمان، :شرح أحكام قانون الإثبات المدني)120
.م4،1999الأردن، ط

سعد الدين التفتازاني، مكتبة صبيح، القاهرة، مصر، :شرح التلويح على التوضيح)121
.)د،ت(، )د،ط(

عبد الباقي الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، :شرح الزرقاني على مختصر خليل)122
.ه1422، 1لبنان، ط

شمس الدين الزركشي، مكتبة العبيكان، الرياض، :شرح الزركشي على مختصر الخرقي)123
.ه1413، 1السعودية، ط

صمة، الرياض، خالد المشيقح، دار العا: تقي الدين ابن تيمية، تحقيق:شرح العمدة)124
.ه1418، 1السعودية، ط

بدرية عبد المنعم :شرح قانون الإثبات الإسلامي السوداني وتطبيقاته القضائية)125
.م2000، 1حسونة، مطابع أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط

.ه1409، 2أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا، ط:شرح القواعد الفقهية)126
أحمد الدردير، دار الفكر، بيروت، لبنان، ):مع حاشية الدسوقي(الشرح الكبير )127

).د،ت(، )د،ط(
دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة، :الشرح الكبير)128

.)د،ت(،)د،ط(
).د،ت(، )د،ط(أبو عبد االله الخرشي، دار الفكر، بيروت، لبنان، :شرح مختصر خليل)129
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محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، جدة، :الشرح الممتع على زاد المستقنع)130
.هـ1428، 1السعودية، ط

أحمد فريد المزيدي، : قاسم بن عيسى بن ناجي، اعتناء:شرح ابن ناجي على الرسالة)131
.ه1428، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

أبو زكريا محيي ):يح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صح(، شرح النووي على مسلم)132
. ه1392، 2الدين النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

.ه1423، )د،ط(ابن قتيبة الدينوري، دار الحديث، القاهرة، مصر، :الشعر والشعراء)133
، 1أيمن محمود حتمل، دار الحامد، عمان، الأردن، ط:شهادة أهل الخبرة وأحكامها)134

.م2008
-الصاد-

أحمد عطار، دار العلم للملايين، بيروت، : أبو نصر الجوهري، تحقيق:الصحاح)135
.ه1407، 4لبنان،ط

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، :صحيح الجامع الصغير وزياداته)136
).د،ت(، )د،ط(بيروت، لبنان، 

نشر والتوزيع، الكويت، محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس لل: صحيح أبي داود)137
.ه1423، 1ط

-الضاد-

عبد االله النجار، دار النهضة العربية، :الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي)138
.ه1411، 1القاهرة، مصر، ط

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، :ضعيف سنن الترمذي)139
.ه1411، 1ط
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، 1علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط:سلاميالضمان في الفقه الإ)140
.م2000
محمد : محمد الأمير المالكي، تحقيق:ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي)141

.ه1426، 1مكتبة الإمام مالك، نواكشوط، موريتانيا، ط/ المسومي، دار يوسف بن تاشفين

-الطاء-

إبراهيم صادق الجندي، مطابع أكاديمية نايف :ائيةالطب الشرعي في التحقيقات الجن)142
.م2000، 1للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط

حسني علي شحرور، المركز الثقافي الإسلامي، بيروت، :الطب الشرعي مبادئ وحقائق)143
.م1،2000طلبنان،
عبد الحكيم فودة، دار المطبوعات الجامعية، :الطب الشرعي وجرائم الاعتداء)144

. م1996، 1الإسكندرية، مصر، ط
ضياء نوري حسن، مؤسسة دار الكتب، بغداد، :الطب القضائي وآداب المهنة الطبية)145

.م1980،)د،ط(العراق،
واصل علاء إبراهيم، المكتبة الأزهرية للتراث، -أحمد إبراهيم بك:طرق الإثبات الشرعية)146

).د،ت(، 4القاهرة، مصر، ط
نايف بن أحمد الحمد، : ابن قيم الجوزية، تحقيق: ة الشرعيةالطرق الحكمية في السياس)147

.ه1428، 1دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، السعودية، ط

-الظاء-

ناصر علي :الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي)148
.ه1412، 1مصر، طالقاهرة،الخليفي، مطبعة المدني،
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-العين-

.م1998، 2سامي صادق الملا، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط:هماعتراف المت)149
فلاح العبادي، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، :اعتراف المتهم وأثره في الإثبات)150

.م2005، 1ط
علي عوض، عادل : أبو القاسم الرافعي، تحقيق):الشرح الكبير(العزيز شرح الوجيز )151

. ه1417، 1علمية، بيروت، لبنان، طعبد الموجود، دار الكتب ال
حميد : أبو محمد بن شاس، تحقيق:عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)152

.ه1423، 1لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
عبد االله اليوسف، جامعة نايف العربية للعلوم :علم البصمات وتحقيق الشخصية)153

.م2012، 1الأمنية، الرياض، السعودية، ط
، 1عبد الرحيم فطاير، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط:علم الدم)154

.م2005
يد الشاعر، هشام كنعان:علم الدم)155 عماد الخطيب، دار الأهلية للنشر، عمان، - عبد ا

.م2007، 3الأردن، ط
، 1اض، السعودية، طنور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان، الري:علم مقاصد الشريعة)156

.ه1421
محمد فتحي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، :علم النفس الجنائي علما وعملا)157

.م1969، 4ط
، )د،ط(نام رمسيس، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، :علم النفس القضائي)158

.م1999
). د،ت(، )د،ط(دار الفكر ، بيروت، لبنان، محمد البابرتي،:العناية شرح الهداية)159
مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار : الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق:العين)160

).د،ت(، )د،ط(مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، 
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-الغين-

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب :غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)161
.ه1405، 3الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

عبد االله الجبوري، مكتبة العاني، بغداد، : ابن قتيبة الدينوري، تحقيق:غريب الحديث)162
.ه1397، 1العراق، ط

أبو العباس الحموي، دار الكتب :غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر)163
.ه1405، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

-الفاء-

بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، أبو الفضل:فتح الباري شرح صحيح البخاري)164
.ه1379، )د،ط(بيروت، لبنان، 

أبو الطيب صديق خان القنّوجي، المكتبة العصرية، :فتح البيان في مقاصد القرآن)165
.ه1412، )د،ط(صيدا، لبنان، 

: محمد بن صالح العثيمين، تحقيق:فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)166
م إسراء بنت عرفة بيومي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة، صبحي بن محمد رمضان، أ

.م2006، 1ط،مصر
).د،ت(، )د،ط(دار الفكر، بيروت، لبنان، كمال الدين بن الهمام،:فتح القدير)167
دار الكلم الطيب، / محمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق، سوريا :فتح القدير)168

. ه1414، 1بيروت، لبنان، ط
سليمان العجيلي ):حاشية الجمل(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهاج الطلاب )169

).د،ت(، )د،ط(، دار الفكر، بيروت، لبنان، )المعروف بالجمل(
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أبو العباس القرافي، عالم الكتب، بيروت، ):أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق )170
.)د،ت(،)د،ط(لبنان، 
، 1مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا، ط:هالفعل الضار والضمان في)171

.م1988
.ه1405، 2وهبه الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سورية، ط :الفقه الإسلامي و أدلته)172
، 4الحبيب بن طاهر، مؤسسة المعارف، بيوت، لبنان، ط:الفقه المالكي وأدلته)173

.ه1426
وسف المحمدي، دار البشائر علي ي-علي القره داغي:فقه القضايا الطبية المعاصرة)174

.م2006، 2الإسلامية، بيروت، لبنان، ط
عبد العلي اللكنوي، دار الكتب العلمية، :فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)175

.ه1،1423بيروت، لبنان، ط
ابن غانم النفراوي، دار الفكر، : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)176

).د،ت(، )د،ط(بيروت، لبنان، 
زين الدين المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، :فيض القدير شرح الجامع الصغير)177

.ه1356، 1ط

-القاف-

.ه1407، 1عبد الحسيب يوسف، مكتبة المعلا، الكويت، ط:القاضي والبينة)178
مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسي،: الفيروز آبادي، تحقيق:القاموس المحيط)179

.ه1426، 8ت، لبنان، طبيرو 
محمد ولد كريم، دار : أبو بكر بن العربي ، تحقيق:القبس في شرح موطإ مالك بن أنس)180

.م1992، 1الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
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وسام السمروط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، :القرينة وأثرها في إثبات الجريمة)181
.م2007، 1لبنان، ط

أحمد الريسوني، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، :الوجهة الشرعيةقضية الأغلبية من )182
.2013، 2بيروت، لبنان، ط

محمد الحسن الشافعي، دار : أبو المظفر السمعاني، تحقيق:قواطع الأدلة في الأصول)183
.ه1418، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد السلام، مكتبة الكليات أبو محمد عز الدين بن :قواعد الأحكام في مصالح الأنام)184
. ه1414، )د،ط(الأزهرية، القاهرة، مصر، 

).د،ت(، )د،ط(زين الدين بن رجب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :القواعد)185
محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، :القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة)186

.ه1427، 1سوريا، ط
محمد فاروق كامل، أكاديمية نايف :القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي)187

.م1999، 1العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط
، 2أبو القاسم بن جزي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:القوانين الفقهية)188

.ه1427

- الكاف-

ق الدين بن قدامة، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو محمد موف:الكافي في فقه أحمد)189
.ه1414، 1لبنان،ط

محمد ولد ماديك : أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق:الكافي في فقه أهل المدينة)190
. ه1400، 2الموريتاني، دار الرياض الحديثة، الرياض، السعودية، ط

مية، بيروت، لبنان، منصور البهوتي، دار الكتب العل:كشاف القناع عن متن الإقناع)191
).د،ت(، )د،ط(
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علي حسن البواب، دار : ابن الجوزي، تحقيق:كشف المشكل من حديث الصحيحين)192
).د،ت(، )د،ط(الوطن، الرياض، السعودية، 

إبراهيم -قير عبد االله السو أبي: الخطيب البغدادي، تحقيق:الروايةعلمالكفاية في)193
).د،ت(، )د،ط(، ورة، السعودية، المكتبة العلمية، المدينة المنالمدني
محمد بن يوسف الكرماني، دار إحياء :الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)194

. ه1401، 2التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

-اللام-

محمد سعيد المولوي، : أبو العلاء المعري، تحقيق:اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي)195
.ه1429، 1لدراسات الإسلامية، الرياض، السعودية، ط مركز الملك فيصل للبحوث وا

.ه1414، 3نظور، دار صادر، بيروت، لبنان، طابن م:لسان العرب)196
أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :اللُّمع في أصول الفقه)197

.ه1424، 2ط

-الميم-

تب العلمية، بيروت، لبنان، دار الكبن مفلح،أبو إسحاق:المبدع في شرح المقنع)198
.ه1418، 1ط

.ه1414، )د،ط(شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، :المبسوط)199
عبد الرحمن داماه أفندي، دارإحياء التراث :مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)200

.)د،ت(، )د،ط(العربي، بيروت، لبنان، 
، )د،ط(فكر، بيروت، لبنان، دار الأبو زكريا النووي، :المجموع شرح المهذب)201

.)د،ت(
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عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد، : جمعتقي الدين ابن تيمية، :مجموع الفتاوى)202
.ه1416، )د،ط(المدينة المنورة، السعودية، 

، )د،ط(أبو عثمان الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، :المحاسن والأضداد)203
. ه1423
أبو البركات بن تيمية، مكتبة المعارف، :فقه على مذهب الإمام أحمدالمحرر في ال)204

.ه1404، 2الرياض، السعودية، ط
طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، : أبو عبد االله فخر الدين الرازي، تحقيق:المحصول)205

.ه1418، 3بيروت، لبنان، ط
، 1درية، مصر، طارف، الإسكنحسن صادق المرصفاوي، منشأة المع:المحقق الجنائي)206

.م1977
).د،ت(، )د،ط(أبو محمد بن حزم، دار الفكر، بيروت، لبنان، :المحلى بالآثار)207
).د،ت(، )د،ط(، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان:محيط المحيط)208
يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، : أبو عبد االله الرازي، تحقيق:مختار الصحاح)209

.ه1420، 5لدار النموذجية، بيروت، لبنان، طا/ صيدا، لبنان
سراج الدين :اك الحافِظ الذّهبي على مُستدرك أبي عبد االله الحاكمر مختصر استد)210

، 1سعد بن عبد االله آل حميّد، دار العاصمة، الرياض، السعودية، ط: بن الملقن، تحقيق
.ه1411
مؤسسة خلف ظ محمد خير،حاف: تحقيقأبو عبد االله محمد بن عرفة،:المختصر الفقهي)211

. ه1435، 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة، طأحمد الحبتور للأعمال الخيرية
، 1عبد االله الغامدي، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، ط:مدخل إلى علم الوراثة)212

.م1994
.ه1425، 2مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا، ط:المدخل الفقهي العام)213
الصادق الغرياني، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، :دونة الفقه المالكي وأدلتهم)214

.ه1423، 1بيروت، لبنان، ط
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أبي الحسن المسعودي، دار الأندلس، بيروت، لبنان، :مروج الذهب ومعادن الجوهر)215
.)د،ت(، )د،ط(

نشر عمادة إسحاق بن منصور الكوسج، :مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه)216
.هـ1425، 1البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

محمد عبد القادر عطا، دار : عبد االله الحاكم، تحقيقوأب:المستدرك على الصحيحين)217
.ه1411، 1الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

لكتب محمد عبد السلام عبد الشافي، دار ا:أبوحامد الغزالي، تحقيق:المستصفى)218
.ه1413، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 1أحمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، مصر، ط: تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل،)219
.ه1416
: وآخرين، إشراف-عادل مرشد-شعيب الأرنؤوط: ، تحقيقالإمام أحمد بن حنبلمسند)220

.ه1421، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
أحمد المزيدي، دار -عادل العزازي: أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق:مسند ابن أبي شيبة)221

.م1997، 1الوطن، الرياض، السعودية، ط
مسلم بن :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله )222

ث العربي، بيروت، لبنان، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا: الحجاج النيسابوري، تحقيق
).د،ت(، )د،ط(

/ القاضي عياض اليحصبي، المكتبة العتيقة، تونس:مشارق الأنوار على صحاح الآثار)223
).د،ت(، )د،ط(دار التراث، القاهرة، مصر، 

: محمد ناصر الدين الألباني: محمد عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق:مشكاة المصابيح)224
.م1985، 3ت، لبنان، طالمكتب الإسلامي، بيرو 

أبو العباس الفيومي، المكتبة العلمية، :في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير)225
).د،ت(،)د،ط(بيروت، لبنان، 
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لس العلمي، الهند، : عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق:المصنف)226 حبيب الرحمن الأعظمي، ا
.ه1403، 2ط

مجموعة من : ابن حجر العسقلاني، تحقيق:المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية)227
، 1الباحثين، دار العاصمة للنشر والتوزيع، دار الغيث للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط

.ه1419
يد، مكتبة ابن تيمية، : أبو القاسم الطبراني، تحقيق:المعجم الكبير)228 حمدي بن عبد ا

).د،ت(، 2القاهرة، مصر، ط
دانييل كيفلس وليروي :رة في كتاب الشفرة الوراثية للإنسانمعجم الكلمات العسي)229

.م1997. 217أحمد مستجير، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، عدد : هود، ترجمة
حامد صادق قنيبي، دار النفائس، عمان، - محمد رواس قلعجي :معجم لغة الفقهاء)230

.ه1408، 2الأردن، ط
عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، : يقأحمد بن فارس، تحق:معجم مقاييس اللغة)231
.ه1399،  )د،ط(لبنان، 
).د،ت(، )د،ط(مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، مصر، :المعجم الوسيط)232
أبو :المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب)233

دار / ين، وزارة الأوقاف بالمملكة المغربيةمحمد حجّي وآخر : العباس أحمد الونشريسي، إخراج
.ه1401، )د،ط(الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

محمد بن قاسم بن عياد، : ابن عبد الرفيع، تحقيق:معين الحكام على القضايا والأحكام)234
.م1989، )د،ط(سلامي، بيروت، لبنان، دار الغرب الإ

أبو الحسن الطرابلسي، دار :كاممعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأح)235
).د،ت(، )د،ط(الفكر، بيروت، لبنان، 

شمس الدين الشربيني، دار الكتب :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)236
.ه1415، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

.ه1388، )د،ط(مصر، القاهرة، أبو محمد ابن قدامة، مكتبة القاهرة،:المغني)237
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، دار الكتب العلمية، الشريف التلمساني:لوصول إلى بناء الفروع على الأصولمفتاح ا)238
.م1996بيروت، لبنان، 

محمد الطاهر الميساوي، : محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق:مقاصد الشريعة الإسلامية)239
.م2016، 2دار البيان، بيروت، لبنان، ط

محمد اليوبي، دار الهجرة، :مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية)240
.م1998، 1الرياض، السعودية، ط

عبد العزيز الخالد، رسالة : غانم البغدادي، تحقيق:ملجأ القضاة عند تعارض البينات)241
نزيه حماد،كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، : ماجستير غير منشورة، إشراف

. ه1403
أبو الحسن :في شرح المدونة وحل مشكلاتهامناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل )242

.ه1428، 1أبي الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: الرجراجي، اعتناء
، 1مصر، طالقاهرة، أبو الوليد الباجي، مطبعة السعادة،:المنتقى شرح الموطإ)243

.هـ1332
وزارة الأوقاف الكويتية، أبو عبد االله بدر الدين الزركشي، :المنثور في القواعد الفقهية)244

.ه1405، 2ط
أبو عبد االله محمد بن عليش، دار الفكر، بيروت، :منح الجليل شرح مختصر خليل)245
. ه1409، )د،ط(لبنان، 
أحمد عبد المنعم البهي، دار الفكر العربي، :من طرق الإثبات في الشريعة والقانون)246

).د،ت(، 1القاهرة، مصر، ط
عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، :قارنالمهذب في أصول الفقه الم)247

.ه1420، 1السعودية، ط
أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، :المهذب في فقه الإمام الشافعي)248
.)د،ت(، )د،ط(لبنان، 
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مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، : إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق:الموافقات)249
.ه1،1417القاهرة، مصر، ط

أبو عبد االله الحطاب الرعيني، دار الفكر، :مواهب الجليل في شرح مختصر خليل)250
.ه1412، 3بيروت، لبنان، ط

، 2مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض، السعودية، ط:الموسوعة العربية العالمية)251
.م1999
سلامية، فريق من الباحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الإ:الموسوعة الفقهية الكويتية)252

.ه1427، 2الكويت، ط 
، 1محمد صدقي بورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط:موسوعة القواعد الفقهية)253

.ه1423
علي : محمد بن علي التهانوي، تحقيق:موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)254

.م1996، 1دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط
محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل : تحقيقمالك بن أنس، :الموطأ)255

.ه1425، 1يان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، ط

-النون-

أبو البقاء كمال الدين الشافعي، دار المنهاج، جدة، :النجم الوهاج في شرح المنهاج)256
.ه1425، 1السعودية، ط

محمد رأفت عثمان، دار البيان، القاهرة، مصر، :يالنظام القضائي في الفقه الإسلام)257
. ه1425، 2ط

.ه1417، 4فتحي الدريني، منشورات جامعة دمشق، ط:النظريات الفقهية)258
مؤسسة الرسالة، بيروت، :نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي)259

.ه1408، 4لبنان، ط
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دار الكلمة أحمد الريسوني،:الإسلاميةنظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم )260
.م4،2014طللنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

.ه1433، 9وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط:نظرية الضمان)261
أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، :نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي)262

.م2014، 4القاهرة، مصر، ط
- طاهر أحمد الزاوى: مجد الدين ابن الأثير، تحقيق:ي غريب الحديث والأثرالنهاية ف)263

.هـ1399، )د،ط(محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، 
عبد العظيم الديب، : إمام الحرمين الجويني، تحقيق:نهاية المطلب في دراية المذهب)264
.ه1428، 1نهاج، جدة، السعودية، طدار الم
أبو محمد بن أبي زيد :در والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالنوا)265

.م1999، 1محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: القيرواني، تحقيق
عصام الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، : محمد بن علي الشوكاني، تحقيق:نيل الأوطار)266

.ه1413، 1مصر، ط

-الهاء-

شرح حدود ابن (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، )267
.ه1350، 1أبو عبد االله الرصاع، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ط:)عرفة

-الواو-

أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، :الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي)268
.ه1425، 1لبنان، ط
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:وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية)269
.ه1428، )د،ط(محمد الزحيلي، مكتبة دار البيان، دمشق، سوريا، 

حسين المحمدي بوادي، منشأة المعارف، : الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي)270
.م2005، )د،ط(الإسكندرية، مصر، 

أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، : أبو حامد الغزالي، تحقيق:المذهبالوسيط في )271
.ه1417، 1دار السلام، القاهرة، مصر، ط

:الأطروحات والرسائل الجامعية
: ماينو جيلالي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، إشراف:لإثبات بالبصمة الوراثيةا)272

.م2015سية، جامعة تلمسان، تشوار جيلالي، كلية الحقوق والعلوم السيا
عبد :الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة)273

.ه1425، 1الناصر شنيور، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 
محمد بن علي واصل، رسالة ماجستير في الفقه :أحكام التصوير في الفقه الإسلامي)274

صالح بن عبد الرحمن اللاحم، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، : ، إشرافالإسلامي
.هـ1417الرياض، 

مأمون : إشراف،نزار صبرة، رسالة ماجستير:أحكام المتهم في الفقه الإسلامي)275
.م2006الرفاعي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 

آمال عبد الرحمن حسن، رسالة :ات الجنائيالأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثب)276
محمد الجبور، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، : ماجستير في القانون العام، إشراف

.م2012
فرح العتيبي، :بصمات الأصابع وإشكالاتها في الإثبات الجنائي في الشريعة والقانون)277

وان شريف القحف، جامعة نايف العربية للعلوم مر : رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، إشراف
.م2009الأمنية، الرياض، السعودية، 



قائمة المصادر والمراجع

353

محمد بن صالح المرشد، رسالة ماجستير، :البصمة الآلية وعلاقتها بالبعد الأمني)278
محمد فضل المراد، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، : إشراف

.م2012السعودية، 
محمد عبد االله الشنقيطي، أكاديمية نايف العربية :تعارض البينات في الفقه الإسلامي)279

.ه1420، 1للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط
محمد طايع الهاني، رسالة دكتوراه، :تقنية بصمة المخ وشرعيتها في الإثبات الجنائي)280
.م2011مأمون سلامة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، : إشراف
رمضان : توفيق سلطاني، مذكرة ماجستير، إشراف:حجية البصمة الوراثية في الإثبات)281

.م2011وم السياسية، جامعة باتنة، زرقين، كلية الحقوق والعل
سعود الرومي، رسالة ماجستير، :حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائية)282
معة نايف العربية للعلوم الأمنية، محمد المدني بوساق، كلية الدراسات العليا، جا: إشراف
.م2007
سليمان الحمادين، :الخبرة القضائية حجيتها وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية)283

يد الصلاحين، كلية الدراسات العليا، الجامعة : رسالة دكتوراه في القضاء الشرعي، إشراف عبد ا
.م2009الأردنية، 

ات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المحاكم دور القرائن الحديثة في الإثب)284
ماهر : زياد أبو الحاج، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، إشراف:الشرعية في قطاع غزة

.م2005الحولي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية، غزة، 
محمد العطوي، :استخدام المحققين لوسائل التقنية وعلاقتها بالكشف عن الجريمة)285

ذياب البداينة، جامعة مؤتة، : ، إشراف)تخصص علم الجريمة(الة دكتوراه في علم الاجتماع رس
. م2009الأردن، 

حسن السمني، رسالة دكتوراه في : شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية)286
.م1983الحقوق، إشراف مأمون سلامة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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عدنان عبد الحميد :الحديثة للكشف عن الجريمةضمانات المتهم والأساليب)287
.م1982زيدان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

توفيق : رسالة ماجستيرظروف تخفيف العقوبة وتشديدها في الفقه الإسلامي،)288
.م2009محمد الطوالبة، الجامعة الأردنية، : السناني، إشراف

ماجد :خالد قرقور، أطروحة دكتوراه، إشراف:سلاميةقواعد الإثبات في الشريعة الإ)289
.م2001رخية، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، أبو

أحمد : فواز القايدي، رسالة ماجستير،  إشراف:قول أهل الخبرة في الفقه الإسلامي)290
.ه1419، القرى، مكة المكرمةبن حميد، جامعة أم

دار ابن / مر، الدار العثمانية، عمان، الأردنأيمن الع:المستجدات في وسائل الإثبات)291
.ه1431، 2حزم، بيروت، لبنان، ط

علاء الهمص، رسالة ماجستير في التشريع الجنائي :وسائل التعرف على الجاني)292
الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 

.م2001
حاث المؤتمرات والملتقيات الفقهيةالمقالات العلمية وأب

محمد الأشقر، بحث مقدم إلى مؤتمر الوراثة والهندسة :إثبات النسب بالبصمة الوراثية)293
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الخبرة، ماهيتها، وأحكام تعارضها مع غيرها من وسائل : الفصل الأول
.الإثبات
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13.مفهوم الخبرة: المبحث الأول

13.تعريف الخبرة: ب الأولالمطل
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36: من القرآن الكريم-1
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65.تعارض الخبرة مع الشهادة:الفرع الثاني
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70.شروط اكتساب أهلية الخبير:المطلب الأول

70.شرط الإسلام:الفرع الأول
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72.شرط العدالة:لثالثالفرع ا

73.شرط الحرية:الفرع الرابع

74.شرط العلم:الفرع الخامس

75:شروط إجرائية لضمان صحة الخبرة:المطلب الثاني
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76.شرط تعدد الخبراء:الفرع الثالث

79.موقف القاضي من تعارض الخبراء:المبحث الثاني

79.مرجحات تعود إلى أشخاص الخبراء:المطلب الأول

79.الترجيح بالأكثر عددا:الفرع الأول

82.الترجيح بالأكثر خبرة:الفرع الثاني
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83.ثر عدالةالترجيح بالأك:الفرع الثالث

87.مرجحات تعود إلى مقتضى الخبرات:المطلب الثاني

87.ترجيح الخبرة المثبتة على النافية:الفرع الأول

88.ترجيح الخبرة المتضمنة للزيادة:الفرع الثاني

88:القول الأول

89:القول الثاني

90.على المستصحبة لهتقديم الخبرة الناقلة عن الأصل :الفرع الثالث

91.مرجحات من خارج الخبرات المتعارضة:المطلب الثالث

91.الترجيح بالقواعد الفقهية:الفرع الأول

91.تعريف القاعدة:أولا

92.أهمية القواعد الفقهية:ثانيا

ا بين الخبرات المتعارضة:ثالثا 93.القواعد التي يمكن الترجيح 

93.الأصل براءة الذمة-1

93الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته-2

94الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين-3

95الترجيح بمقاصد الشريعة:الفرع الثاني

95.مفهوم مقاصد الشريعة وأهميتها:أولا

97لخبرات المتعارضةاستثمار بعض المقاصد في الترجيح بين ا:ثانيا

99.عمل القاضي عند فقد الخبراء:المبحث الثالث

100.استعمال الحيلة للوصول إلى الحقيقة:المطلب الأول
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100التأصيل الشرعي لاستخدام الحيلة :الفرع الأول

100:من القرآن الكريم-أولا

101:من السنة النبوية- ثانيا

101:ء الصحابةمن قضا- ثالثا

102.مذاهب الفقهاء في استعمال الحيلة:الفرع الثاني

103:الاتجاه الأول-أولا

103:الاتجاه الثاني- ثانيا

104.القضاء بيمين المدعى عليه:المطلب الثاني

104.تعريف اليمين القضائية ومشروعيتها:الفرع الأول

104:من القرآن الكريم-أولا

104:من السنة النبوية- ثانيا

105:من الإجماع- ثالثا

105من المعقول-رابعا

106.شروط وجوب اليمين على المدعى عليه:الفرع الثاني

109.مجال العمل باليمين القضائية:الفرع الثالث

109:مواطن الاتفاق على إعمال اليمين-أولا

110.طن الخلاف في إعمال اليمينموا- ثانيا

111.مدى جواز القضاء بالنكول:المطلب الثالث

111.مذاهب العلماء في جواز القضاء بالنكول:الفرع الأول

111:المذهب الأول-أولا
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111:من السنة النبوية-1

111:من عمل الصحابة-2

112:من المعقول-3

112:لمذهب الثانيا- ثانيا

112:من القرآن الكريم-1

113:من السنة النبوية-2

113:من أقوال الصحابة-3

114:مناقشة وترجيح- ثالثا

115.الحالات التي يجوز فيها القضاء باليمين المردودة:الفرع الثاني

115:مذهب المالكية-أولا

116:فعيةمذهب الشا- ثانيا

117.مسئولية الخبير:المبحث الرابع

117.الضمان، مشروعيته وأركانه:المطلب الأول

117.تعريف الضمان:الفرع الأول

118.مشروعية الضمان:الفرع الثاني

118:من القرآن الكريم:أولا

119.من الأحاديث النبوية:ثانيا

120.ضمانأركان ال:الفرع الثالث

120.التعدي:أولا

121.الضرر:ثانيا
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121:الضرر المادي-أ

121:الضرر المعنوي أو الأدبي-ب

121:الرأي الأول

122:الرأي الثاني

125.الإفضاء أو السببية:ثالثا

126.جنايات الخبير والضمان عليها:المطلب الثاني

126. جنايات الخبير:الثانيالفرع

126.الرشوة:أولا

127.التقرير الكاذب:ثانيا

128.إفشاء السر المهني: ثالثا

128.الضمان عن جنايات الخبير:الفرع الثاني

128:حالة الخطإ:أولا

129:حالة العمد:ثانيا

129:المذهب الأول-1

130:الثانيالمذهب -2

131أثر الخبرة المتخصصة في مباني الأحكام القضائية:الباب الثاني

132تمهيد وتقسيم

133.البصمة الوراثية وأثرها في مباني الأحكام القضائية:الفصل الأول

134.تمهيد وتقسيم

135.ماهية البصمة الوراثية:المبحث الأول
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135.راثيةتعريف البصمة الو :المطلب الأول

135.التعريف اللغوي:الفرع الأول

136.تعريف البصمة الوراثية في الاصطلاح:الفرع الثاني

137.طريقة الكشف عن البصمة الوراثية:المطلب الثاني

RELP.(137(طريقة التقطيع المنتظم:الفرع الأول

PCA.(138(طريقة التفاعل البولميريزي :الفرع الثاني

139.خصائص ومميزات البصمة الوراثية:المطلب الثالث

139.التفرد:الفرع الأول

139.الثبات وعدم التغير:الفرع الثاني

140.النتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية:الفرع الثالث

141.مدى مصداقية البصمة الوراثية:الفرع الرابع

142.ر استخلاص البصمة الوراثيةمصاد:الفرع الخامس

143.أثر البصمة الوراثية في إثبات النسب:المبحث الثاني

143.إثبات النسب في الفقه الإسلاميطرق :المطلب الأول

143.الفراش:الفرع الأول

143).الإقرار بالنسب(الاستلحاق :الفرع الثاني

144.البينة:الفرع الثالث

145.القيافة:الرابعالفرع

145مذهب الحنفية:القول الأول

145مذهب الجمهور:القول الثاني
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146.القرعة:الفرع الخامس

146قول الجمهور:القول الأول

146:القول الثاني

147.مجالات استعمال البصمة الوراثية في إثبات النسب:المطلب الثاني

149.تعارض مقتضى البصمة مع مقتضى اللعان:لثالمطلب الثا

149رأي الفريق الأول:الفرع الأول

150قول الفريق الثاني:الفرع الثاني

152.الترجيح:الفرع الثالث

153. مدى إمكان تنسيب ولد الزنا وأثر البصمة في ذلك:المطلب الرابع

154.ابن الزنامذاهب الفقهاء في تنسيب:الفرع الأول

154:المذهب الأول-1

157:المذهب الثاني-2

159.أثر البصمة في ترجيح أحد القولين:الفرع الثاني

162.مدى تأثير البصمة الوراثية في نفي النسب:المبحث الثالث

162.اللعان كطريق لنفي النسب:المطلب الأول

162.معنى اللعان:الفرع الأول

163.أدلة مشروعية اللعان:الفرع الثاني

163:الكريممن القرآن:أولا

164:  من السنة النبوية:ثانيا

164.من الإجماع:ثالثا



فهرس الموضوعات

371

165:  من المعقول:رابعا

165.أهم شروط نفي الولد باللعان:الفرع الثالث

166.آثار اللعان:الفرع الرابع

169.مدى إمكان نفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان:طلب الثانيالم

169.أقوال الفقهاء:الفرع الأول

169قول المانعين:أولا

يزين:ثانيا 169قول ا

170.أدلة الفريقين:الفرع الثاني

170.أدلة الفريق الأول:أولا

170من القرآن الكريم،-1

170:من السنة النبوية-2

171: من المعقول-3

171.أدلة الفريق الثاني:ثانيا

172:من القرآن الكريم-1

172:من المعقول-2

172.جمع وتوفيق:الفرع الثالث

174.مدى تميز البصمة في نفي ما لم ينفه اللعان:المطلب الثالث

175وص الفقهاء حول تعليل بقاء أثر النسب بعد اللعاننص:الفرع الأول

177.مدى أثر البصمة في نفي آثار النسب:الفرع الثاني

179.أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم:المبحث الرابع
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180.أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم الحدود:المطلب الأول

اتعريف الحدود :الفرع الأول 180.وموجبا

180.تعريف الحدود:أولا

181.موجبات الحدود:ثانيا

182مذهب المانعين من إثبات جرائم الحدود بالبصمة الوراثية:الفرع الثاني

182:من السنة النبوية:أولا

184.من آثار الصحابة:ثانيا

184.من المعقول:ثالثا

يزين لإثبات جرائم الحدود بالبصمة الوراثية م:الفرع الثالث ذهب ا
.وأدلتهم

185

185.من السنة النبوية:أولا

186:من آثار الصحابة:ثانيا

187:من القياس:ثالثا

188:من المعقول:رابعا

188.المناقشة والترجيح:الفرع الرابع

191.في إثبات جرائم القصاصأثر البصمة الوراثية:المطلب الثاني

192.مفهوم القصاص ومشروعيته:الفرع الأول

192.مفهوم القصاص:أولا

192.تعريف القصاص في اللغة-1

192.تعريف القصاص في الاصطلاح-2
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193.مشروعية القصاص:ثانيا

193:من القرآن الكريم-1

193:يةمن السنة النبو -2

194:من الإجماع-3

195.طرق إثبات جرائم القصاص:ثالثا

195:الإقرار-1

196: الشهادة-2

197:القسامة-3

198: القرائن-4

199.النكول عن اليمين-5

مذهب المانعين من إثبات القصاص بالبصمة الوراثية :الفرع الثاني
.هموأدلت

199

200:من السنة النبوية:أولا

200:من آثار الصحابة:ثانيا

201.من المعقول:ثالثا

يزين لإثبات القصاص بالبصمة الوراثية :الفرع الثالث مذهب ا
.وأدلتهم

202

203:من السنة النبوية:أولا

203:  من المعقول:ثانيا

204.اقشة والترجيحالمن:الفرع الرابع
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206.أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم التعازير:المطلب الثالث

206.التعزير، تعريفه ومشروعيته:الفرع الأول

206.تعريف التعزير:أولا

206:التعزير في اللغة-1

206:التّعزير في اصطلاح الفقهاء-2

207.يرمشروعية التّعز :ثانيا

207:من القرآن الكريم-1

207:من السنّة النّبوية-2

208:فعل الصحابة-3

209الفرق بين الحدود والقصاص والتعزير :الفرع الثاني

210موقف الفقهاء من إثبات جرائم التعزير بالبصمة الوراثية:الفرع الثالث

وأثرها في مباني -غير البصمة الوراثية-ماتتحليل الدم والبص: الفصل الثاني
.الأحكام القضائية

212

213.تمهيد وتقسيم

214.تحليل الدم وأثره في بناء الأحكام القضائية:المبحث الأول

214.ماهية الدم ومكوناته وفصائله:المطلب الأول

214.ماهية الدم:الفرع الأول

215.مكونات الدم:الفرع الثاني

216.فصائل الدم:الفرع الثالث

217.أثر تحليل الدم في مباني الأحكام القضائية:المطلب الثاني
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217.أثر تحليل الدم في مجال النسب:الفرع الأول

219.أثر تحليل الدم في كشف جرائم السكر:الفرع الثاني

219.والقتلأثر تحليل الدم في كشف جرائم السرقة:الفرع الثالث

212.بصمات الأصابع وأثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الثاني

212.تعريف بصمة الأصابع وتاريخ اكتشافها:المطلب الأول

212.تعريف بصمة الأصابع:الفرع الأول

222.تاريخ اكتشاف بصمة الأصابع:الفرع الثاني

224.صابع والإشكالات الواردة عليهاخصائص بصمة الأ:المطلب الثاني

224.خصائص ومميزات بصمة الأصابع:الفرع الأول

224.عدم قابلية بصمة الأصابع للتغيير:أولا

225.فردية بصمة الأصابع:ثانيا

226.دلالة بصمة الأصابع على صفات صاحبها:ثالثا

226:الدلالة على السن-1

226:رفة الحرفة والمهنةمع-2

226:معرفة الحالة الصحية-3

226.الإشكالات الواردة على بصمات الأصابع:الفرع الثاني

227.الإشكالات الفنية الواردة على بصمات الأصابع:أولا

227.تشوهات الأصابع:ثانيا

229.ضائيمدى تأثير بصمة الأصابع في الحكم الق:المطلب الثالث

ال المدني:الفرع الأول 229في ا
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ال الجنائي:الفرع الثاني 229في ا

232.بصمة العين وأثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الثالث

232.حقيقة بصمة العين:المطلب الأول

Retina Scanning.(232(بصمة شبكية العين :الفرع الأول

232.هم مزايا بصمة شبكية العينأ:أولا

233.أهم مساوئ بصمة شبكية العين:ثانيا

233.بصمة قزحية العين:الفرع الثاني

233.أهم مزايا بصمة قزحية العين:أولا

234.أهم مساوئ بصمة قزحية العين:ثانيا

234.أثر بصمة العين في مباني الأحكام القضائية:المطلب الثاني

ال الأمني:الفرع الأول 234.ا

ال المدني:الفرع الثاني 234.ا

ال الجنائي:الفرع الثالث 235.في ا

236.بصمة الأذن وأثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث الرابع

236.ماهية بصمة الأذن ومحالّ العثور عليها:المطلب الأول

236.اهية بصمة الأذنم:الفرع الأول

237.محالّ وجود بصمة الأذن:الفرع الثاني

238.استخدامات بصمة الأذن وأثرها القضائي:المطلب الثاني

238الجانب الجنائي:الفرع الأول

240الجانب المدني:الفرع الثاني
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241.يةبصمة الأسنان ومدى أثرها في مباني الأحكام القضائ:المبحث الخامس

241.ماهية بصمة الأسنان:المطلب الأول

242.مدى أثر بصمة الأسنان في بناء الحكم القضائي:المطلب الثاني

243.بصمة المخ ومدى أثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث السادس

243.ماهية بصمة المخ وخصائصها:المطلب الأول

243.خ واكتشافهاتعريف بصمة الم:الفرع الأول

ا:الفرع الثاني 244.خصائصها ومميزا

ا:أولا 244:إيجابيا

ا:ثانيا ا وعيو 244.سلبيا

245.مدى جواز اعتماد بصمة المخ في أحكام القضاء:المطلب الثاني

246.الاتجاه المؤيد لاعتماد بصمة المخ في أحكام القضاء:الفرع الأول

247الاتجاه الرافض لاعتماد بصمة المخ في أحكام القضاء:فرع الثانيال

250.بصمة الرائحة ومدى أثرها في مباني الأحكام القضائية:المبحث السابع

250.ماهية بصمة الرائحة ووسائل التعرف عليها:المطلب الأول

250.ماهية بصمة الرائحة وكيفية حدوثها:الفرع الأول

251.وسائل كشف الرائحة:رع الثانيالف

251.الكلاب البوليسية:أولا

252.الأجهزة المعاصرة للكشف عن تطابق الرائحة:ثانيا

252مدى إمكانية استخدام بصمة الرائحة في الحكم القضائي:المطلب الثاني

252.مدى اعتماد بصمة الرائحة في القوانين الوضعية:الفرع الأول
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253مدى إمكانية اعتماد بصمة الرائحة في القضاء الإسلامي:الفرع الثاني

التصوير والتسجيل الصوتي ووسائل التحقيق الحديثة وأثرها في : الفصل الثالث
.مباني الأحكام القضائية

255

256.تمهيد وتقسيم

257.التصوير ومدى أثره في مباني الأحكام القضائية:المبحث الأول

257.ماهية التصوير وأنواعه:المطلب الأول

257.ماهية التصوير:الفرع الأول

257.تعريف التصوير لغة:أولا

258:تعريف التصوير اصطلاحا:ثانيا

258.أنواع التصوير:الفرع الثاني

258).الفوتوغرافي(التصوير الضوئي :أولا

259).المتحرك(ني التصوير التلفزيو :ثانيا

259.مدى أثر التصوير في بناء الحكم القضائي:المطلب الثاني

260.مدى حجية التصوير في كشف الحقائق:الفرع الأول

260.إثبات الشخصية بواسطة التصوير:أولا

261.إثبات الجرائم بواسطة التصوير:ثانيا

261.بواسطة التصويرإثبات المخالفات المرورية :ثالثا

262.مدى أثر العوارض على حجية التصوير:الفرع الثاني

262.مبدأ حرمة التجسس في الفقه الإسلامي:أولا

264.أثر شبهة التزييف والتزوير على حجية التصوير:ثانيا
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267.التسجيل الصوتي ومدى أثره في مباني الأحكام القضائية:المبحث الثاني

267.ماهية التسجيل الصوتي وطرق تمييزه:المطلب الأول

267.ماهية التسجيل الصوتي:الفرع الأول

267.التعريف اللغوي:أولا

268.التعريف الاصطلاحي:ثانيا

268.طرق تمييز التسجيل الصوتي:الفرع الثاني

269.لأحكام القضائيةمدى اثر التسجيل الصوتي في بناء ا:المطلب الثاني

270.أهم العوارض على التسجيل الصوتي:الفرع الأول

271.تكييف التسجيل الصوتي في القضاء:الفرع الثاني

271.القول الأول:أولا

273.القول الثاني:ثانيا

278.وسائل التحقيق الحديثة ومدى حجية الإقرار الناتج عنها:المبحث الثالث

278.التنويم المغناطيسي ومدى حجية الإقرار الناتج عنه:المطلب الأول

278.ماهية التنويم المغناطيسي وتاريخ ظهوره:الفرع الأول

278.التنويم المغناطيسي ودرجاته:أولا

279.تاريخ ظهور التنويم المغناطيسي:ثانيا

280.دى حجية الإقرار الناتج عن التنويم المغناطيسيم:الفرع الثاني

283.في القضاءتهجهاز كشف الكذب ومدى حجي:المطلب الثاني

283.ماهية جهاز كشف الكذب وتاريخ اكتشافه:الفرع الأول

283.ماهية جهاز كشف الكذب:أولا
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283: تعريف جهاز كشف الكذب-1

284:شف الكذبأقسام جهاز ك-2

284:قسم التنفس-أ

284:قسم ضغط الدم-ب

284قسم قياس درجة مقاومة الجلد -ج

285.تاريخ اكتشاف جهاز كشف الكذب وتطوره:ثانيا

286مدى حجية الإقرار الناتج عن جهاز كشف الكذب:الفرع الثاني

287.مدى حجية الإقرار الناتج عنهالتحليل التخديري و :المطلب الثالث

288.ماهية التحليل التخديري وأساسه:الفرع الأول

288.ماهية التحليل التخديري:أولا

288.الأساس العلمي لاستخدام التحليل التخديري:ثانيا

289.يريمدى حجية الإقرار الناتج عن التحليل التخد:الفرع الثاني

289.من الناحية العلمية التقنية:أولا

290.من الناحية الطبية الصحية:ثانيا

290.من الناحية الفقهية الشرعية:ثالثا

292الخاتمة

296مقترحات الدراسة

298فهارس البحث

300فهرس الآيات القرآنية

304فهرس الأحاديث النبوية
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381

309فهرس الآثار

312فهرس الأعلام

324فهرس المصطلحات والألفاظ المشروحة

327قائمة المصادر والمراجع

360فهرس الموضوعات
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ملخص البحث

موضوع القضاء من الأمور المهمة في حياة الناس؛ كونه وسيلة تحقيق العدل بينهم، 
نصت الشريعة الإسلامية ولذلك جعله االله تعالى وظيفة من وظائف الأنبياء، ولتحقيق مقاصده 

ا القضاة عند الفصل في مواضيع النزاععلى جملة من الآليات وا كالبينة ،لطرق التي يستعين 
تهدون بالبيان والتوضيح، والإطلاق والتقييد، لمسايرة التطور والشهادة و  نحوهما مما تعرض له ا

.العلمي وغرائب المنازعات المتجددة
التي أضحت ؛هذا وإن من الآليات المتجدّدة والمتطورة ما اصطلح على تسميته بالخبرة

الات التيذات أثر كبير في تطوير العمل القض عمل فيها؛ غير أن تداخل تائي، نظرا لتعدد ا
نتائجها مع الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي وتعارضهما في أحيان أخرى يدعو وبإلحاح إلى 
البحث عن موضع تمركزها ضمن منظومة وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، وعن مدى تأثير 

الات القضائية .ذلك على حجيتها في مختلف ا
لى برة القضائية المتخصّصة تتنوعّ إهذه الإشكالية خلصت الدراسة إلى أنّ الخوبعد معالجة 

عات القضائية كالبصمة الوراثية، ما هو حجة قاطعة لا بد من الاعتماد عليها للفصل في المناز 
؛ وما هو من قبيل الأدلة الاستئناسية التي تحتاج ...وبصمة الأصابع، )سيما في النفي(تحليل الدم 

؛ وما هو غير ...ائحة، والتسجيل الصّوتي والتصويريعضّدها، كبصمة الأسنان، وبصمة الرّ إلى ما 
تحليل التخديري، وجهاز كشف معتبر أصلا لعارض علمي أو شرعي، كالتنويم المغناطيسي، وال

...  الكذب



Résumé  
 

Résumé : 

          Le sujet de la justice est important dans la vie des gens pour 

parvenir à la justice parmi eux, c’est pourquoi Allah l’a fait une fonction 

islamique a défini un certains nombre de mécanismes et de méthodes 

utilisés par les juges pour statuer sur les sujets du conflit, tels que la 

preuve et le témoignage ainsi que les gens diligents lui ont présenté avec 

déclaration et illustration, absoluité et limitation pour suivre le 

développement scientifique et la singularité des conflits renouvelés. 

          C’est l’un des mécanismes les plus avancés et les plus novateurs 

pour ce qu’on appelé l’expérience ; a eu un impact significatif du travail 

judiciaire, compte tenu des multiples domaines dans lesquels il opère ; 

cependant le chevauchement des résultats avec les dispositions prescrites 

dans la jurisprudence islamique, et à d’autre moments, il les oppose et les 

pousse à rechercher un lieu de centralisation dans le système des moyens 

de preuve dans la loi islamique, et dans quelle mesure cella affecte leur 

validité dans diverses juridictions. 

          Après avoir traité de ce problème, l’étude conclue que l’expertise 

judiciaire spécialisée variait à ce qui est catégorique nous devons compter 

sur eux pour statuer sur les conflits judiciaires tels que l’empreinte 

génétique, l’analyse de sang (en particulier la négation), et l’empreinte 

digitale… ;et qu’est ce qu’une preuve exceptionnelle qui nécessite de ce 

qu’il soutient tels que l’empreinte des dents, l’empreinte d’odeur, 

enregistrement sonore et photographie… ; et ce qui n’est pas considéré 

pour un obstacle scientifique ou légitime, tels que l’hypnose, l’analyse 

d’anesthésie, et le polygraphe…        


